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 إهـداء و شـكـر

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  "العليم الحكيمقالوا سبحانك لا علم لنا إلاّ ما علّمتنا إنك أنت "       
  )من سورة البقرة 32الآية (                

          
إلى أستاذي  بشكري الخالصأن أتقدم في البداية  يسعدني  

ت لي من ملاحظاما قدمه على  "كايس شريف"الدكتور المشرف 
  .هذه المذكّرة لأجل إعداد، مهمةقيقة وتوجيهات مفيدة ونصائح د

  :ثمرة هذا الجهد إلىكما يطيب لي أن أهدي أيضا     
v أفراد العائلة الكريمين وكلّ والدي. 

v ة  وعائلتها الكريمةخطيبتي الوفي. 

v ية الحقوقفي كلّ أساتذتي الأفاضل. 

v زملائي الطّلبة وزميلاتي الطّالبات. 
 

  
  مزياني حميد ?
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  )(Liste des abréviations   قائمة المختصرات  
      غة العربيةباللّ: لاأو:           

  .تعديل دستوري: ت د
  .الجزء: ج

  .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: ج ر
  .رأي المجلس الدستوري: ر م د

  .الصفحة: ص
  .من الصفحة إلى الصفحة: ص ص

  .الطبعة: ط
  .الفقرة :ف

 .قانون عضوي: ق ع

 .ابقالس الهامش يتبع: …/…

  
            :ةالفرنسيغة باللّ: ثانيا       

- L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 
- N° : Numéro. 
- Op.cit : Ouvrage précédemment cité. 
- O.P.U : Office des Publications Universitaires. 
- P : Page. 
- PP : De la page à la page. 
- P.U.F : Presses Universitaires de France. 
- R.A.S.J.E.P : Revue algérienne des sciences juridiques 

économiques et politiques. 
- R.D.P : Revue de droit public et de la science politique 

en France et à l’etranger. 
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مـةمـقـد:    
 الديمقراطية،عارف عليها من بينها يقوم المجتمع الدولي المعاصر على أسس مت     

محاولة منها  قريبا من خلال مواثيقها الرسمية،التي ما فتئت تنادي بها كلّ الدول ت
تجسيدها واقعيا عن طريق هيئاتها، التي نجد من بينها السلطة التشريعية التي تقع 

  .على عاتقها مهمة سن القوانين التي تنظّم مختلف مجالات الحياة
محور صراع حقيقي  الحديثة في الدولةية التشريعالسلطة  تشكل مسألة ممارسة     

له  ، وهو الأمر الذي تفطّنتعليها السلطة التنفيذيةومتواصل قد يؤدي إلى سيطرة 
در الذي يضمن بالق حدود بينهمات إلى إقامة لجألذا ، الدستورية المقارنةالأنظمة 

الصالح تحقيق مساهمة في  تعاونهما، مع إمكانية ىالأخر واحدة عن استقلال كلّ
قراطية، أنظمة الحكم الديم لذي تقوم عليها العام للدولة، مكرسة بذلك المبدأ الأساسي

وهو  ، ألا)De l’esprit des lois" )1"في كتابه  Montesquieuوالذي أكّده الفقيه 
(2)"الفصل بين السلطات"مبدأ 

.  
من دولة إلى أخرى تبعا لظروف كلّ واحدة  يبقى تطبيق هذا المبدأ مختلفا      
، وتبعا كذلك لمستوى الوعي السياسي والقانوني فيها، وكذا حسب درجة سعي منها

  .الإرادة السياسية لترسيخ دولة القانون وتكريس الديمقراطية
تؤكّد دراسات القانون المقارن، أن نشأة البرلمان قد حملت أملا كبيرا في تغيير      

الأوضاع وسن القوانين التي تحد من الظّلم والتعسف في استعمال السلطة، لذا فقد 
منحت للبرلمانات في بداية الأمر قوة تمثيلية كبيرة جدا، غير أن تعقّد وظائف الدولة 

                                                
(1) - Selon les propres mots de Montesquieu:" …C’est une expérience éternelle que  
       tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu'à ce qu’il trouve     

des limites… pour que l’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que , par la 
disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir … »  

     Cf - MONTESQUIEU : « De l’esprit des lois » , ouvrage présenté par  LIABES 
     Djillali , entreprise nationale des arts graphiques, tome 01, Algérie ,1990, P 180. 

  ة المطلقة للملوك في كتابات كل من أفلاطونھذا المبدأ قد ظھر في الماضي كسلاح ضدّ السلطإذا كان  - )2( 
، أخرىدون اعتداء أیّة سلطة على وذلك للحیلولة  ،ما یبّرره في العصر الحدیثیجد أیضا وأرسطو، فإنھ 

، ومن شأنھ أیضا وأداة لصیانة الحقوق والحریات التّعسّف والإستبدادفھو یعدّ ضمانة ضدّ  وبالتالي
  . فقط ستبداد الناجم عن تركیز السلطة في ید واحدة المنع  من الإ

زدواج الوظیفي والعضوي بین السلطتین الا:"  الشریف ن محمدمیأ  : راجع : التفاصیلمن  مزیدا        
 دار النھضة العربیة ،")دراسة تحلیلیة(التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة تین السلط
  .38 -03ص ص    ،2005،  القاھرة ،  الذھبي للطباعةالنسر 
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أساليب البرلمان القائمة على أساس الدراسة والنّقاش لكلّ حال دون احتواء 
التطورات السريعة، ناهيك عن التخوف الذي ساير إدارات الحكم من فقدان مراكزها 

البرلمانات، مما أدى إلى تقييد نشاطها واضطلاع السلطة  نتيجة القوة التي اكتسبتها
  .)1(التنفيذية بالكثير من اختصاصاتها

يحتلّ مكانة متميزة في النّظام السياسي والدستوري  البرلمانم ذلك، لا يزال رغ     
ومستودع الفكر والخبرة ومصدر قوة الدفع فيها،  غلب الدول بشكل يجعله عصبهالأ

ويرجع ذلك إلى مكانتها الرفيعة  لتقدم أو إلى الإنكماش والتعثر،إما إلى الطّموح وا
ا الدستورية ولدى شعبها الذي يضع أمانة التشريع بين سلطات الدولة ومؤسساته

  .)2(نوابه الممثّلين فيهوإقرار السياسات ومراقبة أعمال الحكومة بين يدي 
فإذا كان البرلمان هو عضو التشريع الأصيل وفقا للمبدأ الديمقراطي، فإنّه من       

ل نظام فالبعض يفض تكوينه، بشأنول تختلف فيما بينها الملاحظ أن دساتير الد
، والبعض الآخر « Système Unicaméral »المجلس النيابي الواحد أو الفردي 

ل نظام المجلسين النيابيينيفض « Système bicaméral » ، هذا  ولا يرجع
  .)3(ر في ذلك تقاليد الدول وسوابقها الدستوريةوإنّما تؤثّ ،ختلاف إلى أسس نظريةالا
 -مهد النظام البرلماني – الإزدواجية التشريعية مبررة في إنجلتراوإذا كانت     

ظام قد انتقل هذا النّ ، فإن1265أرستقراطية تعود إلى ما قبل سنة ولأسباب تاريخية 
                                                

 نوفمبر  28العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لیوم  " : خرباشي عقیلة :أنظر  -  )1(
 .06ص،2007للنشر والتوزیع، الجزائر، دار الخلدونیة  ،" 1996

، مكتبة الوفاء الأولى الطّبعة ،"، دراسة مقارنة نظام الازدواج البرلماني وتطبیقاتھ": بقالم مراد  :أنظر   - )2(
 .09، ص2009الإسكندریة،  القانونیة،

السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر الإسلامي     :"  سلیمان محمّد الطماوي:  أنظر -  )3(
  . 98 ، ص1996، دار الفكر العربي، القاھرة،  السادسة الطّبعة ،")دراسة مقارنة(

یقصد بنظام المجلس النیابي الواحد، أن یستأثر بالسلطة التشریعیة في الدولة مجلس نیابي واحد یتكوّن من  -   
 :مثالھو ،بواسطة الشعب طبقا للنظام الانتخابي الذي یقرره الدستور كقاعدة عامة النواب یتم انتخابھمعدد من 

   .1996الوطني في الجزائر قبل دستور ، والمجلس الشعبي مجلس الشعب في الجمھوریة العربیة السوریة
ابیان، الأوّل عادة ما ویقصد بنظام المجلسین النیابیین، أن یتولّى السلطة التشریعیة في الدولة مجلسان نی        

 إلى نسبة الأدنى بالمجلس لذا یسمى ،الجماھیري الطابع عن ، وھو الأكثر تعبیرانتخاب المباشریتشكل بالا
والجمعیة الوطنیة مجلس العموم في إنجلترا،  : ومثالھ )La chambre basse(یة الشعبالجماھیر   منقربھ 

  .حدة الأمریكیةومجلس النواب في الولایات المتّفي فرنسا 
                              ى بالمجلس الأعلىلذا یسمّ ،بعض من أعضائھ فھو یتشكل بالتعیین كلّھ أو ،الثانيبالنسبة للمجلس  اأمّ   

(La chambre haute)  جاھات المحافظة فیھا تّوكذا تمثیلھ للا ،العلیا في الدولةلطة بالسّ علاقتھنسبة إلى  
  .الولایات المتحدة الأمریكیةكلّ من فرنسا و  الشیوخ في ينجلترا ومجلسوردات في إمجلس اللّ : ومثالھ

 قابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ الرّ" : مصطفى حسن البحري :أنظر         
  . 293 ، ص2006، القاھرة،  ھضة  العربیةدار النّ، )"دراسة مقارنة(القاعدة الدستوریة، 
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ة فرنسا إلى العديد من دول العالم التي أخذت بالنظام النيابي خاص راحل لاحقةم في
  .، تحت تأثير دوافع سياسية ودستورية محضة)1("البيكاميرالية"التي اعتمدت نظام 

     ا فأمزدواجية التشريعية فيه، الا ي النظام الفيدرالي، فإنة، ذلك  تعدضرورة ملح
التمثيل النّسبي لكل : جانبين أساسيين وهما الفيدرالية تكون مطالبة بمراعاة أن الدولة

وحدتها ككتلة واحدة من جهة والحفاظ على ، من جهةأو ولاية تتكون منها إقليم 
ختلاف والآخر يؤكد على شاء مجلسين، أحدهما يراعي هذا الالذلك تقوم بإنأخرى، و
  . ومساواتها بين ممثلي الأعضاء المكونين لها الدولة مركزية

وبالرجوع إلى التجربة الدستورية الجزائرية، نجد أنّها عرفت كلا النظامين،       
حيث اعتنق المؤسس لأول مرة نظام  ،زدواجيتهاونظام  البرلمانام وحدة نظ
  .)2(1996نوفمبر  28 صدور دستوربموجب  زدواجية التشريعيةالا

في المجال الدستور لكن على الرغم من الإصلاحات الهامة التي جاء بها هذا       
جلّ  التشريعي، إلاّ أن ذلك لم يقض على تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان في

مراحل العمل التشريعي، ولعلّ الحجة في ذلك هي أن البرلمان لم يصل بعد إلى 
، وذلك رسة سلطته كاملة في مجال التشريعدرجة عالية من النضج تمكّنه من مما

بسبب نقص خبرة أعضائه وكذا قصر عمر التجربة البرلمانية ووجود أغلبية 
3(ة إلى الجهاز التنفيذيبرلمانية مهيمنة، وبالتّالي فهو بحاجة ماس(.  

                                                
بالبیكامیرالیة  اصطلاحایسمّى نظام الثنائیة البرلمانیة  زدواجیة التشریعیة أو نظام الغرفتین أوالا نظام  - )1(

)Bicaméralisme ( ددراجع في ھذا الصّ  .الدستوریة المعاصرة الأنظمةمبادئ  أھمّإحدى وھو یعدّ من:  
BARTHELEMY Josef et DUEZ Paul : « Traité du droit constitutionnel », 5éme éd 
Panthian Assas, Paris, 2004, p 446.  

، حیث نظام الھیئة التشریعیة الواحدة الجزائر في ظلّ ھاعاشت ةسن )30(ثلاثین   أكثر منبعد ستقلال ومنذ الإ  - )2(
الخطیرة  نزلاقاتلكن بعد ھذه المرحلة وعلى إثر الإ. 1989و  1976، 1963في دساتیر  دكان ذلك بالتحدی

 الدستوري لیوملسلطة بموجب التعدیل بدایة التسعینات، تمت محاولة لإعادة تنظیم ا الجزائر مع التي عرفتھا
 في وضع قواعدمن المؤسّس من قبل رغبة  الذي كرّس مبادئ جدیدة لم تكن معروفة ،1996 نوفمبر 28

تدعى ، والتي ي البرلمانف الغرفة الثّانیةلعل أھمّھا استحداث  ،الدولةمؤسّسات  تضمن استقرار واستمراریة
  :المعدّل والمتمّم  1996من دستور  98ادة المت على ذلك حیث  نصّ، "مجلس الأمة"
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، له  : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين هما" 

  ". السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه
 ق بإصدار نص تعدیل الدستور یتعلّ  1996دیسمبر  07خ في ، مؤر38ّ -  96ئاسي رقم المرسوم الرّ :أنظر   

   1996دیسمبر   08خ  في مؤرّ 76عدد   ر ،  ج 1996نوفمبر   28المصادق علیھ  في  استفتاء  شعبي  یوم  
  ). مل   ومتمّمعدّ(     
 . 36  – 26ص ص  :ما بعده  :من التفاصیلمزیدا      

دار ھومة  ،)"دراسة مقارنة(السیاسي الجزائري  أسالیب ممارسة السلطة في النظام" : عبد االله بوقفة :أنظر  -)3(
 .62، ص 2002شر، الجزائر، باعة والنّللطّ
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 والعمل التشريعيي فعليا الازدواجية التشريعيةمدى تجسيد نتساءل حول وعليه      
في النّظام الدستوري الجزائري، مقارنة بأهم التّجارب الدستورية الغربية العريقة 

  ؟في هذا المجال
الأساسية، ارتأينا أن نطرح وللإحاطة بهذا الإشكال القانوني من مختلف جوانبه      

   :هذه المجموعة من التّساؤلات الفرعية التّالية
لات التي عرفها في التحو هي أهم ماو؟  زدواجية التشريعيةكيف ظهر نظام الا     

 ماذا عنو ؟ الجزائري ؟ لماذا أنشئ مجلس الأمة غربيةبعض الأنظمة الدستورية ال
بغرفتيه الجزائري  هل البرلمانمجلس الشعبي الوطني ؟ تنظيم العلاقة بينه وبين ال

سيأين يكمن تأثير السلطة التنفيذية على عمل الا في إعداد العمل التشريعي ؟ دا وفع
الة حقيقية وفع زدواجية تشريعيةإالتي تحول دون تحقيق  هي العراقيل ما؟ البرلمان 
يادة في ية والسالحر البرلمان كلّالتي تكفل والوسائل  بلما هي السو؟  في بلادنا

  العمل التشريعي ؟ عدادإ
إن الوصول إلى إدراك المغزى من وجود الازدواجية التشريعية، يبدأ بتحديد       

التي أدت إلى انبعاثها، سواء لدى أهم التّجارب  الرئيسية أهم الأسباب والدوافع
الدستورية العريقة في هذا المجال، أو في النّظام الجزائري الذي يؤكّد واقعه أنّها 
ة وأنّها تعدة، خاصة فقط بعيدة عن نظام الازدواجية الحقيقية وشكليباتت وهمي 

لي فهي بحاجة إلى المزيد من تجربة فتية وحديثة جدا لا تزال في بدايتها، وبالتّا
  .)الفصل الأول( النّضج والصقل حتى تكتمل

في الجزائر، للسلطة التنفيذية عملية النصوص القانونية والممارسات الكما تؤكّد     
بغرفتيه لم يعد سيدا في إعداد القانون والتصويت عليه، والدليل على  أن البرلمان

ى رئيس الجمهورية الذي ينفرد لّية من يده إلذلك، هو انفلات هذا الإختصاص ك
تشريع بواسطتي المعاهدات الدولية والأوامر الرئاسية على المستويين الخارجي بال

هذا إلى جانب الإقتحام . ، أو عن طريق آلية الإستفتاء الشعبيوالداخلي على التّوالي
ما يجعل  وإجراءاته، وهون في جميع مراحله المباشر للسلطة التنفيذية لعمل البرلما

  .)الفصل الثّاني(غير عملا صوريا لا  للبرلمان التشريعي بالتّالي من الاختصاص
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  الفصل الأول
  نشأة الازدواجية التشريعية ومدى فعليتها في الجزائر

  
إن نشأة الازدواجية التشريعية ليست مسألة حديثة نظرا لاتّساع هذا الموضوع       

كان هذا النّظام محلّ تساؤل وجدال كبيرين وتعقّده، لذا ومنذ عقود عديدة من الزمن 
بين العديد من الفقهاء الباحثين فيه، يتمحور أسياسا حول الجدوى من وجود الغرفة 

  .مستوى البرلمان على) الغرفة العليا(الثانية 
إذا كان العداء الذي تواجهه الازدواجية التشريعية شديدا لدى بعض الأنظمة و     

الدستورية المقارنة، إلاّ أن هذه الظّاهرة لا تزال تعرف انتشارا واسعا عبر العديد 
   .من دول العالم، وهذا ما حير جلّ الباحثين القانونيين بخصوص هذه المسألة

د ماضي الازدواجية التشريعية أنّها كانت وليدة أسباب ودوافع وظروف يؤكّ     
مختلفة ومتباينة أدت إلى نشأتها عبر العديد من دول العالم، انطلاقا من التّجارب 
الدستورية الغربية التي كانت سباقة إليها، خاصة في كلّ من إنجلترا وفرنسا 

تّجارب التي اقتدى بها المؤسس الجزائري والولايات المتّحدة الأمريكية، هذه ال
م يظهر نتيجة والذي ل ،1996نوفمبر  28دستور بتأسيسه لمجلس الأمة بموجب 

أرستقراطية أو نتيجة لنظام فيدرالي، وإنّما هو مرتبط لظروف تاريخية وأسباب 
بمعطيات وظروف خاصة عرفتها الجزائر مع بداية سنوات التّسعينات والتي أدت 

  .)المبحث الأول(النّظام تكريس هذا  إلى
لكن رغم هذا الإصلاح الهام الذي جاء به المؤسس تدعيما للعمل التشريعي        

الصادر من الغرفة الأولى وتقويته، ورغم التّكريس المبدئي الدستوري لتوازن 
التشريعية في الغرفتين البرلمانيتين في العملية التشريعية، إلاّ أن واقع الازدواجية 

، وهذا في ظلّ الإختلاف الكبير الموجود بين نا يؤكّد أنّها تجربة محدودة جدابلاد
الغرفتين البرلمانيتين، خصوصا مع هيمنة المجلس الشّعبي الوطني على أغلب 

  .)المبحث الثّاني(الأمة الإختصاصات التي لا يتمتّع بها إطلاقا مجلس 
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لالمبحث الأو  
  أسباب ودوافع الأخذ بالازدواجية التشريعية

  
 تتحكّم في أسباب الأخذ بالإزدواجية التشريعية عدة اعتبارات تاريخية وموضوعية      

إنجلترا خاصة بكلّ دولة من دون أن ترتبط بأي نموذج سياسي معين، فهي موجودة في 
وفرنسا كما هي موجودة في الولايات المتّحدة الأمريكية وألمانيا أو حتّى في بعض الدول 

  .)1(النّامية ولو بصفة استثنائية
يعتبر النّموذج الإنجليزي المثال الأقدم تاريخيا في هذا المجال، باعتبار أن البرلمان       

من الطّبقة الأرستقراطية، إلى جانب مجلس الإنجليزي يتكون من مجلس اللّوردات المكون 
العموم المنتخب من طرف الشعب، والذي تمّ إنشاؤه بفضل نضال طويل من طرف 

في حين أدى عدم الإستقرار السياسي والدستوري في  .)2(المواطنين في المدن والأرياف
الشيوخ  لديات التي هي أصلا مجلسغرفة الب فرنسا إلى نشأة هذا النّظام بسبب ظهور

بينما تفرض طبيعة النّظام الفيدرالي القائم على أساس مبدأي . 1795المنبثق عن دستور 
من جهة،  ،ليةرا، وجود الازدواجية التشريعية لتمثيل الدولة الفيد)3(الإستقلالية والمشاركة

  .)المطلب الأول(أخرى من جهة ) الولايات(إلى جانب تمثيل الدول الأعضاء فيها 
     التّاريخي  ، وفي غياب  العامل1996 الذي جاء به دستور مجلس الأمة الجزائريا أم
 ندرجقد اهذا المجلس  ، نجد أنث هذا النظامابعنلا الفيدرالي ببكذا السالأرستقراطي وو

وذلك لأسباب عديدة ، )4(العالم التي عرفتها الغرفة الثانية عبر قراطيةضمن التحولات الديم
وسط نقاش هام  ةدومتعد المطلب الثاني( وجودهحول مدى ملاءمة وحاد( .  

                                                
 .  33 ، ص2003،  01 ، عددالنائب مجلة، " رشأة والتطوّالنّ ،نظام الغرفتین"  : شیھوب مسعود : أنظر - )1(
  .56، ص2006، 11عدد،الفكر البرلماني،"لثنائیة البرلمانیة الواعدةمجلس الأمة الجزائري كرمز ل":بودیار محمد - )2( 

(3) - FAVOREU Louis et autres : « Droit constitutionnel », 14eme éd - Dalloz , Paris ,2005, 
pp 390 - 398.  

لسلطاتھا مثلما ھو الحال في فقدان الغرفة الثانیة  مع التطوّرات الحدیثة نحو الدیمقراطیة، فقد أدّى ذلك إمّا إلى - )4( 
مجلس  أو تحویلھا إلى، فنلنداو السویدكلّیة مثلما حدث في كلّ من النّرویج والدانمارك وأو إلى إلغائھا ، إنجلترا

نظام البیكامیرالیة بسبب  تراجعضعف وأو ، ھولنداو بلجیكاو فرنساكما ھو الحال في دیمقراطي أو شبھ دیمقراطي 
  .وألمانیا مثلا  حدة الأمریكیةالمتّ كالولایاتالأنظمة الفیدرالیة بعض لطة كما ھو الحال في السّ ةجاه نحو مركزیّتّالإ

 في ول نظام الغرفتین، مداخلة في الملتقى الوطني ح"نظام الغرفتين أو الثنائية البرلمانية" : شیھوب مسعود :أنظر     
للوزارة ، نشریة 2001أكتوبر 30و 29، یومي الأوراسي المقارنة، فندقالتجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة 

 .41ص الجزائر، دون سنة نشر، والنشر، باعةل، دار ھومة للطّالجزء الأوّ المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان،
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لالمطلب الأو  
  زدواجية التشريعية في الأنظمة الدستورية الغربيةالا ظهور

   
تعد الازدواجية التشريعية نظاما قديم النّشأة، وهذا قبل أن تنتشر في عصرنا الحالي       

وقد أنتشت بذورها الأولى في التّجارب الدستورية الغربية . إلى سائر دول العالم تقريبا
  .)الفرع الثاني(أو المركّبة  )الفرع الأول(منها لبعض الدول، سواء البسيطة 

  
لالفرع الأو  

  )انجلترا وفرنسا( الازدواجية التشريعية في الدولة البسيطةظهور 
  

يرتبط ظهور الازدواجية التشريعية في هذا النّوع من الدول بأسباب عديدة ومتنوعة     
والدافع  )أولا(إنجلترا في لعلّ أهمها العامل التّاريخي والأرستقراطي وفرضت ذلك، 

  .)ثانيا(السياسي والدستوري في فرنسا 
  

زدواجية التشريعية في إنجلتراللاالأرستقراطي و اريخيالعامل التّ: لاأو:  
 كان لما 1215 سنةإلى  تعود جذوره ثمرة تطور تاريخي الإنجليزيالبرلمان  كان     

عندما فرض نبلاء إنجلترا على نشأ والذي  ،)1("المجلس الكبير"يتكون من مجلس فردي هو 
  .)2(عدم فرض الضريبة إلاّ بعد استشارتهم )Jean sans terre(الملك 

 1265سنة  "وارد الأولإد"الملك  أن دعابداية عهد البرلمان الإنجليزي في  وقد كان      
ىما يسم «Le parlement model » )3( ،ممثّا ا طبقاتمن مختلف لين لذي ضمةلأم.  

                                                
ورجال الدّین، نتیجة للإتّفاق مصالح أمراء الإقطاع ل الذي مثّ « Magna Concilium »المجلس الكبیر  لقد نشأ  -)1(

 ".مجلس اللّوردات"في مراحل لاحقة تسمیة  والذي أخذ»  « Magna Cartaالكبیرالمسمّى بالمیثاق 
 مداخلة في الملتقى الوطني  ،"واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها" :شریط لمین : اجعر        

 .  23ص   ، مرجع سابق، ... 01،  ج حول نظام الغرفتین
(2)  - CHANTEBOUT Bernard : «  Droit constitutionnel et sciences politiques », 14eme  éd 

  Armand Colin, Paris, 1997, p262.  
 ت رسیَأُابقة والأساس الذي بمثابة السّ « le parlement model » أو البرلمان النّموذجي ريلدستور الفكر اعتبِِِیَ  -)3(

   .1965سنة على نشأتھ عام  700تمّ الإحتفال بمرور  ، وقد1265سنة في إنجلترا  يبموجبھ قواعد التمثیل الدیمقراط
  / ...... :یمكن الرّجوع إلى، حول ھذا الموضوع ولمزید من التّفاصیل       
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استمر وضع البرلمان الإنجليزي على هذا الشكل لفترة معينة، لكن سرعان ما  وقد     
التجانس،  ل، إذ كون رجال الدين والأشراف كتلة يجمعها نوع منظهر بداخله نوع من التكتّ

كتلة أخرى يجمعها كذلك عامل ) المقاطعات والمدن الحضرية( كما كون نواب الأمة
من هاتين  لّشيئا فشيئا وأصبح لك بينهما مظاهر الإنفصالالتجانس بين أفرادها، لتبدأ 

 انفصلت الكتلتين عن بعضهما البعض فأصبحت كلّ 1351وفي عام  .الكتلتين طابع متميز
الذي هو  والنّبلاء الأشرافمن  المكون على المجلسق طلل مجلسا خاصا، فأُواحدة تشكّ

ق على طلأُبينما  )Conseil des Lords( تسمية مجلس اللّوردات -الكبيرالمجلس  -أصلا
 .)Conseil des Communes( سم مجلس العمومإ مجلس المكون من نواب المقاطعاتال

أعمال ومواجهة  ومةمشتركة أهمها مقا للمجلسين أهدافنفصال فقد كانت رغم هذا الإلكن 
  .)1(آنذاك ستبداديةالملكية البرلمانية الإ

  
  :مجلس اللّوردات واختصاصاته تكوين -1

ل مجلس اللّوردات أحد فرعي البرلمان الإنجليزي وهو المجلس الأعلى يمثّ      
(chambre haute)  ن من743يتكو عضو يفون بالأشراف والنبلاء، وهؤلاء عر

الأعضاء لا يتم اختيارهم من طرف الشعب كما هو الحال بالنسبة لمجلس العموم، وإنّما 
عيين الملكي المباشر بناءا على نصيحة عضويتهم في المجلس إما بالوراثة أو بالتّ يكتسبون

  .)2(سنة) 21(من الوزير الأول، شرط ألاّ تقل أعمارهم عن واحد وعشرين 

  :وهما ، فهم ينقسمون إلى طائفتين1911وطبقا لقانون مجلس اللّوردات الجديد لعام      
  .)Lords temporels()3(ولوردات زمنيون  )Lords spirituels(لوردات روحيون 

                                                                                                                                                     
.../...     - FRISON Daniel :" Histoire constitutionnelle de la Grande Bretagne" , 3eme éd- 
Marketing Ellipses, Paris, 1997, p 15 et  p 16   .  

، الطّبعة الأولى،  "العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة في النظام البرلماني : "مھند صالح الطراونة  :أنظر   -  )1(
 .67، ص2009عمان، الوراق للنشر والتوزیع، 

   :یتمثّلون في وھمي مجلس اللّوردات ف أشخاص لا یمكنھم أن یكونوا أعضاءھناك   - )2(
  .Mineursالقصر  - 
  Bankrups  نالمفلسو - 
  Aliens  الأجانب - 
 . الأشخاص المحكوم علیھم بالسجن بسبب الخیانة - 

    .) الھامشعلى  ( 295، مرجع سابق، ص...المتبادلة بین السلطتینالرقابة  : مصطفى حسن البحري : نقلا عن      
(3) - Cf  - CHARLOT  Monica :  «  Institutions et forces politiques du Royaume-Unis » , 

2eme éd - Masson , Armand Colin , Paris , 1995 , p159 . 
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  :)Lords spirituels( ينيونوحيون أو الداللّوردات الر -أ
أساقفة رجال الكنيسة و من نبلاء ثابت، وهمن، وهو عدد رجل دي 26يبلغ عددهم      

  .)1(في إنجلترا الإكلينيكية
   :)Lords temporels( منيون أو الدنيويوناللّوردات الز -ب
    لون فيين، و يتمثّهم من غير رجال الد :  
مة من ستئناف المقدنون لسماع دعاوي الإعيعضوا، ي 27عددهم : ستئناف لوردات الإ -

  . طرف المحاكم الدنيا
وهم يشكّلون أغلبية : 1958قانون النّبالة لمدى الحياة لسنة النّبلاء المعينون بموجب  -

  .عضو 600يبلغ عددهم أعضاء مجلس اللّوردات، حيث 
  . عضوا 90يبلغ عددهم : بلاء بالوراثةالنّ -

أما بالنّسبة لاختصاصات مجلس اللّوردات، أصلا كانت له نفس اختصاصات مجلس      
العموم خصوصا التشريعية منها، حيث أن موافقة كليهما كانت ضرورية لإقرار القانون، 

ها معارضة اللّوردات لمشروع موازنة وعلى إثر أزمة تسببت في 1911لكن في عام 
من  على ضرائب الدخل، أُقر إصلاح رئيسي يقلّص على نحو كبير "لويد جورج"حكومة 

اختصاصاتهم فلم يعد لهم أي اختصاص على مشاريع القوانين ذات الطّابع المالي، حتّى أنّه 
  . )2(لم يعد بإمكانهم الإطّلاع عليها حتى مجرد اطّلاع 

ألا  أهمية الوظيفة التشريعية وظيفة أخرى لا تقلّجوار هذه ب ارس مجلس اللّورداتيم     
الآن المحكمة العليا في يعتبر  إذ الملكية،التي ورثها من المحكمة و الوظيفة القضائيةوهي 

  .)3(ستئنافلوردات الإقضاة المجلس المتمثّلين في  هذه الوظيفةحيث يزاول الدولة، 
                                                

   :في كلّ من ) Les Lords spirituels ( وحیوناللّوردات الرّیتمثّل    -  )1( 
  ) .و یورك كنتربدي(  ي أساقفتيرئیس -      
  ) .دیرھام و  لندن ( رئیسي أساقفتي -      
  .مقعدا مخصصة لأقدم الأساقفة ) 22(وعشرون  ثنانإ -      
  العضویة عنھم یتمتع ھؤلاء اللّوردات بعضویة مجلس اللّوردات طوال شغلھم لوظائفھم الرّوحیة، بحیث تزولو        

  .عند تركھم لوظائفھم
      Cf - ARDANT  Philippe :  "Institutions politiques et droit constitutionnel" ,  12eme éd,    
      L.G.D.J , Paris , 2000 , p 277 et  p 278.  

 .75، ص ، مرجع سابق ...  والتنفیذیةالعلاقة بین السلطتین التشریعیة  " :مھند صالح الطراونة  :راجع    - )2(
(3) - Cf - FRISON Daniel : « Histoire constitutionnelle de la Grande Bretagne ..., Op.cit, 

p 125.  
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  : العموم واختصاصاته مجلستكوين  -2
 طرف عامةمن  المنتخب الأدنىالبرلمان هو مجلس في إنجلترا، العموم مجلس يعتبر       

نتخاب الفردي بالأغلبية م المباشر والسري وفقا لنظام الإقتراع العاالا ريقعن ط، )1(الشعب
في المجلس  حلّيعادة ما حيث ، قبل ذلك يتم حلّهما لم ، واحدة لمدة خمس سنواتفي دورة 

  . )2(د فترة ولايته بقانون برلماني في أوقات الحربمدبداية السنة الخامسة أو تُ
التي البرلمانية نتخابات وفقا للا عضو 649يتوزع أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم       

  :)3(اليحو التّعلى النّ 2010ماي  05بتاريخ مؤخرا جرت 
  . اعضو 306 :حزب المحافظين -
 . اعضو 258 :حزب العمال -
 . اعضو 57 :الأحرار الديمقراطيينحزب  -

     .يتوزعون على عدد من الأحزاب الصغيرة ا،عضو 28الأعضاء البالغ عددهم  بقية -
   :بينما تنحصر اختصاصات مجلس العموم في إنجلترا في ثلاث وهي كما يلي

  
  :الحكومةعمل مراقبة إمكانية  -أ

رغم أن مسألة إثارة  الحكومة حجب الثقة عنفي العموم مجلس  ذلك في حق يتمثّل    
بات أمرا نادرا  استقالتها فإن ، وبالتّالية بات أمرا نادر الحدوثالمسؤولية السياسية للحكوم

، حيث نجد أن الأكثرية البرلمانية في بريطانيا هي في حد الحزبيةالثّنائية بسبب  هو الآخر
  .)4(ببرنامج الحزب التّابعة لهذاتها أكثرية حكومية منضبطة وملتزمة 

                                                
من یشغلون مناصب القضاء، من یتولّون وظائف : ھناك من لا یجوز لھ أن یكون عضوا في مجلس العموم وھم   -)1(

مؤقتة، العاملون في القوات المسلّحة الملكیة ووظائف البولیس، الأعضاء في المجالس تابعة للتاج ولو بصفة 
ة الكاثولیكیة، التشریعیة بأي إقلیم أو قطر، رجال الدین في كنائس إنجلترا واسكتلندا وفي الكنیسة الرومانی

  .  الأشراف والنبلاء
 .  155 ، مرجع سابق، ص... وي بین السلطتینالازدواج الوظیفي والعض" : أیمن محمد شریف   : راجع        

 حیث بلغت مدّة البرلمان المنتخب ، ، خلال الحرب العالمیة الأولى حصل تمدید فترة ولایة مجلس العموم مرتین   -)2(
ھا أنّ أي 1935، كما حصل ذلك لمدّة عشر سنوات عام 1918إلى غایة  تھا امتدّأنّ ثماني سنوات أي 1910عام 
  . 1945إلى غایة عام  تامتدّ

 . 302 ، مرجع سابق، ص... قابة المتبادلة بین السلطتینالرّ " :مصطفى حسن البحري   : راجع   
)3(  - Cf - sans auteur : « Le casse tête d’un parlement sans majorité », daté le 10 mai 2010,  

in www.blog-leficaro.fr.  
   : مابیلو ومارسیل میرل بیر :، أنظر " نائیة الحزبیّة بالبرلمان في بریطانیاعلاقة الثّ"حول  لمزید من التفاصیل    -)4(

  .77 -  25 ، ص ص1970، د بجاوي، منشورات عویدات، بیروتترجمة محم ،"الأحزاب في بریطانیا العظمى"        
 

http://www.blog-leficaro.fr
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  :إعداد التشريعالمساهمة في  – ب
في الدول الديمقراطية باعتبارها  المجالس التشريعيةختصاص معظم الا تقوم بهذا    

تجسيدا لإرادة الأمة أو الشعب، إلاّ أن الواقع العملي يشهد على ضعف الدور التشريعي 
ها مجلس العموم من لمجلس العموم في إنجلترا، حيث غدت أغلب مشاريع القوانين التي أقر

  .إعداد الحكومة لا من إعداد البرلمان
  
  :الماليةالإنفراد بالاختصاصات  -ج

حيث عمل  ،إلى زمن بعيد في إنجلترا الاختصاصات المالية لمجلس العمومترجع     
وبالتالي  السلطة لنفسه،الضرائب وإسناد هذه  المجلس على تقليص سلطات الملك في فرض

ها من طرف مجلس أصبح المبدأ يقضي بعدم فرض أي نوع من الضرائب إلاّ بعد إقرار
  .)1(العموم

   
  :1949و 1911موجب قانوني البرلمان لعامي دور مجلس اللّوردات بتراجع  -3

عن  في إنجلترا، ترتّب العموم ومجلس اللّوردات بين مجلسبعد التصادم الذي حدث       
ختصاصات مجلس ابير من إلى حد كص والذي قلّ 1911صدور قانون البرلمان لعام  ذلك

 إذ لم بالتشريعات المالية، صوصا ما يتعلقتكريس هيمنة مجلس العموم خاللّوردات مقابل 
بينما يعود  ،هر الواحدسوى إمكانية تأخير المشاريع لمدة لا تتجاوز الشّللوردات يعد يخول 

رئيس  ،)SPEAKEUR")2"العادية إلىمييز بين القوانين المالية والقوانين ختصاص التّا
 .)3(مجلس العموم المنتخب من طرف أعضائه

                                                
 . 70، مرجع سابق، ص... والتنفیذیة العلاقة بین السلطتین التشریعیة "  :مھند صالح الطراونة  :راجع   -  )1(
  : التالیة  محتوى الفقرة ھذا ما یفھم من -  )2(

« La distinction entre les textes à caractère financier et les autres projets de loi est 
opérée par le speakeur de la chambre des communes, c’est-à-dire le président de cette 
chambre. Mais, celui-ci ne retient comme textes à caractère financier que les seuls 
textes qui comprennent exclusivement des dispositions financières, de telle sorte que 
le pouvoir retardataire d’un mois des lords n’est pas négligeable ».  

     Cf - CHANTEBOUT Bérnard : « Droit constitutionnel et sciences  …, Op.cit , p 263. 
 دعائم وخصوصیات نظام الغرفتین في الأنظمة السیاسیة : " ول محمدة جلّالعربي شحط عبد القادر وعدّ :راجع  -  )3(

   .15 سابق، صمرجع ، ... 02، ج ، مداخلة في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین"  المعاصرة
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تأخيرها لمدة  اللّوردات مجلسيمكن ل فإنّهع القوانين غير المالية، سبة لمشاريبالنّأما       
ت المدة التي يمكن خلالها لّص، ق1949ُعام قانون البرلمان تعديل ، لكن بموجب )1(سنتين

للّوردات أن يعطّلوا صدور القوانين التي وافق عليها مجلس العموم إلى سنة واحدة فقط، 
من المجلس الأعلى مجرد مجلس لمراجعة التشريعات التي يوافق عليها بالتّالي مما يجعل 

  . )2(تشريعية فعلية سلطة أية لس العموم من دون أن تكون لهمج
  

   :افي فرنس زدواجية التشريعيةالدستوري للاوالسياسي  افعالد: ثانيا
بين وحدة  تأرجحا 1958لصدور الدستور الفرنسي لسنة عرفت المرحلة السابقة      

حيث ظهر  ،1789 الموضوع سنةمناقشات في هذا البرلمان وازدواجيته، وقد بدأت ال
فريقان، فريق يفضأن في بريطانيا بتبنّي نظام د كما هو الشّل الأخذ بالنظام الملكي المقي

بينما المجلسين النيابيين بحجة أن مجلس الشيوخ سيؤدي إلى الحد من هيمنة مجلس النواب، 
الي فإن المجلس الممثل وبالتّ الأمة،لة لسيادة يرى فريق آخر أن السلطة التشريعية هي الممثّ

، لينتهي الأمر إلى الأخذ بمبدأ وحدة السلطة التشريعية )3(لهذه الإرادة لا بد أن يكون واحدا
 حيث لتمثيلها، لمجلس واحدلع ائدة آنذاك، والتي كانت تطّورية السبسبب سيطرة الأفكار الثّ

 الطّبقة الأرستقراطية،ن إحياء خوفا م فكرة وجود مجلس ثاني باستمرار كانت تعارضأنّها 
  .)4(1791دستوربموجب صدور جليا تأكّد  هذا ماو

                                                
 مشروعین فقط منیرفض مجلس اللوردات سوى ، لم 1949إلى غایة عام  و 1911منذ صدور قانون البرلمان لعام   -)1(

  :ین للتنفیذ وھماكقانونین واجب 1915وقد صدرا سنة ، المحالة إلیھ من طرف مجلس العمومالقوانین  مشاریع
  . 1914قانون الكنیسة الویلزیة   -       

 . 1914قانون الحكم الذاتي في إرلندا   -
أرسلت إلیھ من قبل مجلس العموم،  مشاریع قوانین، اعترض مجلس اللّوردات على أربعة 2005غایة أواخر عام  وإلى  

    :تتمثل في التيواجبة التنفیذ من دون موافقتھ ووقد صدرت جمیعھا كقوانین نھائیة 
  .   1991قانون جرائم الحرب لعام   -        
   1999قانون الانتخابات البرلمانیة الأروبیة لعام   - 
 .2000قانون الجرائم الجنسیة لعام   - 
 . 2004قانون الصید لعام   - 

 . 302و ص  301مرجع سابق، ص ، ... قابة المتبادلة بین السلطتینالرّ " : مصطفى حسن البحري : نقلا عن       
  .صلاحیات تشریعیةأیّة من دون  « Conseil de réflexion »الشیوخ مجرد مجلس تأملي  مجلسصبح ألذلك   -)2(

دار النجاح للكتاب، الجزائر،  ،" مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة"  :دیدان مولود  : أنظر في ذلك         
  .198 ، ص2006

 . 95، ص2001، الجزائر،المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة ،"الجزائرالتجربة الدستوریة في  :" لعشب محفوظ: أنظر  -)3(
 التام  دوأقسم على التقیّ" ادس عشرلویس السّ" وقد أقرّه ، دستور مكتوب في تاریخ فرنسا أوّل 1791یعتبر دستور   -)4(

 .../ ... وذلك للدلالة، "ملكا للفرنسیّین" بل أصبح "ملكا لفرنسا"م یعد الملك كما كان في الماضي بأحكامھ، حیث ل
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 ظهرت اقتراحات جديدةتعيشه فرنسا في ذلك الوقت، ستقرار الذي كانت نظرا لعدم الإ      
 جديد وتمتالإعداد لدستور  الي تمائد، وبالتّظام السما يعارض النّ ي كلّجه إلى تبنّتتّ

زدواجية التشريعية فأصبح البرلمان ، والذي أخذ بمبدأ الا1795أوت  22عليه في  الموافقة
 مجلس اختصاصاته القدامى ولكلّمسمائة ومجلس مجلس الخ: وهما يتكون من مجلسين

طة تقرر تقسيم السل ،1799السلطة عام على  "ليونناب"، لكن باستيلاء )1(الدستورية
، المجلس )le tribunat( ةمجلس المنصمجلس الدولة، : مجالس وهيالتشريعية إلى أربعة 

  . )2(التشريعي ومجلس الشيوخ
 الجمهورية سرعان ما عاد الأمر إلى الأخذ بنظام المجلس النيابي الواحد في ظلّ لكن      

1848نوفمبر  04 بتاريخ ادرالثانية بموجب الدستور الصض الشعب الفرنسي فوِّ، حيث ي
لم يستمر هذا الدستور غير أنّه  ،"الجمعية الوطنية" واحد هيالسلطة التشريعية لمجلس 

السلطة التشريعية بوصول ازدواجية إلى نظامت العودة من جديد طويلا حيث تم 
إلى السلطة عن طريق تحويل الجمهورية الدستورية إلى  "رتبوناب لويس"  الإمبراطور

 ،1852جانفي  14بتاريخ دستور جديد صدور  تم فعلاه إمبراطورية ديكتاتورية، إذ أنّ
مجلس الدولة، مجلس  تتشكّل من أصبحت التشريعية والتي والذي كرس تعدد المجالس

  .)3(النواب ومجلس الشيوخ
تأسيس الجمهوريتين  المرحلة الجديدة، فقد عرفت هذه 1875ما بعد صدور دستورأ    

خاصة ، )4(ستقرار السياسي والدستوريالاهو  من أهم ما اتّسمت به والتيالرابعة، ثم الثالثة 
 الإحتفاظ بنظام برلماني ميزهامة نظام على إق عملالذي  1946بعد صدور دستور عام 

مع إدخاله ، مجلس النواب ومجلس الشيوخهما  على مجلسينجية التشريعية القائم زدواالا
  .همامن على اختصاصات كلّ فيفةالطّ التعديلات لبعض

                                                                                                                                                     
، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة"  :أندري ھوریو  : أنظر . ھ یستمدّ سلطتھ من الشعبعلى أنّ.../ ... 

 . 420 و ص  419 ، ص1977، الأھلیة للنشر والتوزیع ، بیروت ، 02الطبعة ، 02الجزء ترجمة علي مقلد وآخرون، 
  القانون الدستوري والنظم السیاسیة في لبنان وأھمّ النظم الدستوریة والسیاسیة في : "المجذوب محمد  :أنظر   -)1(

 . 150 ، ص2002منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  ،"العالم
 . 152ص  و  151المرجع نفسھ، ص ،... القانون الدستوري والنظم السیاسیة"   :المجذوب محمد : راجع    -)2(
 .  421ص  ، سابق، مرجع ... القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة"  : أندري ھوریو  :راجع    -)3(
 ي في فرنسا، حیث شھدت كمّا ھائلاستقرار الدستورنوعا من عدم الإ 1875عرفت المرحلة السابقة لصدور دستور   -)4(

  . ادستور )12( ةإثنى عشر من الدساتیر وصل عددھا إلى
  . 423المرجع نفسھ ، ص ، ... القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة"   : ھوریوأندري  :نقلا عن          
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ي مختلف التي حلّت بالنظام الدستوري الفرنسي فوالطويلة عبة الأزمة الصهذه بعد      
 الذي نص 1958أكتوبر  04الخامسة بتاريخ  دستور الجمهوريةالمجالات، تم تبنّي 
كمبدأ دستوري لا رجعة  التشريعية الازدواجيةام نظ تكريسعلى  24صراحة في مادته 

 .ص منهللتخلّ المتكررةغم المحاولات ر وهو لا يزال قائما إلى يومنا هذا، )1(فيه
  
  :تكوين الجمعية الوطنية واختصاصاتها -1

     عضو، منهم سبعة أعضاء من  577من  1958دستور  ن الجمعية الوطنية في ظلّتتكو
  .)2(كاملة خمس سنواتب فيه فهي محددةمدة النيابة ا أمالمستعمرات الفرنسية، 

     اعتمادا على أسلوب الأغلبية على دورتين، )3(قتراع العام المباشرب النواب بالإنتخَي ،
 16بتاريخ التي جرت نتخابات التشريعية الإ النّسبي بمناسبةالتمثيل والذي عوض بأسلوب 

  . )4(ل الأقوىحسب طريقة المعدفي المجلس تم توزيع المقاعد النيابية  ، أين1986مارس 
 في الجريدة وتُنشَر محاضرهاسات الجمعية الوطنية فهي علنية أما بخصوص جل      

لكن ل الوزير الأو على طلب منجلسات سرية بناءا  أن تعقد هاومع ذلك يمكن الرسمية،
  .  )5(ئهاأعضا) 10/1( ر بعشُرقدتُ هذا نسبة محددةشرط أن يقر طلبه 

                                                
 :علىالمعدّل والمتمّم  1958 الفرنسي لسنة دستورال من 01فقرة  24تنص المادة    -)1(

« Le parlement comprend l’Assemblée Nationale et le Sénat » 
Voir la constitution française de 04 octobre 1958 ( modifiée et complétée) , in GUCHET     
Yves : «  La 5ème République », 3eme éd - Economica, 1997, Paris, (voir l’annexe).  

   : قائلا 1958جوان  16عن الحاجة إلى الغرفة الثانیة ضمن الخطاب الذي ألقاه بتاریخ  "دیغول"الجنرال ر وقد عبّ       
« …Tout nous conduit à instituer une deuxième chambre dont pour l’essentiel, nos 
conseils généraux et municipaux éliront les membres. Il sera normal d’y introduire 
d’autre part des représentants des organisations économiques, familiales, 
intellectuelles… »   
Cf - GUCHET Yves :  «  La 5ème République … , Op.cit, p197.  

 اختصاص التشریعلوطنیة وأصول انتخابھا من على جعل مدّة ولایة الجمعیة ا 25في المادة  1958لقد أشار دستور   -)2(
   .سنوات) 05(بخمس فیھا ة ولایة النائب والذي حدّد مدّ، 1966دیسمبر  29ر تنظیمي بتاریخ  ولذلك صدر قرا العادي

 . 95 ، مرجع سابق، ص... التجربة الدستوریة في الجزائر " :لعشب محفوظ  : نقلا عن       
   : 1958جوان  16في خطابھ بتاریخ  "دیغول"الجنرال ھذا ما صرح بھ   -)3(

« Il est claire que le vote définitif des lois et des budgets revient à une assemblée élue au 
suffrage universel et direct… » in Guchet Yves : « La 5ème République …, Op.cit , p178. 

  :على التي تنصالمعدّل والمتمّم  1958الفرنسي لعام  من الدستور 02فقرة  24المادة أیضا  دتھوھذا ما أكّ       
« Les députés de l’assemblée nationale sont élus au suffrage direct ».  

سة الجزائریة المؤسّ ،"1989 دستور النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري في ظلّ " : وافي أحمد: أنظر  -)4(
 .157، ص1992باعة، للطّ

  .441 ، مرجع سابق، ص... القانون الدستوري والنظم السیاسیة "  : ي ھوریوأندر :راجع   -)5(
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 :في 1958من دستور  34ختصاصات الجمعية الوطنية بمقتضى المادة اتنحصر     

  .الحقوق المدنية والضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين لممارسة الحريات العامة -
  .المواطنين وعلى أملاكهم من أجل الدفاع الوطنيالضرائب المفروضة على  -
 .الجنسية وأهمية الأشخاص -
 . تعيين الجرائم والجنح والعقوبات الواجب تطبيقها، والعفو العام -

 . قة بتنظيم الاقتراع للمجالس النيابية والمحليةالقواعد المتعلّ -
 . إنشاء المصالح العامة وتنظيم الدفاع الوطني -

 . الضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين المدنيين والعسكريين -
  .والتعليم والعملتنظيم الملكية الخاصة والحقوق العينية والواجبات المدنية والتجارية   -

ثنى ستَق هذه المواضيع، وتُع أعضاء الجمعية العامة بحق اقتراح القوانين في نطايتمتّ      
كما أن  النفقات العمومية،ا في الضرائب أو زيادة في تخفيض نقتراحات التي تتضممنها الا

فقط  أمامهامة مسؤولة تبقى الحكو الوطنية التيأولا إلى الجمعية  مقدمشاريع قوانين المالية تُ
  .)1(دون مجلس الشيوخ

بعد استشارة  لكن الوطنية، الجمعية لجأ إلى حلّيمكن لرئيس الجمهورية الفرنسي أن ي     
أن تكون لآراء  دون والوزير الأول،معية الوطنية رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمن  كلّ

هذه المؤسسات أيئيسة ة حجلجوءالتّ مع .إلزامية للر ذكير بأن تطبيق هذا ئيس إلى الر
  : اليينستثناءين التّيرد عليه الإليس مطلقا دائما، بل الإجراء 

 .)2(نة التي جرى انتخابهاحلّ الجمعية الوطنية خلال الس لا يمكنه -
 .)3(ستثنائيةلوطنية في حالة تطبيق السلطات الإالجمعية ا حلّ لا يمكنه -

                                                
(1) - Cf - JAQUET Jean - Paul : « Droit constitutionnel et institutions politiques », 2eme éd - 

Dalloz, Paris, 1996, p 220.  
(2) - « Les présidents ont fait un usage modéré de la dissolution, puisque au bout de 35 

ans, seules 05 assemblées ne sont pas allées jusqu’au terme de leurs mondât (1962, 
1968 , 1981 , 1987 et 1997 ) ». 

   - Cf  -  JAQUET  Jean - Paul : « Droit constitutionnel et institutions politiques », 
3eme éd - Dalloz , Paris , 1998 ,  p 156.  

 :علىالمعدّل والمتمّم  1958 الدستور الفرنسي لسنة من 16المادة  من 04الفقرة  تنص -  )3(
       « L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs  

exceptionnels ». 
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  : ختصاصاتهاتكوين مجلس الشيوخ و -2
      و عضو، 321 فرنسا منن مجلس الشيوخ في يتكويلعضوية  المترشّحط في شتر

اللاّزمة في  بالإضافة إلى شروط العضوية العمر،من  سنة 35 قد أتمالمجلس أن يكون 
   .الجمعية الوطنية

      نتخاب غير المباشر، كما يضمن هذا ب أعضاء مجلس الشيوخ عن طريق الاخَنتي
المجلس تمثيل الجماعات المحلّية والمواطنين المقيمين خارج فرنسا طبقا لمضمون نص 

ل تتمثّبة نتخَنتخاب من قبل هيئة هي في حد ذاتها مويتم الا، )1(1958من دستور  25 المادة
أن هؤلاء  في أعضاء الجمعية الوطنية والمستشارين العامين ومندوبي البلديات، وباعتبار

 الأخير تعود هذا انتخاب أعضاءلمة الأخيرة في الك المجلس فإن الأكبر فييشكّلون العدد 
  . )2(دائما إليهم

      دت حة العضوية في مجلس الشيودالأعضاء  )3/1( تجديد ثلثخ بتسع سنوات، مع مد
جرى القرعة على الفئة التي كل ثلاث سنوات، حيث يتم تقسيم المقاعد إلى ثلاث فئات وتُ

  .)3(يحلّ عليها الدور في التجديد
تنتهي في ينعقد المجلس سنويا في دورتين، تبدأ الدورة الأولى في الثاني من أكتوبر و       

ثاء الأخير من شهر يوما، أما الدورة الثانية فتبدأ من يوم الثلا) 80(ديسمبر وتدوم ثمانين 
  . )4(يوما) 90(مدة لا تتجاوز تسعين أفريل وتدوم 

 الجمهورية في ظلّ تقلّصت فقدق باختصاصات مجلس الشيوخ الفرنسي، أما ما يتعلّ      
ناء عن ستغالإ أصبح بإمكانها درجة أن الحكومةغرار البرلمان ككلّ، إلى  الخامسة على

يعد  بل أنّه لم لدراسة مشاريع القوانين،المختلطة جنة وذلك باللّجوء إلى اللّتصويت المجلس 
 ر التشريع، ولم يعدإرادة الجمعية الوطنية أو الحكومة في أموباستطاعة المجلس أن يتحدى 

                              . بيان السياسة العامةعلى  بعدم الموافقة الحكومة بتصويته الثقة عن يسحبأن  بإمكانه أيضا
                                                

لا للمجموعات المحلّیة الإقلیمیة للجمھوریة، وكذا یوخ في فرنسا ممثّمجلس الشّ باعتبار أنّو طبقا لنص ھذه المادة،  - )1(
ب نتخَعضو مُ 309 نجد أنّ للمجلس،عضو مكوّنین  321فإنّھ من بین  ،ین المقیمین خارج إقلیم فرنساالفرنسیّ

  .المقیمین خارج فرنسا ینشیخا یمثلون الفرنسی12ّ  و) départements les(العمالات  قتراع العام على أساس بالإ
 . 100 ، مرجع سابق، ص... التجربة الدستوریة في الجزائر "  : لعشب محفوظ : راجع          

 . 158 ، مرجع سابق، ص... النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري "  : أحمدوافي : راجع   -  )2(
 .  432 ، مرجع سابق، ص... سات السیاسیةالدستوري و المؤسّالقانون  "  : أندري ھوریو :راجع   -  )3(
  .)مرجع سابق(المعدّل والمتمّم  1958من الدستور الفرنسي لسنة  28أنظر المادة   -  )4(
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، السياسة العامة الموافقة على بيان المجلسأن يطلب من  لوزير الأولل يمكن لكن رغم ذلك
معية الوطنية الج ما وجهت ثقة الحكومة خاصة إذابه يعزز  اسياسي اكسب دعموهذا حتى ي

  .)1(الحكومةإنتقادات شديدة لبيان 
  
  :طريقة تسوية الخلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ -3

      الدستور الفرنسي على آلية الذّ لقد نصاب هاب والإي)la navette( وهي تعني تداول ،
  .)2(الحلإلى غاية الوصول إلى  المجلسينبين  واقتراحات القوانين القوانينيع مشار
ولم يوافق عليه أحد المجلسين بعد  القانونقتراح إأو القانون فإذا قُدم مشروع تبعا لذلك       

إذا أعلنت الحكومة عن  الوزير الأول، فمن حق برلمانية غرفة استنفاذ مهلة القراءة في كلّ
 البرلمانية المتساويةاستدعاء اللّجنة  أولا عليها النصل أمام الغرفة المعروض ستعجاالإ
 اللّجنة البرلمانية تمثيلاهذه  يكون المجلسان ممثّلين في مصالحة، حيث عضاء كهيئةالأ

بعد  .بين المجلسين محل الخلافاقتراح الحلول للنصوص في مهمتها تنحصر متساويا 
د قانوني إلى المجلسين بعأو الإقتراح ال التقدم ثانية بالمشروع ذلك، تستطيع الحكومة

هذه الحالة لا يجوز إطلاقا  من طرف اللّجنة البرلمانية المشتركة، وفيتعديله  اقتراحات
  . )3(نصوص المشروع أو الإقتراح القانوني إلاّ بموافقة الحكومة تعديل
تفاق حول هذه التعديلات، ال إلى المشتركة أن تتوصالبرلمانية اللّجنة  إذا لم تستطعأما       

من حق ف من كليهما،و من طرف أحد المجلسين أكومي حالوع المشرأو في حالة رفض 
 الفصل يعرف بحق فيما ي النص بطلب من الحكومةهائي فالجمعية الوطنية وحدها البتّ النّ

 وليس لمجلس أمام الجمعية الوطنية هائي، وفي هذه الحالة لا تثار مسؤولية الحكومة إلاّالنّ
  . )4(بيان السياسة العامةسوى حق التصويت على حينئذ الشيوخ 

                                                
(1) - Cf - DREYFUS Françoise et D’ARCY Françoise : « Les institutions politiques et 

administratives de la France », 5ème éd - Economica , Paris 1997,  p128 et  p129. 
  :لمعدّل والمتمّم علىا 1958الفرنسي لسنة من الدستور   01فقرة   45المادة  تنص  - )2(

     «Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux 
assemblées de parlement en vue de l’adoption d’un texte identique ».   

 .)مرجع سابق( المعدّل والمتمّم 1958 عاممن الدستور الفرنسي ل 02فقرة  45أنظر المادة  - )3(
جربة ستئناس بالتّمقارنة بالإ دراسة(العربي حاد المغرب جربة البرلمانیة في أقطار إتّالتّ" : سعید مقدم :أنظر  -)4(

  . 93 ، مرجع سابق، ص... 10 في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین، ج ، مداخلة " ) الفرنسیة
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  :زدواجية التشريعية في فرنساتقدير الا -4
لعام  جاء بها الدستور الفرنسي التي للإصلاحات الهامةطاع مجلس الشيوخ نتيجة ستا     

1958 وبسبب هذه . التشريعيةهام أن يضطلع ببعض الم ساتها البرلمانيةعلى عمل مؤس
التصويت على آلية  صبحتأ لذلك بين المجلسين،ع من التوازن ظهر نو المكاسب الهامة

تخضع لشروط متوازنة بين الغرفتين ماعدا فيما يخص مشاريع قوانين المالية التي  القوانين
  . )1(لا على الجمعية الوطنيةض أوعرتُ

بعدم المساواة، لذا نجد مثلا طبقا  ظام الفرنسي أحيانافي النّ سم العلاقة بين المجلسينتتّ      
أن الجمعية الوطنية هي التي لها الكلمة الأخيرة في حالة  1958من دستور  45لنص المادة 

خلاف بين المجلسين حول مشاريع القوانين، وفي بعض الأحيان الأخرى تكون أي حصول 
هذا  من نفس 46دة للماا هو الحال بالنسبة ، كمبينهما ة مقصودةهناك علاقة مساواة تام

غي التصويت عليها قة بمجلس الشيوخ، حيث ينبالخاصة بالقوانين العضوية المتعلّو الدستور
اللّجنة البرلمانية  إجراءات جوء إلىالأمر الذي يجعل من اللّوهو معا،  المجلسينمن قبل 
  .)2(الخلاف الأعضاء من دون جدوى إذا ما استمر المتساوية

ض أن يعو 1969سنة  كان قد حاول " ديغول"الجنرال  الملاحظة إلى أنتجدر  ،كذلك      
ثلين عن المجموعات المحلية والتجمعات الإقتصادية مممجلس الشيوخ بمجلس آخر يضم 

 لمعاقبة مجلس الشيوخ بسبب معارضته المزج الذي تم إعدادها هذ إلاّ أن والإجتماعية،
       . )3(لقي رفضا قاطعا من طرف الشعب الفرنسي ، قدلإجراءات ديغول

هناك  غم من أنه على الرأخيرا ما يقال عن نظام الازدواجية التشريعية في فرنسا، أنّ      
ل من ثقه يعلى أساس أنّإلى نظام المجلس النيابي الواحد من ينادي بضرورة إلغائه للعودة 

ي عنه مرتين الشعب الفرنسي رفض التخلّ أن ميزانية الدولة ويزيد من أعبائها، إلاّ
)4(1969ستفتاء وإ 1946إستفتاء من خلال نتيجتي ا وهذا ما تأكّد جلي متتاليتين،

.  
                                                

  :علىالمعدّل والمتمّم  1958الفرنسي لعام   الدستورمن  02فقرة  39تنص  المادة   -)1(
« Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l’assemblée nationale » 

  :جوع إلىیمكن الرّفي النظام الفرنسي، مجلس الشیوخ والجمعیة الوطنیة بین  "مساواةالمساواة واللاّ"حول   -)2(
  ، "دعائم وخصوصیات نظام الغرفتین في الأنظمة السیاسیة المقارنة"  : لعربي شحط عبد القادر وعدة جلول محمد       

   . 23 ص و 22 ، مرجع سابق، ص...02مداخلة في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین، ج       
  ، مداخلة في الملتقى الوطني حول "نظام الغرفتین أو الثّنائیة البرلمانیة، النّشأة والتطوّر:  "شیھوب مسعود  :راجع    -)3(

  .44، مرجع سابق، ص ... 01نظام الغرفتین، ج        
 .     47، المرجع نفسھ، ص ....نظام الغرفتین أو الثّنائیة البرلمانیة، النّشأة والتطوّر"  :شیھوب مسعود  :راجع    -)4(
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  الفرع الثاني

  بةفي الدولة المركّ ةزدواجية التشريعيظهور الا
)حدة الأمريكية الولايات المت(  

  
 نائيةأقوى نماذج الثّ إحدى لأمريكيةحدة افي الولايات المتّ الازدواجية التشريعية تشكّل       

طبيعة  ، بل أن)2(تحليل نظري أو تفضيل علمينتيجة ظام هذا النّ لم ينشأحيث  ،)1(البرلمانية
الأمريكي مكون من  أن الكنغرس نجد الذ ،الفيدرالي هي التي فرضت اعتناقهظام النّ

انفراد مجلس الشيوخ بالبعض مع لكن  )أولا( اختصاصاتة في عدمعا  يشتركان مجلسين
تزايد نفوذ السلطة بسبب  لهذا النّظام الكبير راجعالتّ في ظلّوهذا  )ثانيا( لوحده منها

  . )ثالثا( الفيدرالية المركزية
  

حدة الأمريكيةتكوين المجلسين في الولايات المتّ: لاأو:  
  . مجلس الشيوخ ومجلس النواب:  مجلسين همامن  الأمريكي الكنغرسيتكون       

  
  :مجلس الشيوخ وعدد أعضائه طريقة تكوين - 1

 وهذا دون أن ولاية بشيخين، كلّ على أساس تمثيل أمريكايقوم مجلس الشيوخ في        
عتدر  بعين الإعتبارالأخذ  الجغرافية، ودون بالمساحة لاوبعدد السكان لا في تشكيله  يللتطو
يضمن هذا التمثيل المساواة حيث ، )3(خل الوطنيومدى مشاركة الولايات في الدقتصادي الا

الولايات حساب يؤدي إلى طغيان الولايات الكبيرة على  لأنّه لابين الولايات ة التام
 .)4(لايةو يحفظ قدرا من الذاتية والتميز لكلّأنّه الصغيرة، كما 

                                                
  ھناك المجلس القومي ومجلس الدول في سویسرا،إذ ،  للمجلسین في مختلف الدول الفیدرالیةمختلفة تسمیات  ھناك  -)1(

  في  Bundesrat  البندسرات و  Bundestarg سابقا، البندستارغ  السوفیاتيسوفیات القومیات وسوفیات الإتحاد        
   .حدةالعربیة المتّالإمارات دولة  ذلكومثال  لواحد،ا بالمجلس دول فیدرالیة تأخذ ستثناءا ھناكاتحادیة، لكن ألمانیا الا       

  دار الثقافة ،بعة الأولىالطّل، ، الإصدار الأوّ" التنظیم السیاسي والدستوري"  : محمد صالح العماوي :أنظر        
 .  254 -252، ص ص 2009عمان، والتوزیع،  للنشر

 ).  الھامشعلى أنظر  ( 33 ، مرجع سابق، ص...زدواج البرلماني وتطبیقاتھنظام الا"   : مراد بقالم : راجع  - )2(
  ل، النظریة العامة للدولة ، الجزء الأوّ" القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة"  : بوالشعیر سعید : أنظر  -)3(

 . 135، ص 2002الجامعیة، الجزائر،  المطبوعات دیوان  بعة الخامسة،الطّ لدستور،وا
  كان أعضاء مجلس الشیوخ یختارون قدیما من طرف السلطة التشریعیة المحلیة في كل ولایة ولكن بموجب التعدیل    -)4(

  .../ ...لتصبح بالانتخاب  لت طریقة اختیار أعضاء مجلس الشیوخدِّ، ع1913ُللدستور الفیدرالي الأمریكي عام  17        
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      المترشّححسب الدستور الأمريكي، أن لا  رط لعضوية مجلس الشيوخشتَي عن  يقلّ سن
سنوات على الأقل، وأن  )09(تسع عا بالجنسية الأمريكية لمدة سنة، وأن يكون متمتّ ثلاثين

مدة النيابة في المجلس فقد  أما لتمثيلها،ح نفسه فيها يكون مقيما في نفس الولاية التي يرشّ
حّ06( دت بستّد (سنوات على أن يثلث  دجد)م تقسيم سنتين، حيث يت الأعضاء كلّ) 3/1

 يتزامن لذامنتصف كلّ عهدة رئاسية،  للإنتخاب فيفئة  م كلّقدفئات، تُ الأعضاء إلى ثلاث
ائم واجد الدالتّ النواب وهذا ما يضمننتخاب االشيوخ مع  ثلث أعضاء مجلس تجديد انتخاب

  . )1(دون أي تعطيل لأعضاء المجلسين
    

  :طريقة تكوين مجلس النواب وعدد أعضائه -2
 جميع الولاياتمريكية بأكمله في حدة الأيعتبر مجلس النواب ممثلا لشعب الولايات المتّ 

 48 لكلّ عضو واحدم اختيار ى أن يتالعمل عل انها، وقد استقركل ولاية حسب عدد سكّ
ل خاص عن جزيرة بإضافة ممثّ 473إلى  المجلسعدد أعضاء  ، ليصل)2(ألف نسمة

  .)3(لها في المجلس إلاّ عضوا واحدا، بينما هناك سبع  ولايات لا يمثّ"بورتوريكو"
                                                                                                                                                     

 الأمریكیة، حدةرئیس مجلس الشیوخ الأمریكي نائب رئیس الولایات المتّیعتبر إلى جانب ذلك  غیر المباشر، .../ ...
 . یتمتع  بحق التصویت في  المجلس إلاّ في حالة تعادل الأصوات لا الذي

Cf - BROWN Bernard :" L’Etat et la politique aux Etats-Unis", 01ere éd, P.U.F, 
novembre 1994, Paris , p 209.  

بحث لنیل شھادة  ،"نظام المجلسین في النّظام الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة "  :سالمي عبد السلام  :أنظر  - )1(
  . 81، ص2006الماجستیر، كلّیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

نقلابا مدھشا أعطى إ ،2010أكتوبر  10بتاریخ  الإنتخابات التشریعیة الأمریكیة التي جرت مؤخّرا لقد أحدثت نتائج          
فعلى الرّغم من أنّ ھذا الأخیر قد حافظ على . ب الجمھوري على حساب الحزب الدیمقراطيالأغلبیة المطلقة للحز

، لكنّھ لم یجدّد سوى ثلاثة خلال انتخابات نصف العھدة الخاصة بمجلس الشّیوخ النواب أغلبیة منخفضة في مجلس
حزب الرّئیس  ولا یرجع سبب ھذه الھزیمة الشّنیعة التي تلقّاھا. ئاسیةر التي تُعقد بانتظام في منتصف كلّ عھدة

"Ǜ Ǜ  ǐ"  خاصة الشباب والسّود الذین 2008للمدّ الجمھوري، بل تعود إلى امتناع الكثیر ممن ضمنوا لھ الفوز سنة ،
المرّة فقد قُدّرت نسبة ، أمّا ھذه %60رافعین نسبة المشاركة في تلك الانتخابات إلى  2008صوّتوا بكثرة سنة 

وسائل الإعلام الكبرى في والمعطیات ذھبت أغلبیة الإحصائیات وعلى ضوء ھذه . الأكثر على% 40المصوّتین 
بانّ نظام الحزبین في أمریكا بدأ یتفكّك شیئا إلى القول ) (New York Tiems, Thomas L, Friedmanأمریكا 

 دّ السّاعة جزءا كبیرا من الأصوات الشعبیة، أصبح الیوم مھدّدا بحربفشیئا، فالحزب الدیمقراطي الذي فقد إلى ح
 Ғ  һǚə Ғ   ǐ انتخابات نصف العھدة : "من دون ذكر إسم صاحبھا راسلةم :أنظر  ...".بین مكوّناتھ المختلفة

 مقال منشور في ،"سنتینبالولایات المتحدة الأمریكیة، تبرّأ لاذع من قبل أولائك الذین تجنّدوا من أجل أوباما قبل 
 . 09، ص 2010نوفمبر  15إلى  01، من 17صادرة عن حزب العمال، رقم  جریدة نصف شھریة، "الأخوّة"جریدة 

 عضوا، 52إلى مثلیھا في مجلس النواب كثر عددا من حیث عدد السكان، لذلك یصل عدد مالأ "كالیفورنیا"تعتبر ولایة   - )2(
  .باقي  الولایات تليم ث ا،عضو 23بـ  ثم ولایة فلوریدا ،اعضو 30بـ  عضو، ثم ولایة تكساس 31نیویورك   تلیھا ولایة

 .37، مرجع سابق ، ص ... نظام الازدواج البرلماني وتطبیقاتھ " : بقالم مراد : نقلا عن        
    .وایمونج و كوتا، ساوث داكوتا،انورث د فیرمونت،مونتانا،  دلاویر، لاسكا،أ : كلّ من فيالسّبعة ل ھذه الولایات تتمثّ  -  )3(

 .38ص  ،نفسھ ، المرجع.... زدواج البرلماني وتطبیقاتھنظام الا " : بقالم مراد : نقلا عن        
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       ة العضوية  الشعب، وتبلغ عامة نتخاب المباشر من طرفنتخاب النواب بالإاجرى يمد
، وأن كاملة سنة 25أن يبلغ  للعضوية فيهفي المترشّح شترط يكما  سنتين،في المجلس 

سنوات على الأقل، وأن يكون مقيما بصفة ) 07( ة لمدة سبععا بالجنسية الأمريكييكون متمتّ
  .ح نفسه فيها لتمثيلها بالمجلسدائمة في نفس الولاية التي يرشّ

 
  :واستئثار مجلس الشيوخ ببعض الصلاحيات الأمريكي نغرسختصاصات الكا: ثانيا

 أهمية بالغة، غير أن هناك منة وظائف ذات بعدنغرس الأمريكي بمجلسيه ع الكيتمتّ      
  .مجلس النواب على ق فيها مجلس الشيوختلك التي يتفو الاختصاصات

  
  :نغرس الأمريكي واختصاصاتهدورات الك -1

نغرس في دورة مدتها ينعقد الك ،1934لسنة ي الأمريكي طبقا للتعديل الدستور      
مجلسين إذا رأى ضرورة في ذلك، ولا يجوز لأحد الإلاّ ورة الدهذه يمكنه تمديد ولا  سنتان،

كامل الحرية في سن التشريعات  للكنغرسو. المجلس الآخر انعقاده إلاّ بموافقةتأجيل دورة 
كمامن حقوق أساسية للأفراد،  الدستور الفيدراليده في ذلك إلاّ ما ينص عليه ولا يقي 

  :)1(يلي فيمال تتمثّة وظائف أخرى هام سنغريمارس الك
في كلّ مجلس وبموافقة  الأعضاء) 3/2(ثلثي أغلبية حق تعديل الدستور، لكن بموافقة  -

  .الولايات) 4/3(ثلاثة أرباع 
إمكانية انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في حالة عدم إحراز أحد المترشّحين  -

  .على أغلبية أصوات النّاخبين
لرئيس الولايات المتّحدة الأمريكية ولكبار الموظّفين الفيدراليين في  إمكانية توجيه الإتّهام -

حالة ما إذا تورطوا في أخطاء فادحة كجريمة الخيانة العضمى أو الرشوة أو الفساد، حيث 
   . )2(يتولّى مجلس النواب توجيه الإتّهام، بينما يقوم مجلس الشيوخ بمحاكمة المتّهم

                                                
  .84و ص  83، مرجع سابق، ص ... نظام المجلسین في النّظام الدستوري الجزائري"  :سالمي عبد السلام  :راجع   - )1(
س لكن مجل، "جاكسون"ئیسضد الرّ 1868ة عام ل مرّلأوّفي الولایت المتّحدة الامریكیة  جراءھذا الإل عمِستُلقد ا -) 2(

كما  .1974عام " نیكسون"ئیس إقالة الرّفي سببا ذاتھ وقد كان ھذا الإجراء  .نذاك لإقالتھآالشیوخ لم یصوّت 
، ولمّا أحیل 1998دیسمبر  19 بتاریخھمھ مجلس النواب اتّ عدماب" كلنطن" ئیس ضد الرّھذا الإجراء استعمل أیضا 
وذلك بتاریخ  أعضاء المجلس،ر أغلبیة ثلثي على مجلس الشیوخ لمحاكمتھ، انتھت ببراءتھ لعدم  توفّ ھذه المسألة

 .321، مرجع سابق، ص ... الرقابة المتبادلة بین السلطتین"  : مصطفى حسن البحري : راجع .1999فیفري  12
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  .وإمكانية إعلان الحرب اختصاصاتها،لمرافق العامة وتحديد إنشاء ا مكانيةإ -

 . ةنغرس تكوين لجان عارضة لأمور خاصة إلى اللّجان الدائمة، يمكن للكضافبالإ -
  
  :النوابتفوق مجلس الشيوخ على مجلس  -2

       فعندما )1(بإعداد التشريعحدة الأمريكية أساسا في الولايات المتّ المجلسينيختص ،
 ، يحال هذا القانون إلىللنّظر فيه نمعي المجلس الذي يعرض عليه أولا قانون يوافق

   .لإصدارهئيس يحال إلى الر لأخيره هذا اظر فيه، فإذا أقرالمجلس الآخر للنّ
في ضرورة  النواب تكمنبين مجلس الشيوخ ومجلس  أن العلاقة مما سبقيبدو لنا      

بتفوق أحيانا  العلاقةهذه  مع ذلك قد تتميزض عليهما، لكن عرنص ي على كلّ معا موافقتهما
  : من خلال ما يلي هذا ما يتجلّى، وعلى مجلس النواب لشيوخا واضح لمجلس

ضرورة موافقة مجلس الشيوخ على تعيين الرئيس الأمريكي لبعض الموظفين  -    
.                                                     فراء والقناصل وأعضاء المحكمة العلياكالسالسامين في الدولة، 

    - دة بستّ سنوات بينما هي محدة العضوية في مجلس الشيوخ، إذ هي محددة طول مد
  .بسنتين فقط في مجلس النواب

  .ئيس الأمريكيالرالسلطة بعد هرم شخصية الثانية في هو الرئيس مجلس الشيوخ  -    
 حوهذا ما يتي بعدد أعضاء مجلس النواب، قلّة عدد أعضاء مجلس الشيوخ مقارنة -    

  .عقلانيةأكثر تكون أكثر تنظيما وحتى الفرصة الكاملة للمناقشات 
 يقانون معين، فرأ حولخلاف بين المجلسين  حالة حدوثي تفوق مجلس الشيوخ ف -    

أعضائه لمشتركة، ويرجع ذلك إلى خبرة أمام اللّجنة ا اجحرال هو غالباالشيوخ  مجلس
   .الأطولن مدة عضويتهم هي الوقت الكافي لدراسة القوانين ومناقشتها لأب وتمتّعهم

                                                
   :وھي كالتّالي أنواع من الأعمال 03لقد جرى العمل على تقسیم ما یصدر من مجلس الشیوخ ومجلس النواب معا إلى   - )1(

  .أو الإعتراض الموافقة  والتي تخضع لسلطة الرئیس في :مشاریع القوانین  -    
ئیس لسلطة الرّ تخضع، كما أنّھا صل بموضوع واحد فقط عادة ما تتّ، اریع قوانینمشكذلك وھي  :القرارات المشتركة -    

 . عتراضفي الموافقة أو الا
ومبادئ  وأھداف ما تعبّر عن أراءحیة التشریعیة، وھي غالبا وھي قرارات لیس لھا أثر من النا :القرارات المتوافقة -    

  .المحضة  تتعلق بالناحیة الإجرائیة المجلسین، حیث أنھا
ل ھذا الحق لمجلس النواب فقط ق بمشاریع القوانین الخاصة بتحصیل إرادات  الدولة، فالدستور الأمریكي خوّیتعلّا ما أمّ       

  . دون مجلس الشیوخ
  ).الھامشعلى ( 285 ، مرجع سابق، ص...زدواج الوظیفي والعضوي بین السلطتینالإ " :ن محمد شریفمیأ : راجع       
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  :المركزية التشريعية بسبب تزايد نفوذ السلطة الفيدراليةلازدواجية ا تراجع :ثالثا
رات الحديثة الدولة الفيدرالية، فإن التطوفي  ضروريةزدواجية التشريعية الا كانتإذا     

بسبب زيادة تقوية نفوذ السلطة  ثبتت ضعف وتراجع هذا النظامأ الفيدرالي قدللنظام 
تحاد، وذلك في مختلف المجالات اخلة في الإالمركزية على حساب سلطات الولايات الد

  . )1(قتصادية والمالية والسياسيةالا
  
 :قتصاديعلى المستوى الإ -أ

والتوزيع إلى فضاءات  القائمة على الإنتاجقتصادية العصرية نظرا لحاجة الأنظمة الا     
ق احتكارها لسلطة إصدار واسعة، فإن الدولة الفيدرالية تتولّى تنظيم ذلك عن طري

  .في المجتمع  "L’équilibre" والقوانين باعتبارها حامية التوازن التنظيمات
  
        :على المستوى المالي -ب

خاصة ما مصادر الثروة  العامة وكلّ الموارد المالية الفيدرالية جميعتحتكر الدولة        
إعانات  الدويلات في شكلهذه العائدات على  ى توزيع، حيث تتولّخلبالضرائب والد يتعلّق

"Subventions" على نحو يسمح لها بتحقيق هدف معيدن ومحد .  
            

   :المستوى السياسيعلى  -ج
على أساس ) مريكيةحدة الأالولايات المتّ(الفيدرالية م الأحزاب السياسية في الدولة نظَّتُ       

السياسة والقانونر العديد من رجال عتبِتقوية نفوذ سلطة الدولة الفيدرالية ووحدتها، إذ ي  أن
المبين المحلّنتخيعملون لا  الي فهموبالتّ المركزية،فين تابعين للدولة د موظّيين ما هم إلاّ مجر

)2( على تنفيذ برامج الحكومة المركزية الفيدراليةسوى 
. 

                                                
(1) - Cf - CHANTEBOUT Bernard : « Droit constitutionnel et sciences politiques …, Op.cit, 

p 74.  
(2) - « Aux Etats-Unis par exemple, on constate que les intérêts locaux sont défendus avec 

plus d’acharnement par les représentants soumis à la réélection tous les deux ans que 
par les sénateurs élus pour six ans et davantage soucieux de l’intérêt de la collectivité 
nationale prise dans son ensemble … ».  

    Cf - CHANTEBOUT Bernard : « droit constitutionnel et sciences politiques…, Ibid, p75. 
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  ب الثانيالمطل

  ازدواجية التشريعية في الجزائر ومدى ملاءمتهظهور الا
  

      ر المؤسإثر الأعلى و 1996 ي دستورف سقرالجزائر من عبة التي عرفتها زمة الص
جربة الدستورية التسعينات، ولأول مرة في تاريخ التّسنوات  مع بداية تقريبا النواحي كلّ

إلى  بإنشاء مجلس الأمة كغرفة ثانية ، وذلكالتشريعية بالازدواجية، الأخذ )1(الجزائرية
لم يكن في الجزائر الإشارة إلى أن اعتماد هذا النظام مع  .الوطنيجانب المجلس الشعبي 

ة خلفيات وظروفبل كانت له  نتاجا من العدم،دفة ولم يكن وليد الصت إلى خاصأد 
تجاه تبنّيه من الأساتذة  ومواقف العديدرض آراء تعا في ظلّوهذا  )الفرع الأول( ظهوره
   ).الفرع الثاني( ومعارضله  ديبين مؤ

  
  الفرع الأول

  دواعي وظروف أخذ الجزائر بالازدواجية التشريعية
  

     صعوبة وعدم وضوح  ، وفي ظلّالأرستقراطيةاريخية وفي غياب الأسباب التّ إن
تأسيس  دواعي استنتاج دواجية التشريعية، يمكنزللاي الجزائر وراء تبنّ التي كانت الأسباب

سات مؤس ضمان استقرارسيلة ظرفية تهدف إلى مجلس الأمة و الغرفة الثانية إلى اعتبار
تقوية العمل الحاكمة بهدف  السلطة فرضتهاة ضرورة ملح يعد هإلى جانب أنّ) لاأو(الدولة 

   .)ثانيا( التشريعي وتعزيز الديمقراطية
  
ستقرار المؤسساتييلة ظرفية لضمان الإمجلس الأمة وس: لاأو:  

من  ، سواءفي بداية سنوات التسعينات الجزائر ت بهامرعبة التي لصروف اتعتبر الظّ      
 من ناحية وأ، 1991نتخابات التشريعية لسنة ل من الانتائج الدور الأوناحية ما أسفرت عنه 

بتاريخ  "لي بن جديدالشاذ"د الجمهورية السي رئيس أحدثته استقالةالفراغ الدستوري الذي 
                                                

 ،1976، دستور 1963تور دس : كلّ من  ة ھيشكلیّ  دساتیر أربعة   الجزائر صدور  في  الدستوریة  جربةالتّ عرفت   -)1(
  .المعدّل والمتمّم 1996 وأخیرا  دستور،  1989 دستور



الجزائر في فعلیتھا ومدى التشریعیة دواجیةزالا نشأة                                 لالأوّ الفصل  
 
 

 
- 27 - 

ستقرار الي عدم الإ، وبالتّ)2(لّ، والتي اقترنت بشغور البرلمان بالح)1(1992جانفي  12
ضمان من أجل ، )3(ل لنشأة مجلس الأمةالأو كانت الدافعمعطيات هذه ال كلّ .السياسي

  .تشكيلة المجلس واختصاصاتهد من خلال يتأكّ وهذا ما المؤسساتي، ستقرارالإ
  
 :ة أعضائهالمجلس وعهد تركيبةمن حيث  -1

ضاء بين أعنتخاب غير المباشر لثلثي أعضاء مجلس الأمة من خلال الامن يظهر      
وتعيين الثلث الباقي من طرف رئيس الجمهورية من بين  والولائيةالمجالس الشعبية البلدية 

 ، أن)4(قتصاديةوالمهنية والإ المجالات العلمية صيات والكفاءات الوطنية في مختلفالشخ
زيادة  كما أن في هذه المؤسسة،وازنات وسيلة لضمان بعض التّ مجلس الأمة ما هو إلاّ

ذلك المجلس الشعبي الوطني وكأعضاء عهدة  علىواحدة  جلس الأمة بسنةمأعضاء عهدة 
 وسيلة لتفادي أي ، ما هي إلاّ)5(كاملة بخمس سنوات المقدرتانعلى عهدة رئيس الجمهورية 

الي ضمان وبالتّ آن واحد،سات الدستورية في المؤس فراغ دستوري قد ينتج عن شغور كلّ
)6(الجمهوريةسات واستمرارية مؤساستقرار 

.  

  

  :من حيث اختصاصات المجلس وكيفية تصويته على القوانين -2
 يتمتع باختصاصاتمجلس الأمة  ننجد أ 1996 دستورمن  98المادة حكام لأطبقا     

شاط التشريعي على قدم المساواة مع المجلس الشعبي الوطني، له بالمشاركة في النّ تسمح
                                                

، تم إنشاء المجلس الأعلى 1992جانفي  12بتاریخ  " بن جدید الشاذلي"   دالسیّالأسبق ستقالة رئیس الجمھوریة إبعد   -)1(
جانفي  15 خ فيمؤرّ 03ج ر عدد  ،1992جانفي  14خ في مؤرّ ،بموجب إعلان المجلس الأعلى للأمن للدولة
 خلفا رئیسا للدولة " زروال الیامین"د وھو تاریخ تعیین السیّ 1994جانفي  30غایة تھ إلى ت مھمّوالذي امتدّ ،1992

بنشر الأرضیة  ، یتعلّق1994جانفي  29خ في مؤرّ 40 - 94ئاسي رقم المرسوم الرّ بموجب للمجلس الأعلى للدولة
كما عوّضت المؤسّسة . 1994جانفي  31خ في مؤرّ 06 نتقالیة، ج ر عددحول المرحلة الإ المتضمنة الوفاق الوطني

 04مؤرخ في  39 -92التشریعیة بالمجلس الإستشاري ثم بالمجلس الوطني الإنتقالي بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 
  :أنظر: فاصیلولمزید من الت). معدّل ومتمّم( 1992فیفري  09مؤرّخ في  10، ج ر عدد 1992فیفري 

 .124،  ص2005شر، الجزائر، اد للنّ، لب03ّبعة ، الطّالتنظیم الإداري ،لالجزء الأوّ ،"قانون الإداريال":لباد ناصر       
  خ مؤرّ 02، یتضمن حلّ المجلس الشعبي الوطني، ج ر عدد 1992جانفي  04مؤرخ في  01-92رئاسي رقم مرسوم   - )2(

 . 1992جانفي  05في        
  ، عدد خاص،  الفكر البرلماني ،"  نظرة على مجلس الأمة في نھایة العھدة الأولى "  : مقران أیت العربي  :أنظر   - )3(

 .  64،  ص  2003      
 . 56و  ص   54و  ص   53 ص: ما بعده : أعلاه  - )4(
 .)مرجع سابق(م ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  102 و 74أنظر المادتین  -  )5(
 .77، ص 2007دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ، " السیاسةالمدخل إلى علم  " :ناجي عبد النور :أنظر -  )6(
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قابة يملك سلطة اقتراح القوانين أو تعديلها ولا إمكانية التصويت على ملتمس الره لا رغم أنّ
  .برنامج رئيس الجمهوريةن تنفيذ المتضم ط عمل الحكومةمخطّ أو
 القوانين ضمانةعلى  صويتثلاثة أرباع أعضاء المجلس للتّ توفّر أغلبية يعد شرط     

خاصة إذا  الإعتراض،ث تضمن هذه النسبة نوعا من حق أخرى وموازنة سياسية، حي
 أغلبها لحزبة في بة تابعنتخَية عن تشكيل مجالس شعبية منتخابات المحلّأفرزت نتائج الا

ة شكلي تابع كلّية لرئيس وفي هذه الحالة نكون أمام مجلس أم، )1(رئيس الجمهورية
  .لمساندة عمل الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيسالجمهورية، وبالتّالي فهو يعد وسيلة فعالة 

  

  :من حيث مكانة رئيس مجلس الأمة في سلم جهاز السلطة -3

 دستورمن  88المادة  حسب أحكامم السلطة مكانة رئيس مجلس الأمة في سلّد تؤكّ     
1996 س غرض أنستقرار السياسيستمرارية والإهو ضمان الإ المؤس سات الدولةلمؤس ،
ه ى رئيس مجلس الأمة هذهائي لمنصب رئيس الجمهورية، يتولّالشغور النّ في حالة هإذ أنّ

المجلس الشعبي  إمكانية حلّ كما تعد .)2(نتخابات الرئاسيةجرى الاريثما تُ عنه المهام بالنيابة
الوطني واقترانها بشغور رئاسة الجمهورية من أهم س إلى الأسباب التي دفعت بالمؤس

جديد الجزئي طريقة التّ ، بل أن)3(ها غير قابلة للحلّخاصة وأنّ الثانيةتأسيس الغرفة 
نشاطه  استمرارية النّفس، وبالتّاليثلاث سنوات تمنح له طول  كلّ الأمة مجلسلأعضاء 

  .المؤسسة التشريعيةستقرار لهذه وتحقيق نوع من الإ
                                                

   مداخلة في الملتقى  ،" الحكومةنظام الغرفتین في البرلمان، بین الدیمقراطیة وتمثیل  "  : بوسلطان محمد : راجع  -  )1(
  .77مرجع سابق، ص، ...01الوطني حول نظام الغرفتین، ج

  :ھو ذلكلیل على ھذا القول غیر صحیح دائما، والدّ لكن          
 نتخاباتاالفوز ب لا یُعدّ كافیا لضمانیة  یسیطر على أغلبیة المقاعد في المجالس المحلّ الذينتماء إلى الحزب لإا أنّ       

قتراع الا حیث یسمح  یین،والمنتخبین المحلّ المترشّحرھون بمدى صلابة العلاقات بین ما ذلك ممجلس الأمة ، وإنّ
نتخابات باسمھ الخاص دون تزكیة من الحزب الاي أن یدخل عضو محلّ لانتخاب أعضاء مجلس الأمة لأيّ بالأغلبیة

  .ي وثیقارتباط محلّ الذي لھ للمترشّحھذه الطریقة  تسمح بالفوز  السیاسي الذي ینتمي إلیھ ، كما أنّ
       "وضرورة التوازنلأمة، بین حقیقة التمثیل النسبي یة في مجلس االمحلّتمثیل الجماعات :"خویضر طاھر: أنظر       

 . 72، ص 2006، جانفي 11، عدد الفكر البرلماني
 .66ص  و 65ما بعده  ص  : أعلاه  -  )2(
)3( 

  إیطالیا، إسبانیا، ھولندا،  :منھا  حالة فقط 19ر بتسعة عشر قدّیُ عبر العالم الیوم قلیل عدد الغرف الثانیة القابلة للحلّ إنّ  - 
   .مسألة مستحیلة تقریبا الحلّ جوء إلىشروط تجعل من اللّ في ظلّوغالبا ما یكون ذلك ،...الأورغواي، الیابان، المغرب       
 مداخلة في وقائع الملتقى ،"فیھا لتجربة الجزائریة اومكانة  ،واقع البیكامیرالیة في العالم"   :مین أشریط   :راجع        

  .34و ص  31 ، مرجع سابق، ص... 01الوطني حول نظام الغرفتین، ج 
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  :الحاكمة لطةالس فرضتهامجلس الأمة ضرورة : ثانيا
هناك  نأ ،نشأة مجلس الأمة ت إلىإلى جانب بعض الظروف الخاصة التي أدنجد      

رات التبعض المبرج بها السلطة الحاكمة والتي تتمثل فيما يليي تتحج:  
  
  : تحسين ومضاعفة التمثيل الوطني -1

اتجة عن عدم تمثيل الأقليات نتخابات التشريعية المباشرة النّرغبة في تجاوز نقائص الا      
نة مثل الكفاءات العلمية في جميع التخصصات، إضافة إلى العجز فيأو فئات اجتماعية معي 

طريقة تشكيل مجلس الأمة تعتبر ضمانة هامة لتحقيق ذلك،  فإنتمثيل البعد الإقليمي للدولة، 
 أن وجودجاه على تّفي هذا الا 1992ماي  12بتاريخ رة ئاسية الصادرة الرإذ تنص المذكّ

مضاعفة يرمي في بلادنا إلى ، قراطيةية المعترف بها في الأنظمة الديمغرفة الثانهذه ال
وكذا الكفاءات  المحلّيةعن طريق ضم منتخبي الجماعات وذلك  مجال التمثيل الوطني،

وهذا  .)1(مختلف المجالات العلمية والثقافية والمهنية والإقتصادية والإجتماعية والشخصيات
  : 1996من دستور  101ت عليه أيضا المادة نصما 
ي أعضاء مجلس الأمة عن طريق الإقتراع غير المباشر والسر) 3/2(ينتخَب ثلثا  "    

من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي، ويعين رئيس 
والكفاءات الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات ) 3/1(الجمهورية الثلث 

  ".ة الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والإقتصادية والإجتماعي
على انتخاب أعضاء مجلس الأمة من طرف أعضاء المجالس  يصنصتيهدف ال     

، وهذا ما يؤدي إلى القضاء على المحلية إلى تحسين النّظام التمثيلي داخل الهيئة التشريعية
اتج عن الإقتراع العام المعتمد في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، سلبيات التمثيل النّ

المعتمد في انتخاب ثلثي أعضاء سبي وكذا سلبيات الإقتراع بالقائمة عن طريق التمثيل النّ
ذلك لأن النّاخب لا يمكنه لفعلي عن إرادة الأمة، الذي لا يؤدي إلى التعبير امجلس الأمة و

    .  )2(كلّها القائمةتلفة ولكنّه مجبر على اختيار بين القوائم المخاختيار الأسماء من 
                                                

  . 64، ص ، مرجع سابق...  نظرة على مجلس الأمة في نھایة العھدة الأولى"   : أیت العربي مقران :نقلا عن   - )1(
   .76 ص ، ، مرجع سابق...مجلس الأمةتمثیل الجماعات المحلّیة في "   : طاھرخویضر  : راجع  - )2(

أعضاء مجلس  )3/2(وثلثي  المجلس الشعبي الوطني نوابكلّ من  انتخاب كیفیاتو شروط حول ولمزید من التّفاصیل       
 . 56  – 51 ص ص :ما بعده . الأمة المنتخبین 
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  :تدعيم العمل التشريعي وتثمين رشادة الحكم -2
م في يظهر ذلك من خلال تدارك مشكلة افتقاد نواب المجلس الشعبي الوطني للتحكّ     

ط شتره لا يأنّهم غير متخصصين بهذه المسائل، إذ المسائل القانونية، ذلك من منطلق أنّ
نواب نتخابية، وبالتّفي القوائم الا الترشّحانونية عند ة دراية بالثقافة القفيهم أي الي فإن

 بحكم عدم إلمامهم بها، في حين أن ني قد يغفلون عن بعض المسائلالمجلس الشعبي الوط
ا يسمح بتحسين ختصاصات والمجالات، مممختلف الا منة مجلس الأمة يضم كفاءات وطني

افية من إلى بلوغ درجة كبدوره ي ، وهذا يؤد)1(وتدقيقه ليكون أكثر فعالية التشريعىالأداء 
سيير من اعتماد نظام جهوي في التمثيل كوسيلة سياسية للتّ الدولة، انطلاقارشادة الحكم في 

بنية الدولة الجزائرية  لاحم الوطني وشدي لبعض قضايا المجتمع، بهدف ضمان التّالمحلّ
  . )2(الوطنية تهاوتكريس وحد

    
  :تحصين السلطة التنفيذية وحمايتها -3

ظام الدستوري الجزائري، هي تحصين إن الغاية من استحداث مجلس الأمة في النّ      
المرغوب فيه على  أحد أقطاب المعارضة غيرحصول  السلطة التنفيذية وحمايتها في حال

المجلس الشعبي الوطني  أغلبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، فإلى جانب حق حلّ
مجلس الأمة يقف في وجه تعيين ثلث أعضاء  ، فإن)3(المخول دستوريا لرئيس الجمهورية

ة هرم وقد عمل الدستور كذلك على جعل رئيس مجلس الأمة الرجل الثاني في قم ،الأغلبية
                                                

، لنیل شھادة الماجستیررة مذكّ، " 2003 - 1997السلطة التشریعیة في ظل التعددیة الحزبیة : "  لعروسي رابح: أنظر -)1(
  .31، ص2004یة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، كلّ

  :مجلس الأمة الجزائري یلعب دور في قولھ بأنّ ،"مقدم سعید"ھذا ما ذھب إلیھ أیضا الأستاذ و       
  یشكّل دعما كبیرا للغرفة الأولى في سبیل إحداث توازن مھم في، كما أنّھ التنفیذي أمان العمل التشریعي و صمام و"      

  ."Régulateur des tentions" اتسیاسة البلاد باعتباره ضابطا للتوتّر      
 . 102 و ص 100 ، مرجع سابق ، ص... التجربة الثنائیة البرلمانیة "  :مقدم سعید  :راجع      

  ، مداخلة في الملتقى الوطني " وتمثیل الحكومة یمقراطیةالغرفتین في البرلمان بین الدنظام " :بوسلطان محمد: راجع  -)2(
 .78مرجع سابق، ص  ،... 01حول نظام الغرفتین، ج         

  : على مل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  129تنص المادة   -)3(
ستشارة انتخابات تشریعیة قبل أوانھا بعد االمجلس الشعبي الوطني أو إجراء  یمكن لرئیس الجمھوریة أن یقرّر حلّ"   

  ". ل رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والوزیر الأوّ
حال من الأحوال إرادة رئیس  في أيّ ستشارة ھذه الھیئات ما ھو إلاّ إجراء شكلي لا یمسّااشتراط  لكن یبقى إجراء  

   .الوطنيالمجلس الشعبي  حلّاللّجوء إلى في  الجمھوریة ورغبتھ
                ، 1998، 01 عدد، إدارةمجلة  ،"، بین الثّبات والتّغییرعة الدستوریة في الجزائرالمراج " :كرا إدریسوب: أنظر       

   . 39 ص
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فاع عن برنامج رئيس الجمهورية الد والغرض منه هوعد رئيس الجمهورية، السلطة ب
  .)1(وتأكيد حصانة السلطة التنفيذية

نا أنّ ، إلاّفي خدمة الهيئة التنفيذيةأداة إلاّ  هوما وجود مجلس الأمة  أنب القوللكن رغم     
  :التي تنفي ذلك، وهي الملاحظاتبعض نستنتج 

    -  الوزيرأن ف بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، لذلك فإذا لم يوافق المجلس ل مكلّالأو
 ن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، فإنط عمل الحكومة المتضمالشعبي الوطني على مخطّ
ة له بخصوص هذه المسألةمجلس الأمة لا حول ولا قو. 

 ل من الأغلبية البرلمانية،والأ الوزيري أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مانع فلا  -    
وجود لا جدوى من فالي ، وبالتArbitreّأن يلعب دور الحكم  الحكومة إذا أراد وكذلك

 .في هذه الحالة مةمجلس الأ
 ة من أحزاب المعارضة، لذلك فإنأعضاء مجلس الأم )2/3(تكون أغلبية ثلثي قد  -    
 ".منشئا"وليس  "اممهد"سيكون  ئاسي في هذه الحالةالثلث الردور 

  
  :الديمقراطيةوتعميق تعزيز  -4

إلى أزمة الديمقراطية في الدول  ترجع مجلس الأمةنشأة  أن الحاكمة د السلطةتؤكّ     
السياسية، وعجز إلى المشاركة  الإجتماعية التي تسعى ة عن تنامي القوىنامية الناجمال

 الازدواجيةنظام  استيعابها وتلبية مطالبها، إذ أندول عن في هذه ال الدستوريةالمؤسسات 
يغة السياسية القائمة على حرية ياق لإيجاد الصفي بلادنا جاء تماشيا مع هذا الس التشريعية

مة، وما ة ومنظّبطريقة سلمي الفاعلة الإجتماعيةلمصالح لمختلف القوى الآراء واالتعبير عن 
    يدرئيس مجلس الأمة الأسبق الراحل الس الصددد ذلك هو ما ذهب إليه في هذا يؤكّ

)2("مخبر للديمقراطية"ه في وصفه لمجلس الأمة بأنّ " بشير بومعزة"
.  

                                                
  :قائلا، م من تصریح عضو من حزب جبھة التحریر الوطني في مجلس الأمةفھَھذا ما یُ   -)1(

  « En Algérie, nous savons bien que le choix de Abdelkader Bensalah, … Après avoir 
occupé le poste du président de l’APN, il est aujourd’hui le président du Sénat. En 
suite, c’est le fervent défenseur du programme du président de la république ».   
Cf - AIT MOUHOUB Zouheir : « Le vrai visage du conseil de la nation, le président 
du Sénat n°2 de l’Etat ", journal El watan week-end du vendredi11décembre 2009, p 4.   

دراسة مقارنة بالإستئناس  (في أقطار إتّحاد المغرب العربي  الابرلمانیةالتجربة الثنائیة  "  :مقدم سعید  :نقلا عن   - )2(
 .102، ص مرجع سابق، ... 01مداخلة في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین، ج  ،)بالتّجربة الفرنسیّة 
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  الفرع الثاني
  مدى ملاءمة تأسيس مجلس الأمة

  
 ، محلّ باستحداث مجلس الأمة 1996 دستورساتي الذي أحدثه التغيير المؤسلا يزال      

 ،تأييد وجودهنون، إذ نجد أن البعض قد انحاز إلى بين العديد من أساتذة القا كبيرنقاش 
ك بنظام وحدة والبعض الآخر حاول التمس )لاأو() 1(نائية البرلمانيةالي دعمه لنظام الثّوبالتّ

  .)ثانيا(وإثبات عدم صلاحية وجود مجلس الأمة  البرلمان
  

رات : لاأومبرالرد لوجود مجلس الأمةأي المؤي :  
  : عتبارات التاليةلضرورة تأسيس مجلس الأمة وذلك للإأي إلى تأييده جه هذا الراتّ     
الأصلح كونه ر ذلك فس، ويالنظام الأمثلتشريعية هو زدواجية الالحقيقة أن نظام الا -

ترسيخ دولة دية، وهو الأكثر نجاعة وفعالية في في المجتمع لتعميق الديمقراطية التعد
زايد المستمر لعدد الدول التي د ذلك هو التّالقانون وترقية حقوق الإنسان والمواطن، وما يؤكّ

 . )2(ظاملجأت إلى اعتماد هذا النّ
- ة مجلس الأمة الجزائري في كونه الوسيلة المثلى لترسيخ العديد من تظهر أهمي

امية، منها على جتماعية السية والاقتصادالوطنية الدستورية والسياسية والاالأهداف والقيم 
الخصوص عصرنة وتحديث النظام السياسي وتوسيع وتعميق تمثيل جميع فئات وشرائح 

المجتمع في ظل التعدة وفعالية في دية السياسية، وتفعيل العمل البرلماني بصورة أكثر قو
عات الشعب وحلّحسيس لتطلّوفي التّ ،قابة على أعمال الحكومةممارسة مهام التشريع والر 

                                                
    :فیما یليأي في نظر ھذا الرّعائم التي یقوم علیھا نظام الغرفتین ل الدّتتمثّ - )1(

  .الناخب وسن المترشّحمن حیث سن  المغایرة - 
  .من المجلسین عدد الأعضاء في كلّ المغایرة من حیث - 
  .من المجلسین كلّأعضاء المغایرة من حیث مدة النیابة وطریقة تجدید  - 

  مداخلة في  ،" المقارنةاریخي لنشأة نظام الغرفتین في الأنظمة السیاسیة ر التّالتطوّ" :لطیف عبد المجید :  نقلا عن  
 .  52 -50مرجع سابق، ص ص ، ... 02ج  الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین

ارتفع   2000دولة وفي عام ) 45(خمس وأربعون  1970عام زدواجیة التشریعیة لاانظام  یزید عدد الدول التي تبنّت  -)2(
الثانیة في برلماناتھا كلّھا من على أبواب إنشاء الغرفة دولة ھي  15وھناك حوالي  ،دولة 73إلى ما یقارب ھذا العدد 

  ."من سكان المعمورة الیوم یعیشون في ظلّ نظام الغرفتین % 80البلدان النّامیة، لذلك یمكن القول بأنّ حوالي 
،  2003، ، عدد خاص الفكر البرلماني ،" ... تجربة و ....، عھدة  مجلس الأمة "  : عبد القادر بن صالح : أنظر -     

 .16و ص  15 ص
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سات مؤس ستقرارا التعددية لضمانجربة الديمقراطية ة التّحماية وترقيمشاكل المواطنين، و
قد سجلت ، و)1(نزلاقاتوالا الفتن وطني من مخاطروقاية المجتمع والنظام ال ، والدولة

ير من النتائج الكثدية السياسية عدجربة الأولى لنظام الثنائية البرلمانية في ظل التّحصيلة التّ
  .)2(النّظامهذا على حسن اختيار  الشاهدة الإيجابية

، وذلك من على مستوى إعداد القانونالجزائري دور هيئة تفكير يلعب مجلس الأمة  -
ظر إلى تركيبته البشرية التي خلال تحسين صياغة نصوص القانون وتطوير نوعيتها بالنّ

 نيابيين ت فيه المداولة في مجلسينفما تم ،كافية وطنية ورجال ذوي خبرةتضم كفاءات 
أفضل مم3(مجلس نيابي واحد طرفت فيه المداولة من ا تم(.  

- مجلس الأمة الوسيلة الفعالة لمعالجة حالة الشغور يعد الفراغات التي تحدث في  وسد
مجلس الأمة  ب أنأثبتت التجار كماالمؤسساتي لرئاسة الجمهورية،  السلطة، خاصة الفراغ

وترقية العمل الديمقراطي وحتى  قابي والسياسيشريعي والررائدا في المجال الت لعب دورا
قاته بتثمين علا حيث أعطى أهمية بالغة للعمل الدبلوماسي البرلماني ،في المجال الخارجي
 .)4(لقاءات الهيئات الدولية والإقليمية المشاركة في مع مختلف المجالس

-  فإنّهل الشعب، جلس الأمة يمثّمباعتبار أن وبما د هذا التمثيل في إطار إقليمييجس ،
ية الجماعات المحلّ فهو يمثّله بواسطة ال في الدولة الفيدرالية،كما هو الحالإقليم ل ه لا يمثّأنّ

 .)5(ظام اللاّمركزيز من النّمن طرف الشعب المنتمي إليها، وهذا ما يعز المنتخبة

                                                
  : رئیس الحكومة الأسبق في قولھ " علي بن فلیس "د ده أیضا السیّھذا ما أكّ -)1(

دیة في ظل احترام د فیھ قیم التعدّالبرلمان بغرفتیھ معقلا من معاقل ممارسة الدیمقراطیة في بلادنا، حیث تتجسّیشكّل "  
لا فضّر كذلك إطارا مُعتبَالبرلمان بغرفتیھ یُ أي المخالف، وفضلا عن ممارستھ لصلاحیاتھ الدستوریة فإنّأي والرّالرّ
التي  نزلاقاتوالإ الإنحرافاتالأمام دائما وتجعلھ في منأى عن وجھات الكبرى التي تدفع بالمجتمع إلى قاش حول التّللنّ

 . 10 ، مرجع سابق، ص... 01ج ، مقتطف من الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین.   ... "كثیرا ما عانینا منھا 
 . 77، ص 2004، 06عدد ، الفكر البرلماني ،"لمحة عن نظام الغرفتین، واقع وآفاق "  : قدیاري حرز االله :أنظر  -)2(
 .37مرجع سابق، ص  ،... رشأة والتطوّنظام الغرفتین، النّ "  : شیھوب مسعود : راجع -)3(
  . 60و ص  59 ص،مرجع سابق، ...  مجلس الأمة الجزائري "  : بودیار محمد :راجع  -)4(

   :في قولھ  "علي بن فلیس" دوھذا ما ذھب الیھ أیضا السیّ       
عید الدولي، سمحت مة على الصّالة لوفودنا البرلمانیة في مختلف أطوار الحوار والمناقشة المنضّالمشاركة الفعّ إنّ"      

ھذا الأمر لیس  إنّ. رات التي تعرفھاطوّتجربتھا والتّ بفحوىعریف الجزائر والتّ الحقیقیة عن الصورةبلا جدال من نقل 
ال والمتزاید الذي تلعبھ الدبلوماسیة البرلمانیة في العلاقات بین الدول والمجتمعات، فلا ور الفعّنا عندما نعرف الدّھیّ

وقت كانت بلادنا ما في البرلمان بغرفتیھ، رفع صوت الجزائر عالیا في المحافل الدولیة لاسیّ یمكن أن ننسى بأنّ
  ...".فةستھدَومؤسساتنا مُ

 .10 ، مرجع سابق، ص...01من الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین، ج  مقتطف   
دیوان المطبوعات  ،"النظام السیاسي الجزائري، من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة" :ناجي عبد النور : أنظر  -)5(

 .  186 ، ص2006، شر والتوزیع لجامعة قالمة مدیریة النّ، الجامعیة
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- ل حاجزا ، يشكّالمجلس الشعبي الوطني عنس الأمة بطريقة مغايرة تشكيل مجل إن
فإذا أصيب المجلس الشعبي لذا  ،السياسية  ديةتكريس التعد منيعا ضد الحكم المطلق في ظلّ

ية يستطيع أن يقهر الأقلّالي بالتّحاجز، و ه لن يجد في طريقه أيفإنّ ،الوطني بهيمنة الأغلبية
 وجود مجلس الأمة الذي يضم فإن لذلكمة على طريقته، س حكوويؤس فيهالموجودة 
وبعهدة أطول، تكون موافقته على القوانين ضرورية  من مختلف المجالات شخصيات

حداثة التعددية السياسية في  كما أن، )1(الإستقراروترسيخ  في المجتمع لتحقيق التوازن
تجاوزات ضد الأقليةب في بلادنا، قد تؤدي إلى فوز أغلبية حزبية ساحقة تتسبي ، وقد يؤد

ة ،ماتهاالأمر إلى تهديد الدولة نفسها في طبيعتها ومقودية عندما تكون  خاصغير هذه التعد
الغرفة الثانية  هذه من وجود ة لا بدوثابت، ومن ثم مة في إطار نظام حزبي مستقرمنظّ

 .)2(وع من الجموح أو الحكم المطلقلكبح هذا النّ
 
  :أي المعارض لوجود مجلس الأمةالرمبررات : ثانيا

  : لى الحجج التالية إجاه تّيستند أصحاب هذا الا       
قتصادية تقتضيها الظروف إجلس الأمة وضرورة إلغائه لأسباب يظهر عدم جدوى م -
في غير موضعها مثلما هو قائم بالنسبة تنفق ضخمة ب توفير أموالالتي تتطلّ ،اهنةالر 

ه للعمل على تحسين هذه يمكن توجيه المجلس على هذاق نفَما يالي وبالتّلمجلس الأمة، 
)3(وتكاليفها ل ميزانية الدولة ويزيد من أعبائهاثقبدلا من أن ي قتصاديةالظروف الإ

. 
                                                

 عند تنصیبھ لمجلس الأمة   - رحمھ االله - "بشیر بومعزة"د السیّد ذلك ھو تصریح رئیس مجلس الأمة الأسبق ما یؤكّ - )1(
  : ، حیث قال1998جانفي  05بتاریخ 

فإنّ الغرفة الثانیة، بانتخاب أعضائھا بصفة غیر  الدیمغرافي،الشعبي الوطني یعبّر عن البعد إذا كان المجلس "    
ل قفزة نوعیة في مباشرة، ونظر للأھمیة التي  تولیھا لتمثیل الفئات الاجتماعیة والثقافیة المكوّنة للمجتمع، فھي تشكّ

  " ...ز الدیمقراطیات الكبیرة والمجتمعات الحدیثةترسیخ الاستقرار الذي یمیّ
مجلس الأمة، بین حقیقة التمثیل النسبي وضرورة  تمثیل الجماعات المحلّیة في " : ھرطا خویضر :نقلا عن         

 .63 مرجع سابق، ص ،...التوازن
 . 58 مرجع سابق، ص  ،...  مجلس الأمة الجزائري"  : بودیار محمد :راجع   - )2(
   : الیةمحتوى الفقرة التّضمن  "صاحب حكیم " الأستاذ ده ھذا ما یؤكّ  - )3(
    « … Le bicaméralisme tel qu’il a été conçus et mis en œuvre actuellement n’est d’aucune      

utilité,  sinon qu’à consommer des budgets et gratifier la clientèle , il gagnerait à être 
affiné , au moins, en introduisant le système de la navette et la procédure d’examen des 

textes de lois … »                                                                                                                     
 Cf -SAHEB Hakim:« Révision constitutionnelle, un enjeu fondamental », partie 2, Journal 

                                               p 23. décembre 2008, 03  mercredi  duend  -El watan  week      
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جربة البرلمانية الجزائرية بأنّه نظام غير متعادل صف نظام الغرفتين في التّيتّ -
حول نظام البيكاميرالية لم تكن كاملة،  1996س لعام نظر المؤس الي فإن وجهةوبالتّ

ختصاص التشريعي لمجلس النصوص القانونية، حيث يرتبط الا خصوصا فيما يتعلق بتداول
دورا  الأمة يلعبمجلس  لي فإنالأمة بمجال اختصاص المجلس الشعبي الوطني، وبالتاّ

ابع للمتبوع في هذا يقع في مركز التّه من جهة، مزدوجا في العملية التشريعية، حيث أنّ
 جهازا رقابيا حادا لقص يعد فإنّه، ومن جهة أخرى، )للمجلس الشعبي الوطني تابع( المجال

ها غير ملائمة والتي يرى أنّ الوطني،وافق عليها المجلس الشعبي  التي القانونية النصوص
  .)1(شكلا أو موضوعا لتصوره لإرادة الأمة

- طنية ختصاصات مجلس الأمة شبيهة لصلاحيات الكثير من المجالس الوا إن
جتماعيوالإ قتصاديصة كالمجلس الوطني الإالمتخصLe C N E S) (ّوبالت ،هذه  الي فإن

 العديد من الخبرات الفنية العالية ها تضموأنّة بهذا الدور، خاص المجالس يمكنها أن تضطلع
قدرا أكبر وأعمق من المشورة الفنية، وهذا ما يجعل من م على أن تقد قادرةالمستوى 

د مجلس وهمي عديم الجدوى، وأنّمجلس الأمة الجزائري مجرى دورها ه غرفة لا يتعد
2( فقط سجيل والحفظة التّمهم(  . 
- وجود مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني لم يغي الوتيرة ر كثيرا من إن

بل على العكس، فالبرلمان  1996 السلطة التشريعية قبل صدور دستورالتي درجت عليها 
أعضاء مجلس الأمة  بتعيينها لثلثخاصة  التنفيذية،السلطة  لا متزايدا من طرفيشهد تدخّ

وأن البرلمان  "ديمقراطية المجلس"لفكرة إحباط  وهذامهورية، مباشرة من طرف رئيس الج
 . )3(للإرادة الشعبية هو الممثّل الحقيقي

إن النص القانوني المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، لا يكتسب  -
القوة القانونية إلاّ إذا صادق عليه مجلس الأمة بثلاثة أرباع أعضائه، علما أن هذا المجلس 

                                                
المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف بین الغرفتین  البرلمانیة مدى فعلیة اللّجنة: "شریف كایس  : أنظر -)1(

 . 127، ص 2006، 01عدد  ،ة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالمجلّ ،"البرلمانیتین
 .130، مرجع سابق، ص ...  للتوازن والإستقرار جاوزیةمجلس الأمة ضابط الحركات التّ" :بوجمعة صویلح : راجع   - )2(
   :في نفس ھذا الإتّجاه باعتباره لمجلس الأمة غرفة من الدّرجة الثانیة، وذلك في قولھ "أمین شریط" لقد ذھب الأستاذ   - )3(

  دیمقراطیة من الغرفة الأولى، بل تعیق الدیمقراطیة ذاتھا، فلا غرابة  ة وأقلّشرعیّ الغرفة الثانیة لیست فقط أقلّ إنّ"       
  .... " الأشبھ بالزائدة الدودیة في الجھاز التشریعي للدولة، بالغرفة الثانیة أي الثانویة ى ھذه الغرفةأن تسمّ في إذن

مداخلة في الملتقى الوطني حول  ،"واقع البیكامرالیة في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیھا" :مین أشریط  : راجع        
  .26 ، مرجع سابق، ص...01نظام الغرفتین، ج
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لة له، راع بين الكتل المشكّفلو يشتد الص معينين،بين وآخرين نتخَل من أعضاء ممشكّ
 قد يلعب دورا تحكيميا ئاسيالمجلس ممارسة الوظيفة التشريعية، فالثلث الرسيصعب على 

التي يعود  « Minorité  de blocage »قد يلعب دور الأقلية الفاصلة  بين هذه الكتل، كما
 لها القرار النهائي في اعتماد النص المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني أو

 .مسار اكتمال العمل التشريعي، وهذا ما يعرقل )1(في رفضه

م اختصاصاته دعتُأن  شرط ه يمكن الإبقاء على مجلس الأمةنرى أنّ خلاصة القول      
ة عن الغرفة بمنحه حق المبادرة بالقوانين ومناقشتها وتعديلها بصفة مستقلّ، عيةالتشري

على ضم فئة الجامعيين إلى تشكيلته،  بالعمل فيه التمثيل توسيع مجال مع ضرورةالأولى، 
رائح يا ولمختلف الشّحلّذلك سيسمح فعلا بتجسيد التمثيل الكافي للدولة وطنيا وم لأن

إلى تأكيد حصانة  فعلا سيؤدي هفإنّ الحالي،بقاء مجلس الأمة على شكله  اأم .والمستويات
ر عنه نائب رئيس وهذا ما عب، الشعب بومطال بانشغالاتدون الاهتمام  السلطة التنفيذية

  :قائلا" كمال فلاحي" د الدكتور السيحدة المتّ طفل في هيئة الأممجنة الدولية لحقوق الاللّ
 « Hormis, le lever de main pour dire oui à n’importe quel projet de 

lois, ces sénateurs ne font absolument rien, leur rôle ne se résume 
qu’à enregistrer les amendements décidés par le gouvernement et 
approuvés par l’APN, regardez ce qui s’est passé pour les habitants 
de Diar Echems et la grève des enseignants, le Sénat aurait pu 
intervenir pour être à l’écoute de toutes les préoccupations de la 
population et d’interpeler le gouvernement pour apaiser les 
tentions… »(  2 ).2                     

         :قال ، حيثهي مقولة أحد المفكرين الإنجليزفمسألة ا ما نختم به هذه المأ     
«  Un corps législatif divisé en deux chambres est une charrue attelée 
d’un cheval devant et d’un cheval derrière qui tirent en sens 
inverse »(3) .                                                                                                                             

                                                
 المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف بین الغرفتین البرلمانیة جنةدور اللّ" : شریفكایس  :عننقلا  -)1(

 . 65 ، مرجع سابق ، ص...01 مداخلة في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین، ج ،"البرلمانیتین
(2) - Cf-AIT MOUHOUB Zouheir : Le vrais visage du conseil de la nation…, Op.cit , p04.      

 مداخلة في الملتقى ،"للدول التي تأخذ بنظام المجلسین نماذج من الأنظمة السیاسیة: " خروف عبد الوھاب  :رأنظ -)3(
  . 65ص مرجع سابق، ، ...02الوطني حول نظام الغرفتین، ج 

                                                    .Encyclopédia Universaly Bicaméralisme, 1998 : نقلا عن        
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  بحث الثانيالم                                    
  الازدواجية التشريعية في النظام الجزائري فعليةعدم         

  
ة نعكاسات سلبيسعينات إنزلاقات الخطيرة التي عاشتها الجزائر في بداية التّكانت للإ       

، قتصاديةأو الإجتماعية سواء السياسية أو الأمنية أو الإ ،ا على الحياة العامةجدووخيمة 
سات مؤس من العنف والفوضى كادت على إثرها أن تندثر كلّ والتي أدخلتها في دوامة

  . الجمهورية
بقفزة نوعية  1996نوفمبر  28دستور جاء  لتجاوز هذه الأزمة العويصة،محاولة        

س لمجلس الأمة كغرفة ثانية في وذلك باستحداث المؤس ين القانوني والسياسي،المسار في
ى البرلمان القائم بغرفتيه أساسا حيث يتولّ ،الوطنيشعبي البرلمان إلى جانب المجلس ال

باعتباره الهيئة الأساسية في وذلك  ة،عضوي، سواء بقوانين عادية أو قوانين عة التشريمهم
   .)لالمطلب الأو(المجال هذا 

التي عية زدواجية التشريالان إلاّ أا الإصلاح التشريعي الهام، لكن على الرغم من هذ      
بيق هذا النظام في تطن خاصة وأ، كاملةير وغ ةمحدود لا تزال س الجزائريالمؤس تبنّاها

 لا وازن بين المجلسينده انعدام التّ، وهذا ما يؤكّ)1(لأمةيسمح بالتعبير عن مصالح ابلادنا لا 
لمجلس الشعبي ، خصوصا مع هيمنة اختصاصاتمن حيث التشكيلة ولا من حيث الإ

الي بالتّل ما يحووهذا  ع بها مجلس الأمة،ختصاصات التي لا يتمتّالوطني على أغلب الإ
 تين، ويجعل العلاقة بين الغرفتين البرلمانيةالبرلماني يةزدواجلاالكاملة لمزايا الدون تحقيق 
  .)المطلب الثاني( )2(الحقيقيةالإزدواجية التشريعية  عنبعيدة  علاقة شكلية

                                                
لا تسمح لھ بالدّفاع عن مصالح الجزائري طبیعة البرلمان إنّ ... " : لقد ذھبت الأمینة العامة لحزب العمّال إلى القول   -)1(

مصالحھم تنطبق مع مصالح الأمة ال والإطارات والشباب والمتقاعدین ھم من یستطیعون فعل ذلك، لأنّ الأمة، فالعمّ
في المساس بنظام الحمایة الإجتماعیة،  في وجھ بعض المسؤولین الذین یرغبون   ضمن حركة واحدة ومع نقابتھم

    ... ".لھم  وحكومتھ ضدّ العمال الفرنسیّین مثالاََ "ساركوزي"الرّئیس الفرنسي الحالي متّخذین الحرب التي یشنّھا 
مقتطف من مقال منشور  ،"تحیا الندوة العالمیة المفتوحة، یحیا التضامن والاخوّة العالمیین :  "لویزة حنون : راجع       

  .01مرجع سابق، ص  ،... "الأخوّة " یدة   في جر
إنّ نظام الازدواجیة المعمول بھ في الجزائر لیس كاملا ولیس تامّا ":في قولھ  "كایس شریف " ده الأستاذ ھذا ما أكّ   -)2(

لغرفتین البرلمانیتین  تبیّن أنّ إنّ العناصر التي تنظّم العلاقة بین الذلك ف. كما ھو الشّأن في مختلف الأنظمة المقارنة
على ھذا الأساس نرى بأنّ .بعد ملة، فكأنّ التجربة لم تنضجالمؤسّس الجزائري لم یُرد اعتماد ھذا النظام  بصورة كا

  ....".الحقیقي لازدواجیة الغرفتین البرلمانیتیننظام الالتّجربة الدستوریة الجزائریة الحالیة لم تَرقَ بعد إلى 
 .133، مرجع سابق، ص ... مدى فعلیة اللّجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء : " كایس شریف:  نقلا عن  
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لالمطلب الأو  
  بغرفتيه هيئة أساسية في التشريعالبرلمان الجزائري 

  
البرلمان الجزائري صلاحياته التشريعية في المجالات التي تضمنتها المادة  يمارس      

122 نتها المادة من الدستور عن طريق التشريع بقوانين عادية، وكذلك المجالات التي تضم
أحكام صتها له خص أخرىنين عضوية، إلى جانب ميادين عن طريق التشريع بقوا 123
  .من الدستور عديدة
على وضع  هذه المجالات في إطارل للبرلمان اص التشريعي المخوختصيقتصر الا      

ق إلى التفاصيل أو الجزئيات، وهذا من شأنه أن القواعد والمبادئ العامة فقط، دون التطر
من خلال ما تصدره في هذا المضمار من التنفيذية  أمام السلطةيفسح المجال واسعا 

المبادئ والقواعد  ح فيها كيفيات تطبيقن وتوضتبي....) قرارات، مراسيم(نصوص تنظيمية 
، خصوصا مع زيادة اتّساع مجال التنظيم على حساب مجال البرلمان يسنّهاالعامة التي 

المجال التنظيمي وتطبيق القوانين هو من صلاحيات رئيس  ، ذلك باعتبار أنالتشريع
الجمهورية فيما يعرف بالمجال التنظيمي المستقل، وكذا الوزير الأول فيما يف بالمجال عر

1(1996 من دستور 125ادة ة نص المالتنفيذي، وذلك بقو( .  
بغرفتيه هي التشريع بقوانين عادية  الجزائري كانت الوظيفة الأساسية للبرلمان فإذا      

فإن  ،)لالفرع الأو( في مجالات محددة له دستوريا وقوانين عضوية كاختصاص أصيل له
روط والإجراءات الشّ ن، تكمن أساسا فيائفتين من القوانيأهم ميزة تفصل بين هاتين الطّ

رهافّة اللاّزم توالخاص القوانين التي يتطلّبها روط شّمقارنة بال القوانين العضوية لسن سن
   .)الفرع الثاني( العادية

                                                
  :م علىل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  125تنص المادة   - (1)
صة للقانون ویندرج تطبیق القوانین في المجال یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصّ"          

  ".لالتنظیمي الذي یعود للوزیر الأوّ
 صةة لتنظیم المسائل غیر المخصّخاذ قرارات مھمّیة بإمكانھ اتّرئیس الجمھور استنادا إلى مضمون ھذه المادة، نجد أنّو     

 ل ھيسلطة الوزیر الأوّ ة مصدرھا الدستور، وفي المقابل فإنّمستقلّتنظیمیة للقانون، وفي ھذه الوضعیة یمارس سلطة 
  .الصادرة عن رئیس الجمھوریةة نظیمات المستقلّتتھ تنفیذ القوانین الصادرة عن البرلمان، وكذا الة، مھمّغیر مستقلّ سلطة

  :جوع إلى ، یمكن الرّ"التنظیمیة وأعمال الإدارة السلطة" موضوع  لمزید من التفاصیل حولو 
-YELLES CHAOUCHE Bachir  :  La relation gouvernement - administration en droit 
constitutionnel , in Idara, n°01, 2000, pp 82 - 91. 
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لالفرع الأو  
  نطاق الإختصاص التشريعي الممنوح للبرلمان الجزائري

  
 1996أحكام دستور ختصاص التشريعي الممنوح للبرلمان بموجب يظهر نطاق الا      
وإدخال طائفة القوانين العضوية في هرم  )لاأو(توسيع مجالات القانون العادي ناحية من 

التشريع بقانون عادي أو قانون عضوي  تداخل مع إثارة إشكالية )ثانيا(القواعد القانونية 
  . )ثالثا(ق بالتنظيم القضائي فيما يتعلّ

  
مجالات القانون العاديتعداد توسيع : لاأو:  

القانون العادي بإضافة قوانين على توسيع مجالات  1996عمل المؤسس لعام لقد       
أخرى، مع احتفاظه بنفس الطريقة المفي تحديد مجال القانون على  1989 دة في دستورعتم
  .)1(سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

نا للتشريع فيه من طرف وفي غياب نص دستوري يحضر صراحة مجالا معيكما أنّه       
ختصاص التشريعي إلى مجالات أنه توسيع دائرة الاية، فهذا من شالبرلمان بقوانين عاد

  . )2(نصوص من الدستوربذلك  ترخّصأخرى شرط أن 
توسيع مجالات القانون  ، نجد أنّه تم1996 من دستور 122المادة  نص إلى فاستنادا      

  :والتي تشمل ما يلي ،مجالا 30العادي إلى 
- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لاسيواج، والطّما الزة والأهلية، لاق والبنو

  .ركاتوالتّ
 .شروط استقرار الأشخاص -

 .ق بالجنسيةالتشريع الأساسي المتعلّ -
 .ت القضائيةئاقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيالقواعد العامة المتعلّ -

                                                
 نشرق بیتعلّ 1989فیفري  28خ في مؤرّ 18 -  89، المنشور بموجب الأمر رقم 1989من دستور  115 المادةأنظر  -  )1(

 1989مارس  01خ في مؤرّ 09 ، ج ر عدد1989فیفري  23 شعبي یوم ستفتاءإعلیھ في  المصادقالدستور  نص
 . )مل ومتمّمعدّ(

 أحكام نتھاتضمّ بقوانین عادیة، للتشریعللبرلمان المعدّل و المتمّم  1996دستور  صھاالمیادین الأخرى التي خصّبقیة  -  )2(
 فقرة 47، 46، 45، 02 فقرة 43، 42، 40، 01 فقرة 39، 38، 37، 30، 23، 20، 19 ،18، 17، 05:  الیةالتّ المواد

 . 170، 02 فقرة 71، 68، 67، 03 فقرة 64، 01 فقرة 57، 55، 53، 52، 51، 02 فقرة 49، 02
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- ما تحديد الجنايات والجنح، قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لاسي
 .جونتلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السوالعقوبات المخ

 .القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ -

 .ةجارية، ونظام الملكيلتزامات المدنية والتّنظام الإ -
 .قسيم الإقليمي للبلادالتّ -

 .ط الوطنيالمصادقة على المخطّ -
 .التصويت على ميزانية الدولة -

 .سوم والحقوق المختلفة، وتحديد أسسها ونسبهاالضرائب والجبايات والرإحداث  -
 .ظام الجمركيالنّ -

 .قود، ونظام البنوك والقرض والتأميناتنظام إصدار النّ -
 .قة بالتعليم والبحث العلميالقواعد العامة المتعلّ -

 .ة العمومية والسكانقة بالصحالقواعد العامة المتعلّ -
 .جتماعي وممارسة الحق النقابيقة بقانون العمل والضمان الالمتعلّالقواعد العامة ا -

 .قة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانيةالقواعد العامة المتعلّ -
 .قة بحماية الثروة الحيوانية والنباتيةالقواعد العامة المتعلّ -

 .اريخي والمحافظة عليهحماية التراث الثقافي والتّ -
 .عويةوالأراضي الرالنظام العام للغابات  -

 .النظام العام للمياه -
 .النظام العام للمناجم و المحروقات -

 .النظام العقاري -
 .يف العموميظن، والقانون الأساسي العام للوفيالضمانات الأساسية للموظّ -

 .حةات المسلّقة بالدفاع الوطني، واستعمال السلطات المدنية للقوالقواعد العامة المتعلّ -
 .كية من القطاع العام إلى القطاع الخاصقواعد نقل المل -

 .ساتنشاء فئات المؤسإ -
 .سمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفيةأو إنشاء -
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 دستور ، نجد أن1989دستور من  115نص المادة مع نص هذه المادة بين  وبالمقارنة    

1996 العادي،يدة ضمن مجال القانون ة جدقد أدخل ميادين هام ابق والتي كانت في الس
1(المجالات التّالية فيأساسا ل والتي تتمثّإطلاقا، صة له غير مخص(:  

  .للوظيف العمومي اسية للموظّفين، والقانون العامالضمانات الأس -
  .القواعد المتعلّقة بالدفاع الوطني، واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلّحة - 
  .القطاع العام إلى القطاع الخاصقواعد نقل الملكية من  -
  .إنشاء فئات المؤسسات -
   

  : هرم تدرج القواعد القانونية ضمنالقوانين العضوية طائفة إدخال : ثانيا

طائفة  1996ديل الدستوري لعام إضافة إلى توسيع مجالات القانون العادي، أدخل التع      
ج تدر ة ضمنمتميز مكانة التي تحتلّو، )2(العضويةالقوانين  من القوانين هي جديدة
  .)3(ها توجد في مرتبة أدنى من الدستور وأعلى من القانون العادي، حيث أنّنينالقوا
   :صة للقوانين العضوية وهيمخصمجالات  )7( ةسبعمن الدستور  123حددت المادة      

  .السلطات العمومية وعملها -
  . نتخاباتالإق بالمتعلّ النّظام -
  . ق بالأحزاب السياسيةالقانون المتعلّ -
  .  القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي -
  . ق بقوانين الماليةالقانون المتعلّ -
  .ق بالإعلامالقانون المتعلّ -
  . ق بالأمن الوطنيالقانون المتعلّ -

                                                
دار الكتاب الحدیث، الجزائر، ، " السیاسیةسات الوجیز في القانون الدستوري والمؤسّ" : بوكرا إدریس: أنظر -)1(

 . 34ص  و 33 ص ، 2003
 لكن  La loi cadre" إطارن قانو" ت باسم فََرِعٌحیث موجودة في الجزائر من قبل  العضویةفكرة القوانین  كانت لقد -)2(

محدّدة، وھذه الفكرة موجودة منذ القدم في الأنظمة الدستوریة الغربیة، وھي مستوحاة  المخصّصة لھا لم تكن المجالات
ر القانون أداة ضاربة تسمح للبرلمان حتى عتبِالذي یَ 1849ظام الفرنسي حیث تزامن ظھورھا مع صدور دستور من النّ

                       :دد في ھذا الصّ راجع. "مثال على ذلكخیر  1946 عام الخروقات التي تعرّض لھا دستور بخرق الدستور، ولعلّ
BERRAMDANE Abdelhak : « La loi organique et lequilibre constitutionnel, chronique 

                                                                .768-03,1993, pp 719 O, nR.D.P, in » constitutionnel 
، قدیة للقانون والعلوم السیاسیةالمجلّة النّ، " مكانة القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري: "ججیقة  سعیداني -)3( 

 .75 ، ص 2007، 01عدد 
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من  عديدةو أحكام أخرى هناك المخولة للبرلمان، نجد أن إلى هذه المجالات زيادة     
   .)1(بقوانين عضويةللبرلمان إمكانية التشريع نفسه قد منحت الدستور 

حول أساسا يتمحور  ،بخصوص هذه المسألةح المطرو الإشكالرغم ذلك يبقى  لكن     
 تالمجالاأي مجال من هذه  فيبالأوامر  في التشريع رئيس الجمهوريةل مدى إمكانية تدخّ

   للقوانين العضوية ؟ المخصصة
     كلية والموضوعية عند روط الشّر مجموعة من الشّس على ضرورة توفّلقد عمل المؤس
أن  دئيا لا يمكن لرئيس الجمهوريةالعادية، وبالتالي مب خلافا للقوانينالقوانين العضوية  سن

القوانين وضع  ص للقوانين العضوية، لأنفي المجال المخص الأوامرعن طريق  يشرع
 دستور 03فقرة  123المادة وكذا  02فقرة  165المادة لأحكام  طبقا العضوية يتطلّب

 قابة المطابقة في آن واحد من طرف المجلسالدستورية ور لرقابة إلزاميا تخضعأن  1996
رأيه فيها  المجلس يبدي حتىوهذا ، رئيس الجمهورية طرف بعد إخطاره من الدستوري

 هذه القوانين دور البرلمان بشأن كما أن .)2(عليها البرلمان بغرفتيه أن يصادقوجوبا بعد 
طبقا لنص المادة  ة مناقشة أو تعديلينحصر فقط في المصادقة والتصويت عليها من دون أي

  :، التي تنص على)3(02- 99من القانون العضوي رقم  38
      "قييعرضها رئيس الجمهورية صويت بدون مناقشة على الأوامر التي إجراء التّ طب

وفي هذه  .من الدستور 124قا لأحكام المادة غرفة برلمانية للموافقة عليها، وف على كلّ
تعديل الحالة لا يمكن تقديم أي.   

يبدون مناقشة في الموضوع، بعد  ض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليهعر
  ". ةجنة المختصستماع إلى تقرير اللّالإ

ة بالبرلمان شريع في مجال القوانين العضوية هي سلطة خاصالتّ مما سبق أن ضحيتّ      
 ل رئيسلم يتدخّ هأنّ حيث ذلك، 1996لدستور جربة القصيرة دون سواه، ولقد أثبتت التّ

الجمهورية للتشريع عن طريق الأوامر الرللتشريع بواسطة  صئاسية في المجال المخص
                                                

قد  بالقوانین العضویةللتشریع للبرلمان  المعدّل والمتمّم، 1996 ردستوصھا الأخرى التي خصّ والمیادین المجالات - )1(
  :التالیة   الموادأحكام  تضمّنتھا

  . 158 و 157، 153، 01فقرة  115، 112، 108، 103، 92، 89       
  .47 -  44ص ص  :ما بعده  :مزیدا من التفاصیل  :أعلاه  -) 2(
، یحدّد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما 1998مارس  08مؤرّخ في  02 - 99قانون عضوي رقم  - )3(

 .1999مارس  09مؤرّخ في  15وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة، ج ر عدد 
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ة بالمرحلة والخاص 1996 دستورمن  179المادة  لأحكاميقا تطب إلاّ القوانين العضوية
  .)1(نتقاليةالإ
  

  :التنظيم القضائيمجال  قانون عضوي في وأالتشريع بقانون عادي  تداخل: ثالثا
 اختصاص قة بمجالالمتعلّو 1996 من دستور 122جاء في المادة  ماإلى استنادا       

في الميادين التي  بقوانين عادية البرلمانيشرع  " :، والتي تنص علىالقانون العادي
صها له الدستور وكذلك في المجالات التاليةيخص:  

  "القضائية  الهيئاتقة بالتنظيم القضائي وإنشاء القواعد المتعلّ  -    
التي تنص  قة بمجال اختصاص القانون العضويالمتعلّو 123وكذا ما جاء في المادة      
يشرع صة للقوانين العضوية بموجب الدستور، المخص إضافة إلى المواضيع ":على

   :ةالبرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالي
  " القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي  -   

 بإمكانه أن يشرع فيالجزائري البرلمان  أن هاتين المادتيننصي على ضوء  نجد      
يثير  وهذا ما ،قانونيتين مختلفتين وسيلتينبواسطة ) مجال القانون العضوي(نفس المجال 

ع عادي بشكل لا يتداخل مع مهامه بصفته مشر التشريعية مهامهمييز بين إشكالية التّ
  .)2(؟كمشرع عضوي خلال عملية التشريع في مجال التنظيم القضائي

                                                
ى الھیئة التشریعیة القائمة عند إصدار ھذا الدستور تتولّ: "م على ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  179تنص المادة   -  )1(

وإلى غایة انتھاء مھمتھا وكذا رئیس الجمھوریة بعد انتھاء ھذه المھمة وإلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني، 
  ".القوانین العضویة مجال ة التشریع بأوامر بما في ذلك المسائل التي تدخل ضمنمھمّ

      في ھذه المادة ، صدور خمسة أوامر رئاسیة مننتقالي الوارد عرفت المرحلة الثالثة التي جاءت تطبیقا للحكم الإ قدو -      
د ھذه الأوامر لھا مرتبة القانون بمجرّ د أنّد طبیعتھا القانونیة، وھذا خلافا للمؤسس الفرنسي الذي أكّحدّأن تُ دون

الواردة ضمن  "ordonnance ayant force de loi "استنادا إلى العبارة من طرف رئیس الجمھوریة إصدارھا 
  ).مرجع سابق(المعدّل والمتمّم  1958 الدستور الفرنسي لعاممن  92لمادة ا نص

، أطروحة "1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة : "لوناسي ججیقة : أنظر :ولمزید من التفاصیل        
  .258، ص 2007لنیل درجة  دكتوراه دولة في القانون، كلّیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ما یمنع رئیس الجمھوریة من التشریع بالأوامر في المجال المخصّص إطلاقا لا یوجد ھناك  لكن على خلاف ذلك، -
التي لم تقم أيّ  1996دستور من  124ا لنص المادة للمشرّع العضوي حتى بعد انقضاء الفترة الإنتقالیة، وذلك تطبیق

منھما لرئیس الجمھوریة أن یتّخذ واحد ذان یمكن في أيّ لّالقانون العضوي التمییز بین مجال القانون العادي ومجال 
ستثنائیة دورتي البرلمان، أو في الحالة الإفي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بین رئاسیة، سواء أوامر 

في حمایة الحقوق دور المجلس الدستوري " :نبالي فطة  :نقلا عن .  من الدستور 93المنصوص علیھا في المادة 
كلّیة تخصّص القانون، الفي العلوم،  رسالة لنیل شھادة الدكتوراه ،"والحریات العامة، مجال ممدود وحول محدود

 .157ص ،2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق، 
 . 65 ص  ،مرجع سابق،  ... الجزائريفي النظام القانوني  العضویة مكانة القوانین " :ججیقة  سعیداني :راجع   -  )(2
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    خلال  ه منأنّ هذه الإشكالية،د ما يؤكّ إنقة بهذا النصوص القانونية المتعلّ صتفح
بموجب قانونين  تنظيمهما قد تمنازع من مجلس الدولة ومحكمة التّ ن لنا أن كلّيتبي ،المجال

   .)1(بموجب قانون عاديالتي تم تنظيمها  ، بعكس المحاكم الإداريةعضويين
 2005ادر سنة الص 01/2005رقم أي ل المجلس الدستوري بموجب الرلكن بتدخّ    

 القضائي للدستور،ق بالتنظيم القانون العضوي المتعلّ على مدى مطابقةقابة ق بالرالمتعلّو
قة بـالقواعد العامة المتعلّقة المتعلّ 1996من دستور  122لمادة من ا ميز بين أحكام كلّ
حيث  ،القضائيالتنظيم بقة المتعلّمن نفس الدستور  123وأحكام المادة  بالتنظيم القضائي،

  :يلييؤكّد هذا التّمييز  نهائيا من خلال ما  ما نهوضمفي مجاء 
ق بالتنظيم س للتشريع بقانون عضوي فيما يتعلّس أسالمؤس عتبارا من أنا"      

 س للتشريع بقانون عادي يحدد القواعدمن الدستور، كما أس 123القضائي بموجب المادة 
  .)2(" من الدستور 122القضائي بموجب المادة قة بالتنظيم المتعلّ العامة

  
  انيالفرع الث

زة لوضع القوانين العضوية ومكانتها القانونيةالإجراءات المتمي  
  

    إن روط تكمن أساسا في الشّ ،العضوية والقوانين العادية نينلقواا ميزة تفصل بين أهم
هذه  تحتلّهامكانة التي وكذا ال )أولا(العضوية رها لوضع القوانين الخاصة الواجب توفّ

  .)ثالثا(فكرة سموها  منموقف الفقه  مع تباين )ثانيا() 3(الأخيرة مقارنة بالقوانين العادية
                                                

لق باختصاصات ، یتع1998ّماي  30خ في مؤرّ 01 -  98رقم  بموجب القانون العضوي مجلس الدّولةلقد تمّ إنشاء   -)1(
خ في مؤرّ، 03 -  98رقم  بینما تمّ إنشاء محكمة التّنازع بموجب القانون العضوي ).مرجع سابق(وتنظیمھ مجلس الدولة 

  .1998جوان  07خ في مؤرّ 39عدد  نازع وتنظیمھا، ج رباختصاصات محكمة التّق ، یتعل1998ّجوان  03
ق بالمحاكم الإداریة، یتعلّ 1998ماي  30مؤرخ في  02 - 98رقم  أمّا المحاكم الإداریة فقد تمّ تنظیمھا بموجب القانون           

 .1998جوان  01خ في مؤرّ 37ج ر عدد 
  مطابقة القانون العضوي  ق بمراقبة، یتعل2005ّجوان  17خ في مؤرّ، 2005 / د . م /ع.ق.ر / 01رقم  الرّأيأنظر  -  )(2

 . 2005جویلیة  20خ في ، مؤر51ّق بالتنظیم القضائي للدستور، ج ر عدد المتعلّ
 التيومن خلال طبیعة المواضیع التي تنظمھا و شكلھا،ن القوانین العادیة من خلال ز القوانین العضویة عتتمیّ " - )3(

 تنیطَق بمسائل جوھریة وأساسیة مقارنة بالمسائل العادیة التي أُتتعلّأنّھا س على سبیل الحصر، حیث دھا المؤسّحدّ
ق من مطابقتھا لمجلس الدستوري قصد التحقّمن طرف اابقة الإجباریة قابة السّھا تخضع للرّللقوانین العادیة، كما أنّ

  ". لأحكام الدستور
درجة رسالة لنیل  ،" ظاھرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري"  : كایس شریف : نقلا عن        

  .180 ، ص 2006 تیزي وزو، معمري،جامعة مولود  الحقوق،كلیة  العام،فرع القانون  القانون،الدولة في  دكتوراه
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روط الخاصة لسن القوانين العضويةالشّ: لاأو:  
      صتها له زيادة على ضرورة احترام البرلمان الجزائري بغرفتيه للمجالات التي خص

، وكذا العديد من النصوص الدستورية 1996 من دستور 123المادة و 122 ةالمادكلّ من 
من  الأخير ا النّوعهذ عضوية، يستوجببقوانين عادية أو قوانين سواء للتشريع فيها 

القوانين شروط سن  زها عنستثنائية تميإشروطا خاصة و) القوانين العضوية( القوانين
   :ثلاث إجراءات هي على النّحو التّالي نستخلصها فييمكن أن العادية، والتي 

 من دستور 02 فقرة 123المادة يجب أن يحصل القانون العضوي حسب نص  -
 أرباع أعضاءوأغلبية ثلاثة  ، على الأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني1996

  .)1(مجلس الأمة
فقرة  165دته المادة أكّ إلزام رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري حسب ما -
 . )2(1996 دستور من 02

- فقرة  123المادة كلّ من ت عليه إبداء المجلس الدستوري لرأيه وجوبا وفقا لما نص
 يوما من تاريخ إخطاره )20(عشرين  من الدستور في ظرف 02فقرة  165والمادة  03

 .1996 دستورمن  167، طبقا لنص المادة من طرف رئيس الجمهورية

الصادر  عمل المجلس الدستوريوإجراءات كذلك وبالرجوع إلى النّظام المحدد لقواعد 
كلّ من  ل على رقابة مطابقةالأو فصلهفي  نصقد  نجد أنّه، )3(2000جوان  28بتاريخ 

لذا ففي حالة ما إذا  .للدستور للغرفتين البرلمانيتيناخليين ظامين الدالقوانين العضوية والنّ
الثّانية  لمادتينإلى أحكام ا، فإنّه واستنادا للدستورغير مطابق في القانون العضوي  حكمد جِو

  :الحالتين التاليتينبين  نميزفإنّنا من هذا النظام  والثّالثة

                                                
 :علىم ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  03و 02فقرة  123تنص المادة   -)(1

. أعضاء مجلس الأمة) 4/3(المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبیة المطلقة للنواب وبأغلبیة ثلاثة أرباع  تتمّ"     
 ". یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره

زمة عدم تحدید الدستور للأغلبیة اللاّ وفي ظلّ في المجلس الشعبي الوطني، على القوانین العادیة بالنسبة للتصویتا أمّ
 .دھا بأغلبیة النواب الحاضرین، قد حد2000ّلعام  اخلي المجلس الشعبي الوطنيظام الدّالنّ للمصادقة علیھا، فإنّ

 .2000جویلیة  30خ في مؤرّ 46شعبي الوطني الصادر في ج ر عدد الداخلي للمجلس المن النظام  58المادة : أنظر       
یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس : "علىم ل والمتمّالمعدّ 1996دستور  من 03فقرة  165تنص المادة   -)(2

  ". انالجمھوریة، رأیھ وجوبا في دستوریة القوانین العضویة، بعد أن یصادق علیھا البرلم
أوت  06 خ فيمؤرّ 48، ج ر عدد 2000جوان  28خ في مؤرّ المجلس الدستوريوإجراءات عمل  النظام المحدّد لقواعد  -)(3

   .2009 جانفي 18خ في مؤرّ 15، ج ر عدد 2009جانفي  14 المداولة المؤرّخة في م بموجبمعدّل ومتمّ ،2000
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  :الحالة الأولى
 القانون العضوي المعروض عليه، يإذا صر حتوي على حكم ح المجلس الدستوري أن

  .إطلاقا إصداره يتم فلاقانون، يستحيل فصله عن باقي أحكام ال غير مطابق للدستور
   

  : الحالة الثانية
إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون العضوي المعروض عليه، يحتوي على  حكم      

ه يمكن لرئيس غير مطابق للدستور يمكن فصله عن باقي أحكام القانون العضوي، فإنّ
الجمهورية أن يصدر القانون العضوي باستثناء الحكم المخالف للدستور، مع حق رئيس 

  .هإصدارقبل  "المداولة الثانية"الجمهورية في طلب إجراء 
، نجد 1996 من دستور 03فقرة  165و 02قرة ف 123بالمقارنة بين نصي المادتين و     
قد الأولى  أنا  وهي الخاص، ةرقابة المطابقت على نصأمت على رقابة الثانية فقد نص

  .)1(هي بمثابة العامو الدستورية
ا فقط مجبر ليسالبرلمان،  أنLe contrôle de conformité( ( طابقةرقابة المتعني      
أن تكون هذه القواعد  بل أكثر من ذلك لا بدمخالفة للدستور، ضع قواعد قانونية و مبعد

 رقابة الدستورية بينما .يضيق دور البرلمان ، وهنانصا وروحا القانونية مطابقة للدستور
)le contrôle de constitutionnalité( ون للدستور، أي منع فهي علاقة تبعية القان

  . )2(ضع قواعد تخالف الدستور مقارنة بما تفرضه رقابة المطابقة من تقييدو منالبرلمان 
     يعتبقابة الوجوبية من طرف المجلس الدستوري قبل ر خضوع القوانين العضوية للر

ذان يميزان هذه  صدورها، إلى جانب الأغلبية اللاّزمة للمصادقة عليها، الإجراءان اللّ
فرق  ر إلى أيشلم ي 02-99القانون العضوي رقم  رغم أن، )3(القوانين عن القوانين العادية

                                                
  دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مجال ممدود وحول  "  :نبالي فطة  : راجع  - )1(

  .153، صمرجع سابق ،... محدود

  : أنظر » le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conformité «ولمزید من التفاصیل حول          
     LUCHAIRE François : « Les lois organiques devant le conseil constitutionnel », in 

R.D.P, n°02, L.G.D.J, Paris, 1992, p p 389 – 416.   
 قان بقانوني قابة الدستوریة للقوانین العضویة ورأیا المجلس الدستوري المتعلّالرّ" :جبار عبد المجید  :أنظر   -  )(2

 .79و ص  78 ، ص2000، 01، عدد إدارة مجلة، " نتخاباتالانظام الأحزاب السیاسیة و
(3) - Cf   -  LAGGOUNE  Walid  :  «  La conception du contrôle de constitutionnalité en 

Algérie » , in Idara ,  n° 02 , 1996 ,  p p 11 – 15. 
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، بل اكتفى فقط )1(العاديةمن القوانين العضوية والقوانين  كلّ نبعة لسالإجراءات المتّ في
والأكثر من ذلك أن القوانين العضوية  ،"اقتراحات القوانين"و "مشاريع القوانين" يبلفظ

 179لمادة نص ا، والتي جاءت تطبيقا لبموجب أوامر رئاسية ت استثناءاذختُّاالتي الوحيدة 
على المجلس  إطلاقا لم يتم عرضها نتقالية،ة بالمرحلة الإالخاص 1996 دستورمن 

نظام ق بباستثناء القانون العضوي المتعلّ، لإبداء رأيه في مدى مطابقتها للدستورالدستوري 
   .ق بالأحزاب السياسيةوالقانون العضوي المتعلّ نتخاباتالإ

بالنص فقط فقد اكتفى  2000عام الصادر  الوطنيي اخلي للمجلس الشعبظام الدأما النّ    
ج في درِإذا أُ تعديل موضوعه من اختصاص القانون العضوي، إلاّ ل كلّقبي لا :"على أن

ق إلى الإجراءات دون أن يتطر اوهذ .)2("عضويامشروع أو اقتراح قانون يكتسي طابعا 
صة لدراسة القوانين العضوية والمصادقة عليهاالمخص .  

    د مصادقة البرلمان على القانون العضوي وقبل إصداره، يجب أن يأخيرا وبمجرض عر
روط لجميع الشّ استيفائهد من للتأكّ وذلك الدستوري،من طرف الجمهورية على المجلس 

  .)3(المحددة بموجب نصوص الدستورة لوضعه والخاص كلية والموضوعيةالشّ
  

  : تهاومدى أهمي للقوانين العضويةالقيمة القانونية تحديد  :ثانيا
باعتبار أن الدستور،  تناقض مع أي رلا تثيالعضوية  للقوانين إن مسألة القيمة القانونية     

السلطة والتعايش بين فكرة التوفيق في ديباجته التي جسدت  قد أكّد على سموه دستورال
ممارسة لمجال  القواعد ممارسة هذه السلطة وتخصيصه امن خلال تحديده ،)4(والحرية

                                                
  :العضویة، تتمثّل فيقد نصّ على إجراءات خاصّة لسن القوانین  1958مقارنة بالنّظام الفرنسي، نجد أنّ دستور  -   )(1

  .یوما من تاریخ إیداعھ 15أن لا یعرض مشروع أو اقتراح القانون في المجلس الذي قُدِّم إلیھ أوّلا إلاّ بعد مضي  -      
  . لا یتم إقرار النص من طرف الجمعیة الوطنیة إلا بتوفر نصاب الأغلبیة المطلقة من أعضائھا -      
القوانین الأساسیة المتعلّقة بمجلس الشیوخ إلاّ بعد أن یصرّح المجلس الدستوري بمطابقتھا  لا یجوز إصدار  -      

 .للدستور، وھذا الإجراء الأخیر یعدّ جوھریا كونھ ھو الذي یمیّز القوانین العضویة عن القوانین العادیة
  ).مرجع سابق(المعدّل والمتمّم  1958من الدستور الفرنسي لعام   46أنظر المادة          

 ).مرجع سابق( 2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر سنة  57المادة  -   )2(
 ق بالمصادقة، أي حصول القانونوالمتعلّ 02 فقرة 123المادة  المدرج ضمنرط كلیة في الشّروط الشّل الشّتتمثّ -  )3(

مجلس الأمة، أمّا الشروط أعضاء  )4/3(أغلبیة ثلاثة أرباع  و )1+ %50( للنوابطلقة على الأغلبیة الم العضوي
   .ل في عدم معارضة نص القانون العضوي مع الدستور من حیث تجاھلھ لقواعده ومبادئھالموضوعیة، فھي تتمثّ

  .72 ، مرجع سابق، ص... مكانة القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري " : سعیداني ججیقة : راجع        
   .05و ص 04، مرجع سابق، ص...دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة:"نبالي فطة  :راجع  -  )4(
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جميع، الدستور فوق ال" : منهاالعاشرة  جاء ضمن الفقرةإذ ، الأفراد لحرياتهم وحقوقهم
ده  وهذا ما أكّ ."والحريات الفردية والجماعية الذي يضمن الحقوقوهو القانون الأساسي 

ن المتضم 07-97مطابقة الأمر رقم الخاص بمراقبة  02/97رأي المجلس الدستوري رقم 
قانون  اعتبارا أن كلّ": بات للدستور، حيث جاء فيهنتخاق بنظام الإالقانون العضوي المتعلّ

ى أحكامه الحدود الدستورية، حيث لا تتعارض مع ما العضوي منه، يجب أن لا تتخطّسيلا
 02/98رقم  رأي المجلس الدستوري ضمن محتوى أيضاكما جاء  .)1("روح الدستور ذاته

 ق باختصاصات مجلس الدولةالمتعلّ 01-98رقم  القانون العضوي مطابقة الخاص بمراقبة
يبقى القانون العضوي خاضعا للدستور من حيث الإنشاء داخل " :أنعلى وعمله للدستور 

   .)2("د أيضا بنصوص الدستورللدولة، كما يجب أن يتقي م النظام القانونيسلّ
    فهي تكمن في أسباب  في هرم القواعد القانونية ا مسألة تحديد مكانة القوانين العضويةأم

 أن يرى هناك من  لذا ،1996لسنة  ظام الدستوري الجزائريوأهداف وجودها في النّ
والتي لبعض القوانين  رةب التعديلات المتكرتجنّ هذه القوانين يكمن في ف من اعتناقالهد

  .العمل التشريعيالقانوني وتعطيل  رستقراالإتهديد ي بدورها إلى تؤدغالبا ما 
، أن في النّظام الجزائري يتبين لنا من خلال تحديد القيمة القانونية للقوانين العضوية    

   .)3(، وظيفة فنّية ووظيفة سياسيةى القيام بوظيفتين أساسيتينائفة من القوانين تتولّهذه الطّ
 

  : للقوانين العضوية ةالفنيالوظيفة  -أ
 فإن لذا، )4(الدستوريةدابير التّتحديد وتطبيق  فيالوظيفة الفنية للقوانين العضوية  لتتمثّ    

كلاهما يصدر من نفس  رغم أنالقانون العضوي يوجد في مرتبة أسمى من القانون العادي 
التي يتناولها  للمواضيع القانونية الطبيعةإلى هذا السمو ، ويرجع )البرلمان(التشريعية  الهيئة

  .هوسنّ عدادهللاّزمة لإاوة الإجراءات الخاصكذا والقانون العضوي 
                                                

     07 – 97رقم  ق بمراقبة مطابقة الأمر یتعلّ ، 1997مارس  06خ في مؤرّ، /  د . م/  ع.ق .ر/  02رقم  الرّأيأنظر  -)1(
 .1997مارس  06خ في مؤرّ 12 ق بنظام الانتخابات للدستور، ج ر عددالمتعلّن القانون العضوي المتضمّ     

 باختصاصات  قبمراقبة القانون العضوي المتعلّ یتعلّق 1998ماي  19خ في مؤرّ/ د.م/ ع.ق.ر/ 02رقم  الرّأيأنظر  -)(2
 .1998جوان  01خ في ، مؤر37ّعدد  مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ للدستور، ج ر

  . 78 -75،مرجع سابق، ص ص ...مكانة القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري" :سعیداني ججیقة :راجع -)(3
(4) - Cf - AVRIL Pierre et GIQUEL Jean : « Droit parlementaire », 2eme éd -   Montchrestien, 

   Paris, 1996, pp 192-199.  
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  : للقوانين العضوية ياسيةالوظيفة الس -ب
من صلاحيات البرلمان وتقييد  إلى الحدللقوانين العضوية  الوظيفة السياسيةتهدف      

نشاطه عمدا، فبعد ضبط المؤسوعدد الدورات البرلمانية، وبعد حصره لمجالات ة س لمد
دستوري لرقابة دستورية القوانين  ووضعه لمجلس لة لغرفتي البرلمانالتشريع المخو

وآلية التشريع بالقوانين  يه أسلوبالصادرة منه، وضع له حاجزا آخر من خلال تبنّ
  .)1(في الدولة والإستراتيجيةاسة ق بالمجالات الحسهذه الأخيرة تتعلّ باعتبار أن العضوية،
  

   :"على القوانين العادية لقوانين العضويةا سمو"فكرة من موقف الفقه تباين : ثالثا
القواعد هرم تدرج  العضوية ضمننة القانونية للقوانين اختلف الفقه في تحديد المكا     

جاه ة، واتّالقوانين العادي يد لفكرة سموها علىجاه مؤّتّا اتجاهان مختلفان، لذلك ظهر القانونية
  . هب إليهذ فيما حجتهمنهما  ولكلّ، آخر معارض لهذه الفكرة

  
1- د الرالقوانين العضوية على القوانين العادية لفكرةأي المؤي سمو:  

القوانين  أنالمؤيد لفكرة سمو القوانين العضوية على القوانين العادية يرى الفريق      
مطابقة القوانين العادية  تكون يجب أنالي العضوية تفرض نفسها على القوانين العادية، وبالتّ

بين القواعد الدستورية والقوانين  مركزا خاصا تحتلّ هذه الأخيرةلأن للقوانين العضوية، 
مه ما يدع كلية، وهذافهي تسمو على القوانين العادية بسبب خصوصياتها الشّلذا العادية، 
القانون العضوي يسمو  نذهب إلى القول بأ الذيLUCHAIRE François   الأستاذ 

قانون عادي مخالف لقانون عضوي، وما يزيد من  ى كلّلغَعلى القانون العادي، وبالتالي ي
، بينما يستند فقط للدستور انون العضوي يستند في حيثياتهالق أنهو أكثر تدعيم هذا الموقف 

  .)2(معا يالقانون العادي في حيثياته للدستور وللقانون العضو
                                                

  . 53 - 50ص  ص  ،سابق مرجع ، .... قابة الدستوریة للقوانین العضویةالرّ " : جبار عبد المجید :راجع  -)(1
  :المجالات الھامّة التّالیةبقوانین عضویة تتعلّق ) 09(تسعة  تم إصدار ،2010وإلى غایة  1996 صدور دستور منذ      
  السیاسیة، نظام الانتخابات، اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، محكمة التنازع وتنظیمھا وعملھا، الأحزاب      

  ، تحدید تشكیلة  وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة، القانون الأساسي للقضاء یتینالبرلمان نغرفتیتنظیم ال
  . الشعبیة البلدیة والولائیة، تأجیل الإنتخابات لتجدید المجالس  ، التنظیم القضائيس الأعلى للقضاء وعملھ المجل     
                      .Aliane info, base de données, package juridique 2010 :نقلا من القاعدة المعلوماتیة      

:نقلا عن. 82و ص  81، مرجع سابق، ص ... مكانة القوانین العضویة"   : سعیداني ججیقة : راجع -)2(  
     LUCHAIRE François : « Les lois organiques devant le conseil…,Op.cit, p 404.                    
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2- لفكرة أي المعارضالر القوانين العضوية على القوانين العادية سمو:  
القوانين  أنالمعارض لفكرة سمو القوانين العضوية على القوانين العادية  الفريقيرى      

ة القواعد التشريعية الأخرى، فاستعمال عبارة العضوية هي قواعد تشريعية كبقي"سمو 
صالها بتنظيم طبيعتها الخاصة واتّإلى  يرجع "العضوية على القوانين العادية القوانين

 أهميةعلى أساس العضوية القوانين  سموفكرة أي يرفض هذا الر، لذا )1(السلطات العامة
لا تقلّ  ميادين حساسةالقانون العادي هي الأخرى  مجالات ، كون أنتنظّمهاالمواضيع التي 

 الجزائر فيل المشرع العادي ، حيث يتدخّصة للقوانين العضويةعن الميادين المخص أهمية
 كذا المساهمة فيو بالجنسية، المتعلقةفي الأمور لتحديد شروط الأشخاص والتشريع  مثلا

وضع و، حةلّالسلطات المدنية للقوات المسقة بالدفاع الوطني واستعمال وضع القواعد المتعلّ
صويت على ميزانية الدولة والتّقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، القواعد المتعلّ

للبرلمان  التي يمكن ةوغيرها من المجالات الهام2(بقوانين عاديةفيها   عأن يشر(.  
  

  المطلب الثاني
  النظام الجزائريية في التشريع مظاهر شكلية الازدواجية

  
تكريسه لنظام  س من خلالإليه المؤس الأساسي الذي كان يهدفإذا كان الغرض      

دواجية زد أن هذه الان الواقع يؤكّفإ، العمل التشريعي هو تحسينالتشريعية  الإزدواجية
والذي يظهر من  البرلمانيتين، الموجود بين الغرفتيننظرا للإختلاف  وهمية وشكلية،باتت 

 )لالأو الفرع(تشكيلتيهماظر إلى بالنّبينهما  وازنانعدام التّجانبين أساسيين يتمثّلان في 
  ).الفرع الثاني(ظر إلى اختصاصاتهما بالنّبينهما  وازنانعدام التّو

                                                
   :جوع إلى، یمكن الرّ"سموّ القوانین العضویة على القوانین العادیة  "لمزید من التفاصیل حول المقصود بعبارة   - )(1

       CAMBY Jean - Pierre  :  « La loi organique dans la constitution de 1958 » , in  R.D.P, 
       n° 05, 1985 , pp 1401-1441.   

 80، مرجع سابق، ص ...مكانة القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري"   :سعیداني  ججیقة  :نقلا عن   -  )(2
  .81وص 

   .ة التي یمكن فیھا للبرلمان الجزائري بغرفتیھ أن یشرّع بواسطة القوانین العادیةوللتّعرّف على بقیّة المجالات الھامّ       
  . 40و ص  39ص  :ما قبلھ :راجع       
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لالفرع الأو  
  انعدام التوازن بين الغرفتين البرلمانيتين بالنظر إلى تشكيلتيهما

  
اختلاف  من حيث ،تشكيلتيهما ظر إلىبالنّبين الغرفتين البرلمانيتين يظهر عدم التوازن      

اختلاف شروط العضوية من حيث وكذلك  )لاأو(وعددهم طريقة اختيار أعضاء المجلسين 
  . )ثانيا( كذا عهدة أعضائهماو المجلسين في

  
وعددهم المجلسينتلاف طريقة اختيار أعضاء اخ :لاأو:  

     عيين في تحديد تكوين نتخاب والتّعلى عاملي الإ 1996 دستورفي س اعتمد المؤس
مباشرة،  حيث ينتَخَب كامل أعضاء المجلس الشعبي الوطني بطريقة البقرلمانيتين، نغرفتيال

حيثة لأعضاء مجلس الأمة، سبعيين بالنّنتخاب والتّالجمع بين الإ بينما يتم نثلثينتخاب ا يتم 
  . )1(ية وغير مباشرةبطريقة سر منهم) 3/2(

من  103ت المادة فقد نصبرلمان بغرفتيه، بعة في انتخاب أعضاء الأما عن الكيفية المتّ     
  :أن على 1996 ردستو

    "َد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، تُحد
نتخاب، وحالات التنافي بموجب قانون للإنتخاب، ونظام عدم قابليتهم للإوشروط قابليتهم 

  : كلّ مجلس على حدى سنوضحههذا ما و ،)2("عضوي
  

 :تشكيل المجلس الشعبي الوطني وعدد أعضائه - 1
انتخاب أعضاء  دة فيعتمريقة المالطّ على أن 1996 من دستور 101المادة  تنص لقد     
  . يقتراع العام المباشر والسرطريقة الإلمجلس الشعبي الوطني هي ا

    ن 07-97من الأمر رقم  101المادة ت كما نصق بنظام القانون العضوي المتعلّ المتضم
لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب  وائر الانتخابيةد الدحدّنتخابات، على أن تُالا

                                                
 ).مرجع سابق(م ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  101المادة راجع   - )1(

 06خ في مؤرّ، 07 – 97بموجب الأمر رقم  الانتخاباتق بنظام المتعلّالعضوي ، صدر القانون المادةھذه تطبیقا لنص   - )(2
 ). معدّل ومتمّم( 1997رس ما 06خ في مؤرّ 12، ج ر عدد 1997مارس 
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د الذي يحد 08-97 رقم الأمر صدورقرر المشرع بعد حدود الإقليمية للدولة، بينما ال
  .)1(ولاية 48البلاد  تضم بأنالبرلمان في وعدد المقاعد المطلوب شغلها  الدوائر الانتخابية

نتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير ايمكن تقسيم الولاية إلى دائرتين هذا الأساس  وعلى     
د حدث تُولاية، حي حسب عدد سكان كلّنتخابية ادائرة  فة السكانية، وتوزع المقاعد لكلّالكثا

 80ن حصة تتضم نتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكلّادائرة  هذه المقاعد في كلّ
ألف نسمة، على أن يص مقعد إضافي لكلّخص ألف نسمة، ولا  40 على ة تشملحصة متبقي

سبة للولايات التي عدد المقاعد عن أربعة بالنّ حال من الأحوال، أن يقلّ يمكن في أي
  . )2(ذلك عن ألف نسمة أو يقلّ 350منها واحدة  يساوي عدد السكان في كلّ

المجلس  انتخاب أعضاءتراع النسبي على القائمة في قاعتمد القانون على طريقة الإ     
قوائم تشمل  نتخابية فيادائرة  رتيب في كلّبالتّ المترشّحونالشعبي الوطني، حيث يسجل 

  . )3(إضافيين مترشّحينثلاثة  مع إضافة المطلوبة،عدد المقاعد حسب  حددةم مناصبعلى 
ع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصل وزتُأن ريقة ب على هذه الطّيترتّ     

ذ في الحسبان ؤخَمع الإشارة إلى أنّه لا تُ ،"الباقي الأقوى" قائمة مع تطبيق قاعدة عليها كلّ
  .)4(ر عنهامن الأصوات المعب %5لم تحصل على نسبة  القوائم التي

 المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني ص للمقاعدالمخص سبة للعددأما بالنّ     
 05ادة صت الممقعدا، وقد خص 380 تبلغ فهي 08-97حسب الجدول الملحق بالأمر رقم و

رقم  بعد تعديل الأمرو. بالخارجلية الجزائرية المقيمة لتمثيل الجامقاعد من هذا الأمر ثمانية 
نتخابات تجديد ا، جرت 2002فيفري  25خ في المؤر 04-02بموجب الأمر رقم  97-08

المطلوب  دد المقاعدمع رفع ع 2002ماي  30أعضاء المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 
  .مقعدا 389إلى  امقعد 380من  شغلها في هذا المجلس

                                                
وعدد المقاعد  نتخابیةوائر الالدّا ، الذي یحدّد1997مارس  06 خ فيمؤرّ 08 -  97رقم  لجدول الملحق بالأمرأنظر ا  -)(1

  04 - 02بالأمر رقم ومتمّم ل معدّ 1997مارس 07خ في مؤرّ 12 ج ر عدد، ات البرلماننتخابا المطلوب شغلھا في
 الذي یحدّد الدوائر الإنتخابیة  وعدد المقاعد المطلوب شغلھا في انتخابات البر لمان، ،2002فیفري  25خ في مؤرّ

 . 2002 فیفري 28مؤرّخ في  12ج ر عدد 
الذي یحدّد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلھا في انتخابات  08 - 97من الأمر رقم  03أنظر المادة   -)(2

 ).المرجع نفسھ(البرلمان، المعدّل والمتمّم 
، المعدّل والمتمّم نتخاباتالا بنظام ، المتضمّن القانون العضوي المتعلّق 07 - 97 رقممر من الأ 101أنظر المادة   -  )(3

  ). سابق مرجع(
 ، المعدّل والمتمّمنتخاباتبنظام الا، المتضمّن القانون العضوي المتعلّق  07 - 97رقم  مرمن الأ 102أنظر المادة   -  )(4

  .)سابقمرجع (
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  : أعضائه مجلس الأمة وعددتشكيل  -2
     يتكونتخَن مجلس الأمة من أعضاء مبين وآخرين معيمن  101ت المادة نين، وقد أقر

من أعضائه وفقا للا ثلثين بنتخَالدستور أن ينتخاب غير المباشر وية ن رئيس الجمهوريعي
على الأكثر نصف عدد أعضاء المجلس  المجلسيبلغ عدد أعضاء ، والآخر) 3/1(الثلث 

ن رئيس الجمهورية نما يعيعضوا بي 96على الأكثر، يتم انتخاب عضوا  144الوطني، أي 
  .عضوا 48
ولايات بعدد  عضاء مجلس الأمةأثلثي سبة لانتخاب نتخابية بالنّوائر الاالدد حدتُ     

بالأغلبية حسب  عملية الإنتخاب وتتم، )1(ولاية في المجلس بعضوين كلّل مثَّتُحيث  الوطن،
نتخابية اعلى مستوى الولاية من طرف هيئة  د الأسماء في دور واحدقتراع المتعدنموذج الإ

ية البلدية، اعتمادا على نة من أعضاء المجلس الشعبي الولائي و أعضاء المجالس الشعبمكو
  .)2(نتخاب غير المباشرنظام الا

نين للهيئة الناخبة المنبثقين اخبين المكوعدد النّعادة ما يكون  أنّهتجدر الملاحظة إلى      
الشعبي الولائي، ورغم ذلك  للمجلسابعين اخبين التّعن المجالس البلدية يفوق بكثير عدد النّ

فإن بين في مجلس الأمة ينتمون إلى المجلس الشعبي الولائي، وهذا نتخَأغلبية الأعضاء الم
عهدة لمجلس الأمة، حيث كان عدد أعضاء المجالس المنبثقين عن ل ما لحظناه في أو

لمجلس بينما كان عدد الأعضاء المنبثقين عن ا ،أعضاء فقط )08( ثمانية البلديات هو
  .)3(عضوا )88(ثمان وثمانون  الشعبي الولائي هو

                                                
یحدّد الدوائر الإنتخابیة وعدد المقاعد الطلوب شغلھا في انتخابات البرلمان،   08 – 97 رقم من الأمر 06 أنظر المادة -)1(

  ). مرجع سابق( المعدّل والمتمّم
فقرة  24س المادة نتخاب غیر المباشر حیث تكرّالفرنسي من حیث الأخذ بأسلوب الا لقد سایر المشرع الجزائري نظیره -)(2

   :ظام حسب ما یليھذا النّ )مرجع سابق(المعدّل والمتمّم  1958 الفرنسي لعام دستورالمن  03
« Le sénat est élus au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités 
territoriales de la république. Les Français établis hors de France sont représentés au 
sénat ».  

المبیّن فیما ورد  حوعلى النّ التي تتمّالإنتخاب نا طریقة ، مبی1978ّجوان  18في خ العضوي المؤرّجاء القانون  قدو
  : ضمن محتوى الفقرة التّالیة

«Le sénat est élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire, par un collège d’élus dans 
chaque département, les débutés conseillers généraux, les délégués des conseillers 
municipaux ».  

   حة،دة ومنقّطبعة مزیّ ،" )مقارنةدراسة ( آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري"  : بوقفة عبد االله :راجع       
 ) .على الھامش( 138 ص و 137 ، ص2005شر، الجزائر، لنّللطباعة وادار ھومة        

 . 68 و ص  67 ، مرجع سابق، ص... تمثیل الجماعات المحلیة في مجلس الأمة " :خویضر طاھر  :نقلا عن  -)(3
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  :اليإلى سببين رئيسيين وهما كالتّالأخير يرجع هذا الوضع      
  - ل مسؤولياتيمكن لها  التي البلدية في الجزائر لا تحتوي على الكفاءات أنأن تتحم 

 .العديد من الشخصيات المتخصصة التي تضم وطنية بعكس الولاية

اخبين لاختيار الأعضاء من بين أعضاء المجلس ل الإدارة في توجيه النّاستمرار تدخّ -  
  .التي تربطهم بإدارة الولاية الشخصية ظر إلى العلاقاتالشعبي الولائي بالنّ

من معالجة هذا الخلل أثناء مراجعة قانون  ه لا بدنستخلص من هذه المعطيات، أنّ     
ساوي بين الهيئتين نتخابات، ولا مانع في توزيع أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالتّالإ

  .)البلدية والولاية( يتينالمحلّ
    3/1( سبة للثّلثبالنّا أم( فقد  ،ن من طرف رئيس الجمهوريةالمعي1996 دستور أقر 

العلمية والثقافية  اختيارهم من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات على أن يتم
عيينات التي يقوم بها رئيس جتماعية، حيث تعمل هذه التّقتصادية والإوالمهنية والإ

الكفاءات  المجلس، وذلك باستقطابقص الذي يطرأ على ال النّالجمهورية على إكم
والتي تساعد على ترقية عمل المجلس صة في مختلف المجالات، والتي والخبرات المتخص

غالبا ما  رئيس مجلس الأمة أنويقوم بدوره التشريعي على أحسن وجه، خصوصا  تجعله
  . )1(ئاسيلة للثلث الرشكّالم من بين الشخصيات يكون

  
  :اختلاف شروط العضوية في المجلسين ومدتها :ثانيا

ن شروط المجلس الشعبي الوطني عفي  نوابالعهدة  ومدة عضويةتختلف شروط       
  :يلي من خلال ما يظهرهذا ما و، يااختلافا كلّ مجلس الأمة ومدة عهدة أعضاء عضوية

                                                
كلّ من ھم  ثلاثة رؤساء یومنا ھذا غایة إلى، و  1998جانفي  04 بتاریخمة منذ تنصیبھ تداول على رئاسة مجلس الأ  - )1( 

   :تیینالآ ادةالسّ
  . 2001والذي انتھت عھدتھ سنة  1998جانفي  05انتخب في جلسة علنیة عامة عقدت في  : بشیر بومعزة  -      
 مجلس الأمة، في جلسة علنیة عامة عقدھاة تجدید نصفي لأعضاء ل عملیّب بعد أوّخِانتُ:  محمد شریف مساعدیھ -      

  . 2002جوان  01 بتاریخ، والذي انتھت عھدتھ بوفاتھ 2001أفریل  12المجلس بتاریخ 
جدید التّ ، وعلى إثر عملیة2002جویلیة  02ب في جلسة علنیة عامة عقدھا المجلس بتاریخ خِانتُ:  عبد القادر بن صالح -      

الفترة  مجلس خلالة أخرى لتولي رئاسة الت الثقة في شخصھ مرّجُدّدَ 2004جانفي  09صفي لأعضاء المجلس في النّ
یومنا ھذا بعد تجدید عھدتھ خلال عملیة  وھو باق في منصبھ إلى،  2007جانفي  غایة إلى 2004ة من جانفي دّالممت

   .2010جانفي  29 بتاریخرا صفي لأعضاء المجلس مؤخّجدید النّالتّ
 باعةالطّوحدة ، 2007جانفي  -1998 ، جانفي مجلس الأمةمجلة  :" حصیلة نشاطات مجلس الأمة"  :أنظر        

ANEP)( ،26و ص  25 ص الجزائر،  بالرویبة . 
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1- تها في المجلس الشعبي الوطنيشروط العضوية ومد: 

ن 07-97من الأمر رقم  107المادة ت نصق بنظام القانون العضوي المتعلّ المتضم
  :ح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتيرشّتط في المشتري":  أن نتخابات علىالإ

أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون والتي  - 
في  ولم يوجد ،ياسيةبالحقوق المدنية والسعا متمتّجزائريا وتشترط في الناخب أن يكون 

 .الأهلية المحددة في التشريع المعمول بهحالات فقدان حالة من 
 .قتراعلإسنة يوم ا 28أن يكون بالغا سن  - 
 .)1("لّأصلية أو مكتسبة منذ خمس سنوات على الأق جنسية جزائريةأن يكون ذا  -
  .الوطنية أو إعفاءه منهاأن يثبت أداءه الخدمة  -

، حيث بعيد حد ومبررة إلىروط لوجدناها شروطا معقولة إلى هذه الشّ تمعنناإذا  لكن    
وإعطاء دفع باب في الحياة السياسية سنة، هو شرط يسمح بمشاركة الشّ 28اشتراط سن  أن

ع الجزائري في مرتبة ومن ناحية أخرى، يعتبر المشر ،من ناحية ، هذايابيةجديد للحياة النّ
وط الأخرى فهي تدور حول سمعة الشر أما. العالمن عبر دول عيين باقي المشروسطى ب
بالنّظام العام سياسية يعني عدم الإخلال ع بالحقوق الالتمتّإذ أن وولائه للوطن،  المترشّح

ا الجنسية وأداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها فهما ، أمالجمهورية والمراعاة التامة لقوانين
  .صال الشخص بوطنه وولائه التام لهعلى اتّ يدلاّن
 ي لعامدستورال التعديل ي المجلس الشعبي الوطني، فقد نصسبة لمدة العضوية فأما بالنّ    

1996 دةأعضاء المجل عهدة على أنوهذه، )2(سنوات) 05(خمس ب س الشعبي الوطني محد 

المدكافية لأها أنّ كونا ة معقولة جد من  مبإتمام أشغاله لنواب المجلستسمح ن جد دون أي
  .تعطيل أو تأخير

                                                
شعبي ح للمجلس النتخابات، یشترط فیمن یترشّبنظام الا المتعلّق 1989أوت  07خ في مؤرّال 13 – 89رقم  كان القانون -  )1(

ة وأن تكون ة جزائریة أصلیّنتخاب، وأن یكون ذا جنسیّالایوم  سنة على الأقلّ) 30(ثلاثین الوطني أن یكون بالغا سن 
ة ة الأصلیّاشتراط الجنسیّ ة كذلك، لكن المجلس الدستوري أصدر قرارا یقضي فیھ بأنّة جزائریة أصلیّزوجتھ من جنسیّ

 وبالتالي تمّ إلغاءتفاقیات الدولیة، للإ من الدستور ثمّ 28المادة  لأحكام لاابق أوّنتخابات التشریعیة غیر مطللا للمترشّح
  .ھذه الفقرة من ھذا القانون

ق المتعلّ  13 – 89رقم  مدى دستوریة القانونق  بمراقبة یتعلّ،  1989أوت  20خ في مؤرّ/ د.م.ق /01قرار رقم ال : أنظر 
  .1989أوت  28مؤرّخ في  36ج ر عدد  الانتخابات،بنظام 

   ...".یُنتخَب المجلس الشعبي الوطني لمدّة خمس سنوات"  :المعدّل والمتمّم على 1996من دستور  102تنص المادة   -   )2(
الإنتخابات، المعدّل ق بقانون لقانون العضوي المتعلّن االمتضمّ 07-97من الأمر رقم  01فقرة  101كذلك المادة  وتنص

 ".سنوات بطریقة الإقتراع النّسبي على القائمة ) 05(یُنتخَب المجلس الشعبي الوطني لمدّة خمس "  :أنوالمتمّم على 
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 :تها في مجلس الأمةوط العضوية ومدشر -2

     07-97مر رقم الأ نص في نتخابات ق بنظام الاالقانون العضوي المتعلّن المتضم
ني ة بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطروط الخاصق نفس الشّعلى أن تُطب 129المادة 

 ت على أنالقانون قد نص هذامن  128المادة  غير أن ،بيننتخَالم أعضاء مجلس الأمة على
  .قتراعسنة كاملة يوم الإ 40الغا سن أن يكون ب لا بد لعضوية مجلس الأمة المترشّح

     الوطني ومجلس الفرق الواضح بين سن العضوية في المجلس الشعبي  يرى البعض أن
مجلس  هي أنسنة كاملة هو فرق معتبر، والعبرة في ذلك في نظرهم  12 يبلغالأمة والذي 

ل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلاّزانة والحكمة والتعقّالأمة يمثل الر مين في بوجود أعضاء متقد
مجلس الأمة هي  عضويةالمشترطة في  الأربعين سن يرى البعض الآخر أن، بينما )1(السن
المجلس الشعبي الوطني، وعليه يمكن  لعضويةما هو مشترط بالنسبة  كثيرب تفوق كبيرةسن 

  . )2(سنة) 35(خمس وثلاثين لتصبح في حدود منها الإنقاص 
ثلاث  صف كلّد بالنّجدسنوات على أن تُ ة العضوية في مجلس الأمة بستّد مدحدتُ    

قد جعل عهدة  س المؤس الي فإن، وبالت1996ّ من دستور 102بقا لنص المادة سنوات ط
فق مع المبادئ الأساسية يتواة المجلس الشعبي الوطني، وذلك مجلس الأمة أطول من عهد

  .)3( زدواجية التشريعيةلنظام الا
  

  الفرع الثاني
  انعدام التوازن بين الغرفتين البرلمانيتين بالنظر إلى اختصاصاتهما

  
لذا ، )4(البرلمانيتينلاختصاص بين الغرفتين قاعدة المغايرة في ا 1996ق دستور طبلقد     

دة ختصاصات اهناك  نجد أنالوطني لوحده يستأثر بها المجلس الشعبي محد)في حين )لاأو 
  .)ثانيا(ختصاصات أخرى ينفرد بها مجلس الأمة اهناك 

                                                
 .160، ص  ، مرجع سابق... زدواج البرلماني وتطبیقاتھنظام الا " : بقالم مراد : راجع  -)(1
 .176ص  ، مرجع سابق،... التجربة الدستوریة في الجزائر"  : محفوظلعشب  : نقلا عن  -)(2
 .28، الجزائر، ص 2003،  01، العدد ائبالنّمجلّة ، " العضویة في البرلمان : " نور الدینفكایر  : أنظر  - )(3
 : راجع .والاختصاص مطابقا للآخر من حیث التكوین  أن لا یكون أحدھما ،د بقاعدة المغایرة بین المجلسینقصَیُ  - )(4

  .42 - 37 سابق، ص ص ، مرجع02، ج الملتقى الوطني ،"النیابیة ذات المجلسینالموازنة بین الھیئة  ":مزود حسن
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ختصاصات التي ينفرد بها المجلس الشعبي الوطنيالا: لاأو:  
ع بها مجلس ة لا يتمتّختصاصات هاماة الوطني لوحده بعدلمجلس الشعبي يستأثر ا      
  :يلي فيمال تتمثّ هيوإطلاقا الأمة 

  
  :حق نواب المجلس الشعبي الوطني في المبادرة باقتراح القوانين -1

صلاحيات مجلس الأمة في المجال  ، فإن1996 من دستور 98طبقا لنص المادة      
في  الغرفتين معا بي الوطني، وذلك باشتراكالتشريعي هي نفس صلاحيات المجلس الشع

ن هذه العملية كلّإعداد القوانين، حيث تتضم ها النص ب المراحل والإجراءات التي يمر
ي المبادرة ف حقّمجلس الأمة يملك ال فإن الي مبدئيا، وبالتّالتشريعي إلى غاية صدوره

وضعت قيدا مهما على مبدأ  )1(1996 من دستور 119لكن المادة  .باقتراح القوانين
حق المبادرة  للحكومة، حيث منحت المساواة بين الغرفتين البرلمانيتين في إعداد القوانين

تم الي ، وبالتّاقتراح القوانينالمبادرة بحق  نائبا فقط القوانين، بينما منحت لعشرينبمشاريع 
  .)2(المجالبصفة قاطعة من هذا  ء مجلس الأمةتبعاد أعضااس

على  02-99القانون العضوي رقم  من 20ت المادة ، فقد نصروطلى هذه الشّإزيادة     
ق بعرض رفَيشترط في كل مشروع قانون أو اقتراح قانون ليكون مقبولا، أن ي": أن 

الأسباب، وأن يفإنّها بصدد اقتراح  قانون الي فإذا كنّوبالتّ ،"ر نصه في شكل موادحر يم قد
من طرف مندوب النواب، وعلى هذا الأساس لا يمكن للحكومة تقديم هذا النص القانوني 

التشريعي  النّشاط بعد الموافقة عليه من طرف الغرفة الأولى، لأن أمام مجلس الأمة إلاّ
ليها في المجلس الشعبي يقتصر فقط على مناقشة النصوص المصادق علمجلس الأمة 

  .)3("المداولة الثانية" ، وهذا دون أن يشارك حتى في إجراءالوطني
                                                

  .بالقوانین ل والنواب حق المبادرةمن الوزیر الأوّ لكلّ"   :علىم ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  119تنص المادة   -)1(
مشاریع القوانین على مجلس الوزراء تعرض . نائبا) 20(مھا عشرون إذا قدّ للمناقشة قابلةالقوانین  اقتراحات تكون

 ". المجلس الشعبي الوطنيب  مكت لدى لثم یودعھا الوزیر الأوّ الدولة،برأي مجلس  بعد الأخذ
، مداخلة في "اللّجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري":  لزھاري بوزید : راجع  -)(2

  123و ص  122، مرجع سابق، ص ... 01الغرفتین، ج الملتقى الوطني حول نظام 
 23یوم  اسي،الأور ،"02-99رقم  يالقانون العضو" مداخلة في الیوم الدراسي حول :كایس شریف :أنظر -)(3

  .38ص الجزائر، د ون سنة  نشر،  ،للطباعة والنّشر دارھومة  لعلاقات مع البرلمان،لوزارة ا، نشریة 2001أكتوبر
بإجراء المداولة الثانیة أن یطلب رئیس الجمھوریة من نواب المجلس الشعبي الوطني إعادة التصویت على یُقصَد و

  . النواب فقط) 3/2(القوانین التي تكون قد وافق علیھا البرلمان بغرفتیھ، ویُشترَط لإقرارھا أن تحضَ بموافقة ثلثي 
 .113و ص  112ص  :ما بعده  :ولمزید من التفاصیل        



الجزائر في فعلیتھا ومدى التشریعیة دواجیةزالا نشأة                                 لالأوّ الفصل  
 
 

 
- 58 - 

  :الوطني فقطعلى نواب المجلس الشعبي القوانين تعديل قتصار حق إ -2
مشاريع  زدواجية التشريعية، نجد أنظم الدستورية التي تأخذ بالارجوعا إلى مختلف النّ     

كامل بينهما سهل ا يجعل التّمماثلة على الغرفتين البرلمانيتين، ممض بصورة عرالقوانين تً
لا من المجلس الشعبي ينطلق أو العمل التشريعي ظام الجزائري، فإنا في النّأم .)1(المنال

يتم عرضها في البداية على المجلس الشعبي الوطني ثم على مجلس  القوانين الوطني، وكلّ
2(ذا الأخيراخلية الخاصة بهالأمة، ماعدا النشاطات الد(.  

نقاشا واختلافا كبيرا بين  الأمة، فقد أثارت لمجلسالتعديل بالنسبة  مسألة ما يخصا مأ    
له كامل الحقّ في اقتراح التعديلات، ومنهم من المجلس  أساتذة القانون، فمنهم من يرى أن

  . )3(التي تصله من الغرفة الأولى حق في تعديل النصوص لا يملك أييرى أن المجلس 
 39مجلس الأمة وعلى غرار  مين شريط، فإنأل، وحسب الأستاذ جاه الأوتّللا فبالنّسبة    

ب س بموجكرة ومطلقة بحق التعديل وهذا الحق مع بصفة تامغرفة ثانية عبر العالم، يتمتّ
البرلمان بغرفتيه له  تنص على أن 98فالمادة  .1996من دستور  120و 98المادتين 

إعداد القانون يعني الحق في تغييره وتعديلهوي إعداد القانون والتصويت عليه، يادة فالس .
عندما البرلمانيتين ، فهي تشير إلى حق التعديل صراحة بالنسبة للغرفتين120ا المادة أم 

 المتساوية الأعضاء حول النص محلّ البرلمانية جنةبالنص الذي تضعه اللّ تتعلّق المسألة
  .)4(الخلاف بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني

    فهوجاه الثاني تّا بالنسبة للاأم ع بحق مجلس الأمة لا يتمتّ يرى عكس ذلك، بحيث أن
من الدستور  98المادة  أن بحجةالغرفة الأولى تعديل النصوص القانونية التي تصله من 

على  28في مادته  نصقد  02-99 رقم ، والقانون العضوي)5(صياغة عامةوردت في 
                                                

  ،.... في تسویة الخلاف بین الغرفتین  المتساویة الأعضاء البرلمانیةجنة ة اللّمدى فعلیّ"  :  كایس شریف :راجع   - )1(
  :نقلا عن  . 125مرجع سابق، ص 

TROPER Michel : « La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle 
française », L.G.D.J, Paris, 1980, p176. 

 ،...في تسویة الخلاف بین الغرفتین   ءالمتساویة الأعضا البرلمانیة جنةاللّ مدى فعلیة" : كایس شریف : راجع - ) (2
 . 126 و ص 125 ، صالمرجع نفسھ

، الفكر البرلماني،" 1996ر من دستو 120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة " :لزھاري بوزید :جعرا  -  )(3
 .48، ص 2004، 17عدد 

 . 33، ص ، مرجع سابق...،الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین ،... في العالم واقع البیكامیرالیة " : شریط أمین  -  )(4
قراءة تحلیلیة للمادة  " حول مداخلة في الیوم الدراسي   ،" من الدستور 98قراءة في المادة "  : سعید مقدم : أنظر  - ) (5

دار ن ، رلماالبمع  المكلّفة بالعلاقات للوزارةنشریة الأوراسي، فندق  ،2002 نوفمبر 24یوم  ،"  من الدستور "98"
  .26  – 15ص  ، صللطّباعة والنّشر، الجزائر، دون سنة نشر  ھومة
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ع أو على مشاري لة في تقديم اقتراحات التعديجنة المختصمن النواب والحكومة واللّ حق كلّ
 النّظام الداخلي أن رغمالحق،  هذامجلس الأمة أعضاء  تخولاقتراحات القوانين دون أن 

  .قد أقر صراحة للمجلس حق تعديل القوانين التي تصل إليه، )1(1998لعام  لمجلس الأمة
الميدان  مجلس الأمة فيالمخولة  السلطةمن الدستور تحصر  120المادة  نذلك فإك    

، لكن )2(من طرف المجلس الشعبي الوطني اعليه النصوص الموافقالتشريعي في مناقشة 
ده النصوص المعروضة عليه، وهذا ما يؤكّ على كلّوأتوماتكيا لا تلزمه بأن يصادق آليا 

  :في قوله، وذلك "لزهاري بوزيد" الأستاذ العديد من أساتذة القانون، والذين نذكر من بينهم 
    "لمصادقة عليه وليس على اس الأمة يجب أن تنتهي بعرض النص مناقشة مجل إن

يبقى مجلس الأمة في  وبهذا .)3("وإعادته للمجلس الشعبي الوطني التّعديلات عليهبإدخال 
  .)4(دامجم سيظلّ ابع للمجلس الشعبي الوطني وإلاّمركز التّ

مجلس ال أن إلاّ ،مسألة حق مجلس الأمة في التعديل رغم اختلاف الآراء حولأخيرا و    
المتعلّق بمراقبة مطابقة النّظام  1998 لسنة 04رقم  رأيهفي قاش الدستوري حسم هذا النّ

حق لمجلس الأمة في تعديل  ه لا يوجد أير فيه أنَّعتبِوالذي يالداخلي لمجلس الأمة للدستور 
 :ما يلي هذا الرأي ضمن، حيث جاء الشعبي الوطنيلتي تصله من المجلس النصوص ا

      "120من المادة  04الفقرة  اعتبارا أن احتمال حدوث خلاف بين  من الدستور تقر
الخلاف  ق بالأحكام محلّه بإسناد مهمة اقتراح نص يتعلّالغرفتين وتضع لذلك تدابير حلّ

                                                
 08ج ر عدد  ادر فيالصّ اخلي لمجلس الأمةظام الدّالنّمن  77و 76، 75، 68، 67، 66، 65، 64، 63أنظر المواد  - )1( 

ل ، معد2000ّنوفمبر  28خ في مؤرّ 84ادر في ج ر عدد الصّ اخليظام الدّبالنّ مل ومتمّمعدّ 1998فیفري  18خ في مؤرّ
 .2000دیسمبر  17في  خمؤرّ 77ادر في ج ر عدد اخلي الصّظام الدّم بالنّومتمّ

 الذي یناقش مجلس الأمة النص...  "   :على أن  03 م في فقرتھال والمتمّالمعدّ 1996من دستور  120تنص المادة   -  )2( 
  ."أعضائھ )  4/3(ت علیھ المجلس الشعبي الوطني ویصادق علیھ بأغلبیة ثلاثة أرباع صوّ

  لا یمكن  و تعرض الحكومة ھذا النص على الغرفتین للمصادقة علیھ "   :وتضیف في فقرتیھا الخامسة والسادسة أن      
 .... "ب النصسحَبموافقة الحكومة، في حالة استمرار الخلاف یُ تعدیل علیھ إلاّ إدخال أيّ 

مداخلة في  ،"اللّجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في النّظام الدستوري الجزائري" : لزھاري بوزید: نقلا عن  - )(3
  .122ص  مرجع سابق،  ،... 01، ج الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین

   :من الأساتذة أي ذھب كلّنفس الرّوھو   
 مداخلة ، " المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف بین الغرفتین البرلمانیتین البرلمانیة جنةدور اللّّ: " كایس شریف -       
  .64، مرجع سابق، ص ...01، جالملتقى الوطني حول نظام الغرفتینفي        
  .16 ، ص2003، 01، عدد النائبمجلّة  ،" مجلس الأمةقراءة في صلاحیات  "  :مقدم سعید  -  
  ، " تساوي وتمایز غرفتي البرلمان في ممارسة السلطة التشریعیة حسب الأحكام الدستوریة":  صدوق عمر -  

 . 36  – 27، ص ص رجع سابق م ،... "من الدستور  98قراءة تحلیلیة للمادة " حول  مداخلة في الیوم الدراسي 
العلوم  معھد الماجستیر، شھادة بحث لنیل ،" مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري": شنوفي فاتح  : أنظر -  )(4

 .70ص ، 2000، جامعة الجزائر، القانونیة والإداریة
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ب ا يترتّل، مممتساوية الأعضاء بعد استدعائها من طرف الوزير الأو برلمانية إلى لجنة
عليه أن المؤسديل على تع س لا يقصد على الإطلاق منح مجلس الأمة صلاحية إدخال أي

  .)1("النص المعروض عليه للمناقشة خارج هذا الإطار
  
 :ن تنفيذ برنامج رئيس الجمهوريةالمتضم الحكومة ط عملمخطّالموافقة على  -3

     ط الصلاحيات التي ينفرد بها المجلس الشعبي الوطني هي الموافقة على مخطّ من أهم
ل م الوزير الأوقدّالحكومة والبرلمان عندما يصال بين تّإ هميكون أبذلك كومة، وعمل الح

 حيث يعكف .)2(عليه لمناقشته ثم الموافقةإلى المجلس الشعبي الوطني  حكومته ط عملمخطّ
قتراحات والأفكار التي يرونها الإ لمختلف بتقديم أعضائه طعلى دراسة هذا المخطّ المجلس

عملها مع مقترحات المجلس قبل  لتكييففرصة  للحكومةح منَتُبناءا على ذلك مناسبة، و
التصويت عليه، وعقب هذا الإجراء يقوم المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على هذا 

ا إذا فض، فإذا وافق عليه تشرع الحكومة في تجسيده، أما بالموافقة أو بالرط إمالمخطّ
  . من الدستور 81طبقا لنص المادة   بقوة القانون ستستقيلها رفضه فإنّ

 ستأتيالمجلس لا يمكنه الموافقة على قوانين  لأن ستقالة نتيجة طبيعيةل هذه الإتمثّ     
مر هذه الحكومة في عملها رفضه جملة وتفصيلا، فلو تستسبق وأن  تنفيذا لعمل حكومي

جميع القوانين  ، فهذا يعني أنط عمل الحكومةلمخطّ المجلس الشعبي الوطني رغم رفض
ي إلى عرقلة عمل الحكومة، لذلك يؤدما ، وهذا حتما التي ستعرضها عليه سوف يرفضها

هذه الإالنص على  فإنقد يحدث نسداد حتمي ا ستقالة جاء لتفادي أيسات الدولةلمؤس.  
به الحكومة يكون أمام المجلس  ختبار الحقيقي الذي تمرالإ هذا الأساس فإن ىعل     
بدور ذو آثار  والذي يضطلعبموافقة هذا الأخير،  مرهون بقاؤها عبي الوطني لأنالش

إلى رئيس فورا ستقالة حكومته إم قدّل بأن يم الوزير الأويلتز لذا ،)3(قانونية واضحة
                                                

  ق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة ، یتعل1998ّفیفري  10خ في مؤرّ 98 /د.م /د.ن.ر /04أي رقم الرّأنظر  -  )(1
 .23 ، ص1998فیفري  18خ في مؤرّ 08ر عدد  للدستور، ج

یقدّم الوزیر الأوّل مخطّط عملھ إلى المجلس "  :أن والمتمّم على  المعدّل 1996دستور من  01فقرة  80ة الماد تنص  - )(2
 ."الشعبي الوطني لھذا الغرض مناقشة عامة الشعبي الوطني للموافقة علیھ، ویجري المجلس 

الذي یحدّد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  02-99القانون العضوي رقم : "  شریفكایس : راجع  - )(3
مداخلة في وقائع الیوم الدراسي  ،" ، بین النظریة والتطبیقوعملھما وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة

 .37مرجع سابق، ص ، ...، بین النص والممارسة  02 - 99القانون العضوي رقم حول 
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، وفي الحكومة ط عملمجلس الشعبي الوطني على مخطّالجمهورية في حالة عدم موافقة ال
الجمهورية بتعيين حكومة جديدة، وإذا لم يوافق المجلس الشعبي هذه الحالة يقوم رئيس 

وجوبا طبقا لنص  سينحلّه ، فإنّعلى التّوالي انيةة الثّالوطني على عمل هذه الأخيرة للمر
  .من نفس الدستور 82المادة 

يستطيع  ،1996 من دستور 82و 81 تيناددة في المالمحد بالمراحل لكن قبل المرور    
المجلس الشعبي  حلّأن يلجأ إلى  84من المادة  06رئيس الجمهورية بموجب الفقرة 

 بأن تامة إذا كانت له قناعة مخطّط عمل الحكومةبعدم الموافقة على  الوطني عند تصويته
ت لتفتّ ، سواءالحكومة وبين العلاقة بينهب في سوء المجلس الشعبي الوطني هو المتسب

 إلى جيد، ويرجع ذلك غير قادر على أداء عمل تشريعي آخر يجعلهأو لسبب الأغلبية فيه 
اهر على حسن سير مؤسسات رئيس الجمهورية هو حامي الدستور والس أن كون

 بأنيرى و ضوئه ب علىنتخَلى كونه صاحب برنامج سياسي مإالإضافة الجمهورية، ب
  .ة بتنفيذهالحكومة ملتزم

   
 :قابةالتصويت على ملتمس الرإمكانية وبيان السياسة العامة مناقشة  -4

الوزير تقديم  لا تنتهي عند حد ةبرلمان والحكومة علاقة مستمرالعلاقة بين ال تعتبر     
 تقديمه لبيانى إلى تتعد بل، مجلس الشعبي الوطنيعمل الحكومة أمام ال الأول لمخطّط

 . )1( "قابةملتمس الر" على ليه إمكانية المجلس في التصويتتلسياسة العامة عن اسنوي 
التي  الشّروطر توفّلكن بعدم الموافقة،  لائحة إصدارلمجلس يمكن ل ذلك،لكن قبل      
   :والمتمثّلة في 02 – 99القانون العضوي رقم من  54و 53، 52، 51المواد  هاتحدد

 . السنوي بالبيانة ساعة الموالية لاختتام المناقشة الخاص 72ئحة خلال م اللاّقدأن تُ  -

- يجب أن يّائبا على الأقلّن )20(عشرون ئحة قتراح اللاّإع على وق. 

 .قتراح لائحةإع على أكثر من أن يوقِّواحد  لنائبمكن لا ي -
                                                

، یلتمس 1962من دستور  75 الفصلالدستور المغربي، فطبقا لأحكام إلى "ملتمس الرقابة"یعود أصل تسمیة  -  )(1
مرار الحكومة وإثارة الحكومة، ویمكن من خلال ھذا الإجراء لمجلس النواب معارضة است البرلمان من الملك حلّ

      . النواب على الأقلّ) 4/1(إذا وقعھ ربع  لا یقبل ھذا الملتمس إلاّكما أنّھ مسؤولیتھا، 
الجامعیة   سة، المؤسّ" سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني "  :عبد الغني بسیوني عبد االله : أنظر         

 . 175، ص 1995،  والتوزیع، بیروت للنشر
  



الجزائر في فعلیتھا ومدى التشریعیة دواجیةزالا نشأة                                 لالأوّ الفصل  
 
 

 
- 62 - 

    الملاحظ بالنّ غير أنالدستور لم يجعل لها آثارا  سبة للائحة المجلس الشعبي الوطني، أن
ن عمل الحكومة وتحذيرا لها من عدم رضا المجلس عما جعلها دليلا على واضحة وإنّ

ذلك قد يدفع النواب إلى معارضة مشاريع القوانين التي  ستمرار في هذا النهج، لأنالإ
ي إلى إسقاطها، تقدمها الحكومة بغرض دفعها إلى طلب التصويت بالثقة، الأمر الذي قد يؤد

لبية في المجلس الشعبي الوطني، ة بين الحكومة والأغوجود خلافات حاد خصوصا في ظلّ
  .  )1(شخصيةوالتي غالبا ما يكون سببها أغراض سياسية وحسابات 

    توا على يمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني بعد مناقشة بيان السياسة العامة أن يصو
قابة ملتمس الر137و 136، 135طبقا لأحكام المواد  على مسؤولية الحكومة الذي ينصب 

  :اليةروط التّالشّ ، لكن بتوفر1996 دستورمن 
 .لّالنواب على الأق )7/1(قابة سبع ملتمس الرعلى ع يجب أن يوقّ -
ل أثناء التدخّ ، ولا يحقّواحد ملتمس رقابةع على أكثر من للنائب أن يوقّلا يمكن  -
 60دتها المادة لأربعة أطراف حد قابة إلاّملتمس الر قشات التي تسبق التصويت علىالمنا

 :من ل في كلّتتمثّ وهي 02-99من القانون العضوي 

 .الحكومة بناءا على طلبها -    
    - قابةمندوب أصحاب ملتمس الر. 

 .قابةملتمس الر ل ضدنائب يرغب في التدخّ -    
 .قابةملتمس الر ل لتأييدنائب يرغب في التدخّ -    

من القانون العضوي رقم  61قابة طبقا لنص المادة يتم التصويت على ملتمس الر
النواب ) 3/2(على أغلبية ثلثي  أيام من إيداعه، وفي حالة حصوله بعد مرور ثلاثة 99-02

                                                
 إنذارا شدید " عبد العزیز بلخادم" دھ الأمین العام لحزب جبھة التحریر الوطني السیّرا، حیث وجّھذا ما حدث مؤخّ  - )1(

على جوء إلى التصویت على حكومتھ عن طریق اللّ بالضغطبتھدیده  " أحمد أویحي " د ل السیّھجة إلى الوزیر الأوّاللّ
بیان السیاسة  علىوذلك تعبیرا منھ عن عدم رضاه  .أو دفعھ إلى طلب التصویت بالثقة بغرض إسقاطھا ،قابةالرّ ملتمس

 یحمل فيالمذكور البیان  ة أنّبحجّ، وذلك 2010بر أكتو 21المجلس الشعبي الوطني بتاریخ نواب مھ أمام العامة الذي قدّ
التي  الأزمات ھ یجعل الحزب العتید مسؤولا عن كلّ، حیث أنّ مضمونھ مغالطات عدیدة ونظرة خاطئة في بعض جوانبھ

 الأخیر ھذا أنكره، وھذا ما  لاوزیرا أوّ " عبد العزیز بلخادم" ا كان شھرا الأخیرة لمّ )12(عرفتھا الجزائر خلال فترة 
  :ح قائلاالذي صرّ

ى ھذه الأغلبیة أن تسكت على كما لا یجب علیاقة فنحن أغلبیة في البرلمان، ل حدود اللّى خطاب الوزیر الأوّإذا تعدّ"        
  " ... هواحد عند حدّ جاوزات، ونستطیع أن نضع كلّھذه التّ

 ، مقال منشور في" الیوم في البرلمان" یاقةتجاوز حدود اللّ" بلخادم یحذر أویحي من  "  :لحیاني عثمان  :أنظر  
 .05، ص 2010أكتوبر  21لیوم الخمیس  الخبر الیوميجریدة 
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فإن الوزير الأوالتي يبقى قبولها أو ، و)1(م استقالة حكومته إلى رئيس الجمهوريةل يقد
المجلس  بموافقة هذا الأخير، حيث يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بحلّ مرتبطانرفضها 

ستقالة با أن يقبلكر قبل الفة الذّمن الدستور الس 129الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 
من الدستور تنص على حق  05فقرة  84المادة  ل، خصوصا وأنالوزير الأوحكومة 

في حالة وجود خلاف بين الحكومة والمجلس )2("ثقةالتصويت بال"ل في طلب الوزير الأو ،
  .الشعبي الوطني حول مسألة معينة

   
  :ختصاصات التي ينفرد بها مجلس الأمةالا: ثانيا
سات الدستورية وحسن سيرها واستمراريتها في ستقرار المؤسامن أجل الحفاظ على      

في الكثير منها مع المجلس  ختصاصات عديدة يشتركالدولة، منح الدستور لمجلس الأمة ا
  :ه بالمقابل ينفرد بما يليني، لكنّالشعبي الوط

  
 :وافق عليها المجلس الشعبي الوطنيعتراض على القوانين التي يحق الإ  - 1

     إن ت المصادقة عليها في مجلس الأمة باعتباره غرفة ثانية لمراجعة القوانين التي تم
نص  عتراض على أييكون له حق التعديل، له حق الإأن دون من المجلس الشعبي الوطني 

يالمجلسفي حالة خلاف مع  يكون، وفي هذه الحالة )3(ال عليه من طرف الغرفة الأولىح 
                                                

 ).مرجع سابق( 02 - 99نون العضوي رقم القا من 58أنظر المادة   -) 1(
 ص أصلا لنواب المجلسقابة المخصّرّل خلافا لملتمس الاص الوزیر الأوّیعتبر موضوع التصویت بالثقة من اختص  -)(2

 الشعبي الوطني حولل في حالة حدوث خلاف بین الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وینشأ ھذا الحق للوزیر الأوّ
 قابة الذي حاولتملتمس الرّ، على ذلك والمثال. معیّنالمجلس على قانون  ن أو نتیجة عدم موافقةموضوع معیّ

مولود ، السید ضد حكومة رئیس الحكومة الأسبق 1990مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني إیداعھ سنة 
ھذا لكن لا،  ة ما إذا كان المجلس موافقا على برنامج حكومتھ أمقة لمعرفلھ إلى طلب تصویت بالثوش، والذي حوّحمر

ستقالة ابرئیس الحكومة إلى تقدیم  يأعضائھ، وھذا ما لم یؤدّ )3/2(قة بأغلبیة الموافقة على لائحة الثّت بالأخیر صوّ
  .حكومتھ إلى رئیس الجمھوریة

العلاقة قائع الندوة الوطنیة حول مداخلة في و ،" بالبرلمانعلاقة الحكومة " : براھیما بولحیة: أنظر  : تفاصیل أكثر 
 مع البرلمان، للوزارة المكلّفة بالعلاقات، نزل الجزائر، نشریة  2000كتوبر أ 24و 23، یومي  بین الحكومة والبرلمان

 .69 ص و  68ص الجزائر، دون سنة نشر، دار ھومة للطباعة والنشر، 
الشعبي ت إلیھ بعد موافقة المجلس أحیل نصوص قانونیة ستّة، على 2006إلى  1998مجلس الأمة من  اعترض لقد  -)(3

لقانون الأساسي لعضو البرلمان ، القانون الأساسي للقضاء ، قانون التنظیم القضائي، قانون ا: ھي الوطني علیھا و
وإلى غایة شھر نوفمبر  2006من بدایة دیسمبر  أمّا. والقانون المتعلق بالإشھار  قانون الضمان الاجتماعي ،الطاقة
    :نقلا من  .نص تشریعي وافق علیھ المجلس الشعبي الوطني أيّ، فلم یعترض مجلس الأمة إطلاقا على 2010

-Aliane info, base de données, package juridique, 2010 .                                                    
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المتساوية الأعضاء  اللّجنة البرلمانيةعلى  الخلاف محلّ ال النصحفي ،الشعبي الوطني
  .)1(لمن طرف الوزير الأوستدعائها ا إذا ما تمية بينهما لإيجاد صيغة توفيق

ا شعبي الوطني حقّعتراض على القوانين التي يوافق عليها المجلس التعتبر مسألة الإ    
سم بالحكمة وروح المسؤولية الذي يتّ ،ا في نشاط مجلس الأمةستثنائية جدإدستوريا ومسألة 
عتراض صلاحية الإديد في استعمال ظ الشّحفّى بها أعضاؤه، فمقابل التالعالية التي يتحلّ
، ومقابل أيضا عدم صلاحية المجلس في التعديل المباشر للنصوص القانونية على النصوص

المجلس قد لجأ إلى استعمال هذا الحق بكثافة في توجيه توصيات إلى  المحالة عليه، فإن
  .)2(ق بمجال تطبيق تلك النصوصالحكومة تتعلّ

  
  :ط عمل الحكومةحول مخطّشكلية لائحة  إصدار المجلس إمكانية -2

ط عمل حول مخطّ أن يقدم عرضال بالوزير الأو 1996 من دستور 80تلزم المادة      
ذلك  ، ويجب أن يتم)3(حكومته أمام مجلس الأمة بعد أن يوافق عليه المجلس الشعبي الوطني

أن ذلك عقب ويمكن لمجلس الأمة ، )4(ام على الأكثر من موافقة هذا الأخيرخلال عشرة  أي
س المؤس من بين الوسائل التي خولهاوسيلة خيرة ر هذه الأعتبتُحيث ، )5(يصدر لائحة

  .للغرفة الثانية لإعطائها دورا في تقييم العمل الحكومي
                                                

  ، مداخلة في الملتقى " اللّجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري"  : لزھاري بوزید :أنظر  -)1(
  .123ص  مرجع سابق،  ،... 01الوطني حول نظام الغرفتین، ج        

 . 104 ص و  103 ص:   ما بعده   : مزید من التفاصیلول 
 .59، ص  مرجع سابق  ،...مجلس الأمة الجزائري : بودیار محمد:  راجع   -)(2
ق   ، كان یتعل1998ّجانفي  04ة بتاریخ ل مرّم إلى مجلس الأمة بعد تنصیبھ لأوّدِّل عرض عن برنامج حكومي قُأوّ إنّ  -)(3

، بعد أن وافق علیھ المجلس الشعبي الوطني 1998مارس  29بتاریخ وذلك " أحمد أویحي"د ببرنامج حكومة السیّ
مني بین الموافقة على ھذا البرنامج الحكومي من طرف بب في تباعد الفاصل الزّ، ویعود الس1997ّفي شھر أوت 

إلى  بعد، بالإضافة نُصّبمجلس الأمة لم یكن قد  المجلس الشعبي الوطني وتقدیم العرض على مجلس الأمة، إلى أنّ
  .مجلس الأمة أمامم أجل تقدیم العرض عدم صدور قانون عضوي ینظّ

مداخلة في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین،  ،"علاقة مجلس الأمة بالبرنامج الحكومي" : بشیر بن مالك :راجع  
 .117، مرجع سابق ، ص...01 ج

 ).مرجع سابق( 02 - 99نون العضوي رقم من القا 49أنظر المادة   -)(4
خة في یوم المؤرّ 01/2004ئحة رقم ل لائحة أصدرھا مجلس الأمة حول برنامج الحكومة منذ تأسیسھ كانت اللاّأوّ إنّ   -)(5

، زكى فیھا المجلس برنامج الحكومة الجدیدة المنبثقة عن الإنتخابات 2004ماي  25وذلك بتاریخ  2004ماي  26
ت دراستھ من طرف أعضاء مجلس الأمة، حیث بلغ مھ رئیس الحكومة وتمّأن قدّ ، بعد2004الرئاسیة للثامن أفریل 

  ".لا من بین عدد الحاضرینتدخّ 53لین في جلسات مناقشتھ عدد المتدخّ
، 2004، دیسمبر 07، عدد الفكر البرلماني ،" لائحة مجلس الأمة حول برنامج الحكومة "، الوثائق البرلمانیة  : أنظر        

  .187 ص
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    ذكَيهذه اللاّ ر أنئحة مجرجزاء ولا تتمتّ دة من أية قيمة قانونية إلزامية، بينما ع بأي
، )1(للحكومةيقتصر تأثيرها على الجانب السياسي فقط دون التأثير على الجانب القانوني 

  . ط عملهاقائمة حتى في حالة عدم موافقة مجلس الأمة على مخطّ ستظلّالتي 
    ط عمل الحكومة تُموافقة مجلس الأمة على مخطّ إنّبثقة  ن هذه الأخيرة من العملمك

ظ على البرنامج كلّا في حالة التحفّوراحة أكبر، أمالحكومة ستضع ذلك  ه أو بعضه، فإن
صديق عليها في مجلس الأمة، خاصة إذا التّ في الحسبان عند وضعها لمشاريعها حتى يتم

صديق على مشاريع واقتراحات القوانين في الأخذ بعين الاعتبار للأغلبية المطلوبة للتّ تم
  . )2(أعضائه) 4/3(لة في ثلاثة أرباع الأمة والمتمثّ مجلس 

    اسة العامة السيللحكومة إمكانية تقديم بيان  1996 من دستور 84المادة لت كذلك خو
على  نصأن تدون جلس الشعبي الوطني، وهذا من بعد أن يوافق عليه المإلى مجلس الأمة 

الأمر لا  نفإ قديمالحكومة على هذا التّت لو أقدمحتى ناحية أخرى  ومن .ذلك المقصد من
ل مؤخّرا بتاريخ مسألة العرض، سوى ى يتعدمه الوزير الأو19والبيان السنوي الذي قد 

 فيهذا الأخير دور  وبهذا يقتصر. أمام مجلس الأمة خير مثال على ذلك 2010ديسمبر 
  .  )3(فقط بصورة شكلية وشرفيةو الحكومةعمل ط التصويت على لائحة مخطّ

  
 :ية في الدولة بعد رئيس الجمهوريةخصية الثانرئيس مجلس الأمة، الشّ -3

ي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة نيابة عن رئيس يظهر ذلك من خلال تولّ 
  :التاليتين إحدى الحالتين وذلك فيمنصب هذا الأخير، الجمهورية عند شغور 

  .مزمنية لمهامه بسبب مرض خطير أو استحالة ممارسة رئيس الجمهورفي حالة  -  
  .استقالة رئيس الجمهورية أو وفاتهفي حالة  -  

يجتمع المجلس الدستوري في كلتا الحالتين وجوبا، وإذا أثبت الشغور النهائي لرئاسة      
 ليتولّىصريح بهذا الشغور إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، غ فورا شهادة التّبلَالجمهورية، تُ

                                                
الملتقى الوطني حول نظام مداخلة في  ،"علاقة مجلس الحكومة بالبرنامج الحكومي" : بشیر بن مالك :راجع   -)(1

 .113مرجع سابق، ص  ،...01 ، جالغرفتین
مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والحكومة في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري الجدید  " :زواني وسیلة    -)(2

 .39و ص  38، ، ص 2008، 21، عدد الفكر البرلماني، " 2008
  .126مرجع سابق، ص ، ... المتساویة الأعضاء البرلمانیة جنةمدى فعلیة اللّ " :كایس شریف  : راجع   -)(3
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نتخابات ام خلالها نظََّون يوما تُة أقصاها ستّرئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدحينئذ 
ففي هذه الحالة  ،بشغور رئاسة مجلس الأمةأما إذا اقترن شغور رئاسة الجمهورية  .رئاسية

  .)1(ة بالنّيابةري هو الذي يتولّى مهمة رئيس الدولفإن رئيس المجلس الدستو
    غم لكن على الر1996 دستور من أن ي رئيس مجلس الأمة لمهام على تولّ قد نص

 الدستور نفسه أن ، إلاّفي حالة توفّر إحدى الحالتين السابقتين يابة عنهلنّرئيس الجمهورية با
ممارستها،  يابةس الجمهورية بالنّختصاصات التي لا يمكن لرئيالا العديد من على نص قد

  :ما يليفي هاصرنختوالتي 
 .من الدستور 07فقرة  88ح لرئاسة الجمهورية طبقا لنص المادة الترشّ يمكنهلا  -
 .إصدار العفو ولا حق تخفيض العقوبات أو استبدالها ليس له حقّ -

قضية ذات أهمية  رئيس الجمهورية في استشارة الشعب في كلّ لا يمكنه استعمال حقّ -
 .من الدستور 77ستفتاء، والمنصوص عليه في المادة وطنية عن طريق الإ

- نتخابات تشريعية قبل أوانها، االمجلس الشعبي الوطني أو إجراء  ر حلّلا يمكنه أن يقر
 .من الدستور 129طبقا لنص المادة 

 .من الدستور 137المنصوص عليها في المادة  الوزير الأولستقالة إ يمكنه قبوللا  -
 .من الدستور 174 لا يمكنه أن يبادر بتعديل الدستور المنصوص عليه في المادة -

- دون أن يعرضه من مباشرة  ردستوتعديل النص ن لا يمكنه أن يصدر القانون المتضم
 .من الدستور 176ستفتاء شعبي، والمنصوص عليه في المادة إعلى 

 .من الدستور 93ستثنائية المنصوص عليها في المادة لا يمكنه إعلان الحالة الإ -
 .من الدستور 94المنصوص عليها في المادة عبئة العامة لا يمكنه إعلان التّ -

 .من الدستور 95لا يمكنه إعلان حالة الحرب المنصوص عليها في المادة  -
 .من الدستور 131 المنصوص عليها في المادةوالهدنة لم ت السمعاهدالا يمكنه توقيع  - 

                                                
إذا استحال على رئیس الجمھوریة أن یمارس مھامھ بسبب : "م على ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  88تنص المادة   -)(1

یوما، رئیس مجلس  )45(یكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنّیابة مدّة أقصاھا خمسة وأربعین ... مرض خطیر ومزمن
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة . من الدستور 90الأمة الذي یمارس صلاحیاتھ مع مراعاة أحكام المادة 

الشغور بالإستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص علیھ في الفقرتین السّابقتین وطبقا ن علِیُیوما، ) 45(ربعین  وأ
یتولّى رئیس مجلس الأمة مھام رئیس الدولة ... في حالة استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ... لأحكام الفقرات التّالیة

یتولّى ... استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ بشغور رئاسة مجلس الأمةوإذا اقترنت ... یوما) 60(مدّة أقصاھا ستّون 
یضطلع رئیس الدولة المعیّن حسب الشّروط المبیّنة أعلاه بمھمّة ...  رئیس المجلس الدستوري مھام رئیس الدولة

 .... "من الدستور  90رئیس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادة 



الجزائر في فعلیتھا ومدى التشریعیة دواجیةزالا نشأة                                 لالأوّ الفصل  
 
 

 
- 67 - 

لخلاصة الفصل الأو:  
دستوري الجزائري بموجب التعديل الس المؤس التي تبنّاهازدواجية التشريعية الا كنلم ت    
أرستقراطية كما هو الحال في إنجلترا أو ونتاج ظروف تاريخية  ،1996نوفمبر  28لـ 

ما ة الأمريكية، وإنّحدي النظام الفيدرالي كما هو الحال في الولايات المتّفرنسا أو نتيجة تبنّ
روف التي خلال الظّمن  ظام الدستوري الجزائريفي النّ اأسباب وجوده يمكن استنتاج

عليها جربة الدستورية الجزائرية وتأثير مختلف الأحداث السياسية التي تعاقبت ت بها التّمر
  .سنوات التسعيناتمع مطلع 

مجال الوظيفة التشريعية، في  1996 لاح الهام الذي جاء به دستورالإص لكن رغم هذا    
الأنظمة  تماشيا مع ما هو معمول به في كغرفة ثانية في البرلمان الأمة باستحداثه لمجلس
من طبيعة العمل التشريعي للبرلمان  رلم يغيإلاّ أن ذلك ، السالفة الذّكر الدستورية الغربية

ز بميزة انعدام التوازن بين السلطات الجزائري، باعتبار أن نظام المجلسين في بلادنا يتمي
، )1(ى بدوره إلى نشأة علاقة شكلية بينهماأد ، وهذا ماالبرلمانيتين الممنوحة لكلا الغرفتين

ا باختصاص المجلس الشعبي الوطني، وهذا ما يرتبط اختصاص مجلس الأمة دومَحيث 
ام بها في هذا الشأن بغرض فإن إصلاحات عميقة يجب القي لذا .ة لهيجعله في تبعية مستمر

العملية في بشكل متساوي نطلاقا من إشراك المجلسين إ فعالة وهادفة، بيكاميراليةريس تك
ة غرفة على لا يسمح بهيمنة أيتوزيعا عادلا ختصاصاتهما اتوزيع العمل على التشريعية و

العمل التشريعي يرتكز في  د أنالممارسة الدستورية تؤكّ أخرى، خصوصا وأنغرفة 
النصوص سواء  ي استبعدتهمة الذمعظمه بيد المجلس الشعبي الوطني، بخلاف مجلس الأ

  .التشريعفي الممارسة العملية في ممارسة سيادته  وأة القانوني
                                                

الدستوریة التي أخذت بھا عبر سائر الأنظمة  أھمّ لدىحتى  فقط شكلیانظاما  االازدواجیة التشریعیة في غالبیتھبقى ت  -)1( 
 الممنوحة لكلّالسلطات والاختصاصات التشریعیة نعدام التوازن في توزیع إلى اذلك أساسا یرجع ، ودول العالم تقریبا

شرسا لدى غالبیة الباحثین في مضمون ھذه الظاھرة ، إلى درجة أنّ دولا عدیدة المجلسین ، وھذا ما ولّد عداءا من 
وحدث ذلك . وعریقة بخصوص ھذه المسألة حاولت في أكثر من مرّة التخلّص من الغرفة الثانیة، لكن من دون جدوى

السوید، : ل أروبا مثل ، وكذا بلدان شما1940، ثمّ إنجلتراعدّة مرّات ابتداءا من 1969و 1946مثلا في فرنسا عامي 
  .الدنمارك، والنرویج، والتي عاشت بھذا الشكل وقد أعطت الغرفة الثانیة شكلا لكنّھا عادت إلیھا بصفة غیر مقنعة

مداخلة في الملتقى الوطني    ،"واقع البیكامیرالیة في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیھا "   : شریط لمین : أنظر  
  . 22، مرجع سابق، ص ... 01ن، ج حول نظام الغرفتی

   :إلى ، یمكن الرجوع"البیكامیرالیة عبر العالموأفاق  واقع"ولمزید من التفاصیل حول        
   Marcel Sousse : « Le bicaméralisme, Bilan et  perspectives » , in R.D.P, n° 05 , L.G.D.J, 

Paris, 1997, p p 1324 - 1350. 
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  الفصل الثاني
  التشريعي للبرلمان الجزائري الإختصاصة صوري

  
مة للعلاقة بين السلطتين القانونية المنظّ مختلف النصوص لدراسةضنا تعر يوحي    

هيمنة الثانية على حساب ظام الجزائري يقوم على بأن النّ في الجزائرالتشريعية والتنفيذية 
بصلاحيات  يزال يتمتّعلا  الوحيد للسلطة التنفيذية، لالممثّ الجمهورية فرئيس .البرلمان
أصلا  لخوم بمشاركة البرلمان في التشريع الذي هو اختصاصية واسعة تسمح له تشريع

ويظهر ذلك على وجه الخصوص من خلال احتكاره لسلطة التشريع  .للبرلمان بغرفتيه
في  الرئاسية بواسطة الأوامرفي مجال السياسة الخارجية، وكذا المعاهدت الدولية بواسطة 

أو  الدورتين البرلمانيتين شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين الحالات العادية سواء عند
الشعب إرادة جوع مباشرة إلى ستثنائية، بالإضافة إلى سلطته الواسعة في الرفي الحالة الإ

 للدولة ذات أهمية بالغة بالنّسبةها قضية يرى أنّ في كلّالشّعبي  ستفتاءعن طريق الإ
  .)لالمبحث الأو(ة الجزائري

    يللسلطة التنفيذية في جميع الإجراءات  م المستمرهذه الحقائق، التحكّ اف إلى كلّض
المبادرة بالقوانين ثم دراستها ومناقشتها  في للبرلمان مشاركة الحكومة بداية من ،التشريعية

مساهمتها في  ثم، غرفة برلمانية لكلّ ةالمختصالدائمة البرلمانية جان على مستوى اللّ
خلاف قد يحدث بين الغرفتين البرلمانيتين نتيجة لعدم مصادقة مجلس الأمة  تسوية أي
الحرية المطلقة  وذلك عن طريقنص يوافق عليه المجلس الشعبي الوطني،  على أي

الأعضاء انطلاقا من لبرلمانية المتساوية نة اجاستدعاء اللّجوء إلى اللّل في لوزير الأول
رئيس الجمهورية  إلى جانب إمكانية .وجود بين الغرفتين البرلمانيتينطبيعة الخلاف الم

، البرلمان إصدار أي قانون يوافق عليهبعدم قيامه ب عرقلة مسار اكتمال العمل التشريعي
، أو عن من طرف المجلس الشعبي الوطني فيه المداولة الثانية طريق آلية طلب عنأو 

المجلس الدستوري قابة على دستورية القوانين عن طريق ارم في الرمه الصتحكّ طريق
                         ).المبحث الثاني(" رخطاالإ"جراء إ بناءا على ك إلاّحرالذي لا يت
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لالمبحث الأو  
  ية من البرلمان إلى رئيس الجمهوريةانفلات التشريع كلّ

  
 ظر فيها إعادة النّأهموالتي من ، 1996 دستورجاء بها ة التي الهام التغييراترغم     

ن أجل ترسيخ مبدأ م 2008نوفمبر  16تعديل أكثر دها مركز رئيس الجمهورية، والتي أكّ
 )L’alternance démocratique au pouvoir(على السلطة  الديمقراطيداول التّ

ال في المج التفوق الرئاسيإلى إنهاء  يؤدذلك لم  أن بين السلطات، إلاّ وإقرار مبدأ الفصل
التشريعي المرئيس بذلك أصبح ، حيث ختصاص أصيل للبرلمان دون غيرهاه ض أنّفتر
   . وقت مضى لعملية التشريعية أكثر من أيبمثابة العمود الفقري لالجمهورية 

ع بها رئيس الجمهورية في إدارة الإجراءات التي يتمتّفبالإضافة إلى الصلاحيات الهامة     
ل أساسا في ع بسلطات تشريعية منفردة وواسعة جدا  تتمثّ، فإنه يتمتّ)1(حقة على القوانيناللاّ

التشريع عن طريق المعاهدات الدولية في المجال الخارجي، وكذا التشريع عن طريق 
حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين في  في المجال الداخلي، سواء الرئاسية الأوامر

  .)لالمطلب الأو( )2(ستثنائيةأو في الحالة الإ دورتي البرلمان
أن يلجأ مباشرة إلى إرادة الشعب في الجزائر يمكن لرئيس الجمهورية  ،من جهة أخرى    

ر عتبه يأنّ كما، ه يستعمله متى يشاء وكيفما يشاءحقا خالصا ل ستفتاء الذي يعدق الإعن طري
إمكانية  لها التي يخولسة الوحيدة ه المؤسلأنّ ،المحور الأساسي في العملية التشريعية

  ).المطلب الثاني( الدستور باقتراح تعديلتحريك المبادرة 
                                                

  سمیة للجمھوریة الجزائریة، ولكن قبل الوصول إلى ھذه الإجراءات في إصدار القوانین ونشرھا في الجریدة الرّل تتمثّ  -  )1(
   یطلب منلا یقوم بإصدار أيّ قانون وافقت علیھ الغرفتین البرلمانیتین، كما یمكنھ أن یس الجمھوریة أن ، یمكن لرئذلك       

المداولة الثانیة علي أيّ نص قانوني یسنّھ البرلمان بالإضافة إلى تحكّمھ الصّارم  إجراءنواب المجلس الشعبي الوطني        
  .المجلس الدستوري دستوریة ھذه القوانین عن طریق على في الرقابة

  .125  – 111 ص ص: ما بعده : من التفاصیلولمزید        
  : المعدّل والمتمّم على 1996من دستور  124تنص المادة   - )2(

یعرض . لرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان  "        
تعدّ لاغیة تلك . رئیس الجمھوریة النصوص التي اتّخذھا على كلّ غرفة من البرلمان في أوّل دورة لھ لتوافق علیھا 

ئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الإستثنائیة الذكورة في یمكن لر. الأوامر التي لا یوافق علیھا البرلمان 
  ".تتّخذ الأوامر في مجلس الوزراء . من الدستور 93المادة 

  . 84  – 75ص ص  : ما بعده :ولمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع  
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                                    لالمطلب الأو  
   الجمهوريةالصلاحيات التشريعية الواسعة وغير المحدودة لرئيس   

  
في المجال الخارجي عن واسعة جدا ع رئيس الجمهورية بسلطة تشريعية منفردة يتمتّ    

الذي يرسم وهو ، وذلك باعتباره رئيس الدولة )1(طريق التشريع بواسطة المعاهدات الدولية
المكلّف  هوالي بالتّو ،ل الأمةباعتباره ممثّ لكوكذ ،الخارجية تهاالخطوط العريضة لسياس

  . )لالفرع الأو( )2(خارجياداخليا وبحماية الدستور وتجسيد الدولة وتوجيهها 
    أما في المجال الداخلي فقد عزالمركز التشريعي  1996س الجزائري لعام ز المؤس

 في التشريع عن طريق الأوامرأيضا لرئيس الجمهورية بتخويله صلاحيات واسعة 
  ).الفرع الثاني( ستثنائيةالحالات العادية أو الحالة الإفي  سواء ،الرئاسية

  
لالفرع الأو  
  المعاهدات الدوليةعن طريق  انفراد رئيس الجمهورية بالتشريع
  

    يخلال انفراده  ل لرئيس الجمهورية دستوريا الهيمنة على السياسة الخارجية منخو
ا استبعاد أم .)لاأو(الدولية  فاقياتتّوالإ صديق على المعاهداتالتّباختصاص الإبرام و

البرلمان من هذا المجال فمهو ه ردفاقياتتّأوالإ تعليق أو تأخير لهذه المعاهدات تفادي أي ،
ا يجعل من موافقته مجرمد موافقة شكلية ليس بوسعه ممأن يقد على  أو تغيير تعديل أي

هرم  ضمنهذه النصوص القانونية  تحتلهاالتي الهامة  المكانة خصوصا مع )ثانيا( أحكامها
  ).ثالثا( باعتبارها تسمو على القانونالقواعد القانونية تدرج 

                                                
   إتفاق دولي یعقد بین دولتین أو أكثر كتابة، ویخضع للقانون الدولي، سواء تمّ  " : ھاعلى أنّالدولیة المعاھدة ف عرّتُ  -)1(

  . " كانت التسمیة التي تطلق علیھ اوثیقة واحدة أو أكثر، وأیّ في  ذلك          
   ت إلیھا الجزائر والتي انضمّ 1969ماي  23تفاقیة فیینا حول قانون المعاھدات المبرمة بتاریخ  إمن  لثانیةأنظر المادة ا      

 23في  خ، مؤر 222 – 87وذلك بموجب المرسوم الرّئاسي رقم   -دون تحدیدھا للبند أو البنود المتحفّظ فیھا  -  ظبتحفّ      
  .1987صادر سنة  42ج ر عدد ،  1987أكتوبر

  .1998نوفمبر  28بتاریخ فقد تمّ  أمّا الانضمام الرّسمي للجزائر إلى ھذه الإتفاقیة،       
  ).مرجع سابق(المعدّل والمتمّم  1996من دستور  70أنظر المادة  - )2(
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الدولية فاقاتفاقيات والاتّات والاتّصديق على المعاهدذي للإبرام والتّابع التنفيالطّ: لاأو:  
       من خلال صديق عليها والتّات الدولية فاقيتّات والإالمعاهد برامابع التنفيذي لإد الطّيتجس

تنص  ، حيثرئيس الجمهوريةفي  أساسا لةختصاص إلى الهيئة التنفيذية الممثّتخويل هذا الا
  :علىفي هذا الإطار  1996من دستور  11فقرة  77 ةالماد

  . "...  يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات الدولية ويصادق عليها"       
فاقيات تّوالإ إبرام المعاهدات اختصاصمييز في هذا المجال بين من التّ ه لابدغير أنّ     

حيث لا يوجد ما  ،وقيعة في مرحلتي المفاوضات والتّختصاص خاصتنفيذ هذا الاو، الدولية
خاصة  ،في الدولة للأجهزة الأخرىختصاص هذا الإ يمنع رئيس الجمهورية من تفويض

  .)1(للدولة الدبلوماسيينلين شؤون الخارجية والممثّالوزير 
، في الإجراءات التي الدولية فاقاتتّالإفاقيات وتّالإمييز بين المعاهدات ول أساس التّيتمثّ     

عاهدة الدولية هي تلك التي يتفاوض بشأنها أو باسمه فالملذا ا، منهواحدة  تخضع لها كلّ
الذي تتفاوض بشأنه الإجراء فاق فهو ذلك تّا الإرئيس الجمهورية ويصادق عليها، أم
المفاوضات التي قامت  غ إلى رئيس الجمهورية كلّبلالحكومة ويخضع لموافقتها، شرط أن تُ

   .    )2(صديقفاق الذي لا يخضع لإجراء التّتّمن أجل إبرام هذا الإ بها
 فاقاتوالاتّ والاتفاقيات إبرام المعاهدات في الهيئة التنفيذيةإضافة إلى اختصاص      

صديق رئيس الجمهورية هو المختص في التّ ورغم أن .كذلك المصادقة عليها تتولّى الدولية
 طكل المبسفاقيات ذات الشّتّالحكومة تختص في إبرام الإ أن ، إلاّعلى المعاهدات الدولية

                                                
الشؤون  د صلاحیات وزیریحدّ، الذي 2002نوفمبر  26مؤرخ في ، 403-02ئاسي رقم كرست ذلك أحكام المرسوم الرّ  -  )1( 

   : على ھذا القانون من 03إذ تنص المادة .  2002دیسمبر  01مؤرّخ في  79الخارجیة، ج ر عدد 
 ضین فوَّمُدولیة باسم الدولة، ویمكن أشخاصا لتزامات الخذ الإعن مواقف الجزائر ویتّ ؤون الخارجیةوزیر الشّ ربّعیُ "

عبیر ، التّ قتضاءؤون الخارجیة ، عند الإلة من وزیر الشّعون بسلطة مخوّأو یتمتّ ، رئیس الجمھوریةطرف قانونا من 
  ." فاق دوليعن مواقف الدولة أو إبرام اتّ

    ، ...المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مجال ممدود وحول محدود دور" :   نبالي فطة:  راجع  - )2(
   .180مرجع سابق، ص         
ط، كل المبسّذات الشّفاقیات بالاتّ" الإبرام"فاقیات الدولیة التي تحتاج فقط إلى إجراء وحید لنفاذھا وھو تّر عن الإعبَّیُ        

لتّصدیق علیھا ، كما أنّھا تمتاز بالسّرعة من حیث ل رئیس الجمھوریة لتدخّد عادة من طرف الحكومة دون عقَتُ حیث
أو غیابھ  "التّصدیق"وجود إجراء  أنّفي أغلب الأحیان، وینتج عن ذلك  د وثائقھا القانونیةوقیع وتعدّالمفاوضة والتّ
فاقیات كل من الإتّھذا الشّ یعدّباقي المعاھدات الدولیة الأخرى ، حیث مییز بینھا وبین قانونا للتّالمقبول یؤلّف المعیار 

خاذ ا على اتّمنصبّ ھذا الإتّفاقخصوصا عندما یكون ، نائیة تنظیم العلاقات الدولیة الثّ الوسیلة التي ساعدت أكثر على
راكة والتعاون بین الدول في مجال الاستثمار والتجارة یات الشّفاقكاتّ ،ة في المجال الاقتصاديخاصّإجراءات تنفیذیة، 

  .بیرا على مستوى العلاقات الدولیةالاستراتجیة التي تعرف نماء كوالملاحة والسیاحة والنّقل، وغیرھا من المجالات 
   .46، ص 2005ة، القاھرة، ھضة العربیالطّبعة الأولى، دار الن ،"القانون الدولي العام  " : أفكیرین محسن : أنظر         
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)Forme simplifiée(  ذلك ،صديقللتّالتي لا تحتاج المصادقة إجراء باعتبار أن يعد 
وهذا ، )1(داخليا وخارجياآثارها القانونية جميع  هذه النصوصب رتّحتى تُ ضروريا اشرط

المصادقة إجراء " :أن على بنصها 14ون المعاهدات في مادتها تفاقية فينا لقانإذهبت إليه ما 
  ". الدولية فاقيةتّبالمعاهدة أو الإ رتباطعبير عن رضا الدولة للإل التّيمثّ ،قانوني هام

ختصاصا دستوريا لرئيس افاقيات الدولية تّصديق على المعاهدات والإء التّإذا كان إجراو    
 دينفراختصاص غير مطلق وغير إهذا الا نفإظام الدستوري الجزائري، النّ ية فيالجمهور

وهما  اتجاهان مختلفان ددفي هذا الص لدى بعض الأنظمة الدستورية المقارنة، إذ يوجد
   :اليكالتّ

المعاهدات  لى كلّصديق عجاه يمنح البرلمان صلاحية المشاركة في عملية التّتّا -أ   
  .)2(صديق عليها من طرف رئيس الجمهوريةقبل التّ باشتراط موافقتهفاقيات الدولية الاتّو
س الجمهورية ة قبل إبرام رئينل في حالات معيتجاه آخر يمنح للبرلمان سلطة التدخّا -ب  

الهدنة ومعاهدات  اتفاقياتفي  ،بلادنا مثلا فيل هذه الأخيرة حيث تتمثّ، المعاهدات لبعض
قة بمركز المتعلّ والمعاهداتقة بحدود الدولة لمتعلّحاد والمعاهدات احالف والإتّلم والتّالس

ا مأ، )3(الدولةوالمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية  ،الأشخاص
  .)4(نفرادي لرئيس الجمهوريةختصاص المطلق والإالافهو يندرج ضمن غيرها 

                                                                                 
  : الدوليةفاقيات والاتّكلية للبرلمان على المعاهدات الموافقة الشّ: ثانيا

      من  131الواردة في المادة  فاقيات الدوليةتّوالإ المعاهدات كما سبق ذكره، فإن
لذلك لة في رئيس الجمهورية باختصاص إبرامها، وتبعا الدستور، تنفرد الهيئة التنفيذية الممثّ

                                                
، نسانیةمجلة العلوم الاجتماعیة والا ، "مساھمة البرلمان الجزائري في إبرام المعاھدات الدولیة" :قشي الخیر :أنظر  - )1(

 . 25 -17، ص ص  1996،  05عدد 
علیھا   أن یصادق الأمریكيب جمیع المعاھدات المبرمة من طرف الرئیس الأمریكي، حیث تتطلّأخذ بھ النظام  ماھذا   - )2(

كلّ    حق تقریر الموافقة على لمجلس الشیوخ   من الدستور الأمریكي ولىنت المادة الأمكّ حیث،  الكنغرس بمجلسیھ
 مجلس النواب بثلثيالقانونیة في  النّصاب دفي حین حدّ ،  ةتوافر أغلبیة خاصّشرط الدولیة ب تّفاقیاتوالإ المعاھدات

  . الحاضرینالأعضاء ) 3/2(
 .270و ص  269، مرجع سابق، ص .... أسالیب ممارسة السلطة في النظام الجزائري " :بوقفة عبد االله   :راجع           

  ). مرجع سابق(م ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  131المادة أنظر   - )3(
  قانون  في الماجستیر  درجة  لنیل  بحث ،"  1989مجال القانون  و التنظیم في دستور "  : بن سباع نورة :راجع   - )4(

  . 89، ص 1997تیزي وزو، ، جامعة مولود معمري یة الحقوق، ،  كلّالتنمیة الوطنیة
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ثم لدى  لا،أو لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني فاقياتتّأو الإ هذه المعاهداتنص  يودع
 للمجلس الشعبي الوطنيارجية لجنة الشؤون الخفي البداية  لتتولّىمكتب مجلس الأمة، 

جنة وتقرير اللّ فاقيةتّأو الإ من نص المعاهدة يتم عرض كلّ إعداد تقرير خاص بها، بعده
المعاهدة أو الأمة للموافقة صراحة على نص  على المجلس الشعبي الوطني ثم على مجلس

  . دخل ضمن المنظومة القانونية الوطنيةحتى توهذا  الاتفاقية،
كل على افتراض خاطئ، ويرجع فاقيات الدولية بهذا الشّتّالمعاهدات والإ هذهيقوم إعداد     

في هذا  السلطة المطلقةله  الجمهورية،نفيذية وعلى رأسها رئيس الهيئة الت ذلك إلى أن
الشأن، لذا فمن غير المعقول أن يد البرلمان من هذبعللأمة الممثّله ة أنّا المجال، خاص. 

هذه  أن ، إلاّهذه النصوص القانونية ختصاص الموافقة علىامن  تمكينهمن  فعلى الرغم
لهيئة التنفيذية في سن شريكا فعليا ل عدالبرلمان بغرفتيه لا ي طالما أن ،الموافقة شكلية فقط

أي خلال تقديم الرالي فهو لا يملك سوى إجراء التصويت من فاق، وبالتّتّوإعداد الإ
فتح مناقشة حول السياسة  يمكن للبرلمان أنّهإلى  مع الإشارة .فاقتّبخصوص موضوع الإ

رئيس إحدى غرفتي البرلمان، ويمكن  طلب من رئيس الجمهورية أوالخارجية بناءا على 
أن تفضي هذه المناقشة إلى إصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا للائحة يبلغها 

  . )2(ي هذه اللائحةبة عن تبنّتائج المترتّإلى النّ، دون الإشارة )1(إلى رئيس الجمهورية
  

  : رئيس الجمهورية تي يصادق عليهاالوالإتّفاقيات قيمة القانونية للمعاهدات ال: ثالثا
التي يصادق عليها  فاقيات الدوليةتّوالإ الذي جعل المعاهدات 1976بخلاف دستور       

قد  1996ودستور  1989من دستور  كلّ ، فإن)3(رئيس الجمهورية في مرتبة القانون
  :أن من الدستور الأخير على 132ها في مرتبة تسمو على القانون، إذ تنص المادة جعلا

                                                
 ).مرجع سابق ( م ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  130المادة أنظر   - )1(
ي النظام الداخلمثلا فافیة حیث جاء كثیرا من الشّ فتح مثل ھذا النقاش یعني كثیرا من المصداقیة و أنّ ھناك من یرى  - )2(

 المسائلكلّ ب التي تختصّ و ، التعاونیة والجالیة ؤون الخارجیة وللمجلس الشعبي الوطني بلجنة دائمة ھي لجنة الشّ
   . لي وقضایا المھاجرینعاون الدوالدولیة والمعاھدات والتّ فاقیاتتّقة بالإالمتعلّ

  دوة الوطنیة حول العلاقة بین مداخلة في وقائع النّ ،"1996الفصل بین السلطات في دستور "   : حسنمزود  :راجع         
 . 48ص  و  47مرجع سابق، ص ، ... 02، ج الحكومة والبرلمان       

 ضمّنیت،  1976نوفمبر  22خ في مؤرّ،   97 -  76   رقمالمنشور بموجب الأمر  1976من دستور  159أنظر المادة   - )3(
 نوفمبر 24خ في مؤرّ،  94ج ر عدد  ،  1976نوفمبر  19ستفتاء شعبي یوم انص الدستور المصادق علیھ في  رإصدا

 ).مل ومتمّمعدّ( 1976
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روط المنصوص عليها المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشّ"     
 يمكن إعطاؤه الذي المفهومشكالية حول الإوهذا ما يثير ، "في الدستور تسمو على القانون

هذه المعاهدات أصبحت في نفس مرتبة  فهل هي تعني أن ،"تسمو على القانون" للعبارة
نا بصدد ترتيب جديد للنصوص القانونية ؟ ثم إذا كانت المعاهدات التي الدستور؟ أم أنّ

تشملها هذه المادة تسمو على القانون، فهل يمكن أن تخضع لرقابة المجلس الدستوري، 
  .)1(ها في مرتبة الدستور؟سلمنا أنّخاصة إذا 

     دد رأي يؤكّيوجد في هذا الصالدولية فاقياتتّوالإ المعاهدات د أن نتها المادة التي تضم
ت برمأُ أنّها قابة الدستورية، باعتبارتخضع للرالتي وحدها فقط  هي من الدستور 131

الي فهي وحدها أسمى من القانون البرلمان ورئيس الجمهورية، وبالتّكلّ من ل بفضل تدخّ
فاقيات تّوالإا باقي المعاهدات أم2(قابة الدستوريةالأخرى فلن تشملها الر(.   

 على القانون عدم جواز التشريع بما يخالفها وإلاّ الدولية المعاهدات سمو عنب يترتّ     
، فاقيةتّالإ المعاهدة  أونص  ه معل المجلس الدستوري لإلغاء ذلك القانون إذا تعارض كلّتدخّ

ده ج التصرفات القانونية، وهذا ما أكّأو تعديله إذا تعارض معها جزئيا تطبيقا لمبدأ تدر
ق القانون العضوي المتعلّق بمراقبة مطابقة المتعلّ 01/89 المجلس الدستوري في قراره رقم

فاقية بعد تّإة لكون أيونظرا  "... :للدستور، والذي جاء فيه  1989نتخابات لعام بنظام الا
 123ها تندرج في القانون الوطني وتكتسب بمقتضى المادة المصادقة عليها ونشرها، فإنّ
3(" على القانون من الدستور سلطة السمو(.  

     تي تسمو على القانون س للمعاهدات اللكن بمراجعة هذا القرار، ورغم توسيع المؤس
  . )4(طبيقي إلى صعوبات في التّذلك يؤد أن من الدستور، إلاّ 132و 131بموجب المادتين 

                                                
 . 92و ص   91ص   ، مرجع سابق،... 1989مجال التشریع والتنظیم في دستور "  : بن سباع نورة: نقلا عن   - )1(
یتنافى مع عمومیة  قابة الدستوریةمن الدستور للرّ 131التي تشملھا فقط المادة الدولیة إخضاع المعاھدات  إنّ - )2(

ب من نتخَمُھما من كلّ  من البرلمان ورئیس الجمھوریة، باعتبار أنّ ة كلّوكذا شرعیّالدستور من  165المادة  نص
ل البرلمان حتى إلى تدخّأبدا رئیس الجمھوریة لا یحتاج  بمعنى أنّ )مجلس الأمةباستثناء ثلث (طرف الشعب 

المعاھدات التي یبرمھا رئیس الجمھوریة  وعلى ھذا الأساس فإنّ .ةفاتھ ذات صبغة قانونیة شرعیّتصرّ تصبح
ل البرلمان تي یتدخّتماما كتلك ال، على المستوى الداخلي أو الخارجي سواء ھا القانونیةآثارجمیع  ببمفرده ترتّ

  .92ص   ،نفسھ المرجع، ... 1989مجال التشریع والتنظیم في دستور  ": بن سباع نورة: راجع .للمصادقة علیھا
  .123 و ص 122ص  :ما بعده : من التفاصیل  ولمزید       

  .)مرجع سابق( 1989أوت  20 خ فيمؤرّ،  89/  د . م . ق / 01أنظر القرار رقم   -)3(
(4) - Cf - YELLES CHAOUCHE Bachir : « Le conseil constitutionnel en Algérie, du   

contrôle de constitutionalité à la  créativité normative », O.P.U, Alger, 1999, p 78. 
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ستثناء، يبقى رئيس ل الإصديق يمثّفي مجال الإذن بالتّ ل البرلمانتدخّأن نظرا لكون      
والتصديق  المعاهدات الدوليةالتشريع ألا وهي إبرام  الجمهورية يحتكر وسيلة هامة في

في مجال السياسة الخارجية، مما يؤكد استحواذه على  الوحيدرع المش ، ليصبح بذلكعليها
القانونية  ضمن المنظومة الدولية إلى غاية مرحلة إدخال المعاهدة هذا المجال الذي يمتد

تكون سلطة رئيس  وبذلك ،)1(القانونصفة السمو على حينئذ تكتسب  حيث الوطنية،
الجمهورية في التشريع في المجال الخارجي هي الأقوى ويّد بها سلطة البرلمانقي.  

  
  الفرع الثاني

  التشريع عن طريق الأوامر اختصاص دستوري منفرد لرئيس الجمهورية
    

مظهرا من من طرف رئيس الجمهورية  الأوامرر صلاحية التشريع عن طريق عتبتُ     
وخطرا على الحياة التشريعية،  البرلمان وانتقاصا من مركزه،من  التشريع إنفلاتمظاهر 

ما في ظلّلاسي في الحالات العادية  سواء ،ااستعماله في هغياب قيود وضوابط حقيقية تحد
)ثانيا(ستثنائية أو في الحالة الإ )لاأو(.   
  
في الحالات العادية احتكار رئيس الجمهورية للتشريع بالأوامر: لاأو :  

س الجزائري في أغلب دساتير المؤس عملحقاق مبدأ الفصل بين السلطات، رغبة في إ     
وذلك في  الأوامر،ورية في التشريع عن طريق الجمهورية على تكريس حق رئيس الجمه

 .)2(شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان:  احالتين عاديتين هم
                                                

  :یمكن الرّجوع إلى  ،"ئري المكانة القانونیة للمعاھدات الدولیة في النّظام القانوني الجزا"لمزید من التفاصیل حول    -  )1(
  - KANOUN Nacira  et  TALEB Tahar  :  «  De la place des traites internationaux dans          

.       39-05pp  3, decembre 2005,0, nEl Mouhamat,  l’ordonnancement  juridique national en Algérie 
كلّ  لتفادي، وذلك مستعجلاكان الحال اسا أو ما كان الموضوع حسّبالأوامر في ھذه الحالات، كلّیتم اللجوء إلى التشریع   - )2(

بالنقد  قالأمر المتعلّ :، والمثال على ذلكالبرلمانیة والكتل بین المجموعات الموجودة والخلافات الجوھریة النقاش
والمصالحة  السلمق بتنفیذ میثاق العسكریین، والأمر المتعلّبالقانون الأساسي للمستخدمین  قالمتعلّ والقرض، والأمر

أمّا آخر ھذه الأوامر فھي تتمثّل في . 2006 لعام بیعالرّ دورةافتتاح  قبلفقط  أیّاماھذه الأوامر صدرت  كلّ، الوطنیة
اب والتخریب الأمر المتضمّن رفع حالة الطوارئ والأمر المتضمن مساھمة الجیش الوطني الشعبي في مكافحة الإرھ

  .2011المعدّل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، والتي صادق علیھا البرلمان في افتتاح دورتھ الربیعیة لسنة  والأمر
  :راجع :"الرّئاسیة  دوافع لجوء رئیس الجمھوریة إلى التشریع عن طریق الأوامر "حول  ولمزید من التفاصیل

 .132 - 129 مرجع سابق، ص ص ،...في القانون الوضعي  قواعد القانونیةة الفعلیّظاھرة عدم  " : كایس شریف        
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  : في الحالات العادية الرئاسية الأوامر بواسطةروط الدستورية للتشريع الشّ -1
في حالة شغور عن طريق الأوامر صلاحية رئيس الجمهورية في التشريع تخضع      

 1996 من دستور 124بقا لنص المادة طالمجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، 
اليةوابط القانونية التّللض :  

  
   :التقيد بالمدة القانونية -أ

 عدم موافقته بببالنسبة لشغور المجلس الشعبي الوطني، والذي قد يكون نتيجة لحلّه بس    
 ه في الحلّة الثانية، أو بسبب استعمال رئيس الجمهورية لحقّط عمل الحكومة للمرعلى مخطّ

هذه الحالة لا يمكن أن إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، فالتشريع بالأوامر في  بسببأو 
  .)1(التشريعيةنتخابات ى فيه الاجرو الأجل الذي يجب أن تُيتجاوز ثلاثة أشهر، وه

   سبة لحالة التشريع بالأوامر بين دورتي البرلمان فالبالنّ اأممنيمجال الز د بشهرين محد
  .ن الدورة الأولى والدورة الثانية، وهو الأجل الفاصل بي)2(على الأكثر

   
  : خاذ الأوامر في مجلس الوزراءاتّضرورة  -ب

ئاسية ذ الأوامر الرخَتَّتُ بأن 1996من دستور  124الأخيرة من المادة   الفقرةتشترط       
ة مشاريع القوانين، مع استبعاد أخذ رأي مجلس الدولة حول في مجلس الوزراء مثل بقي

ة صعوبة يجد أيعائق أمام رئيس الجمهورية الذي لن  ل أيرط لن يشكّالموضوع، وهذا الشّ
جهازا تابعا لسلطته وفقا لما ذهبت إليه  مجلس الوزراء يعد إلى أنذلك جع ويرلتحقيقه، 

  .)3(من الدستور الحالي 04فقرة  77المادة 
  
  : من دون مناقشة أو تعديل ن للتصويت عليهاالبرلماعرض الأوامر على  إلزامية -ج

م رئيس لزِها تُ، نجد أن02ّ-99من القانون العضوي رقم  38استنادا إلى أحكام المادة      
خذها في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين الجمهورية بعرض الأوامر التي يتّ

                                                
 ) .مرجع سابق(م والمتمّل المعدّ 1996من دستور  02و   01فقرة  129المادة  و 02و   01 ةفقر 82أنظر المادة  - )1(
  ). مرجع سابق(م ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  01فقرة  118أنظر المادة  - )2(
 ".یترأس رئیس الجمھوریة مجلس الوزراء "   :على، المعدّل والمتمّم 1996 من دستور 04فقرة  77تنص المادة  - )3(
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 وأمناقشة أية دون من تصويت عليها البرلمان بكاملها للغرفتي دورتي البرلمان على 
ه مستبعد ة، ولو أنّملغار عتبز على موافقة البرلمان تُفالأوامر التي لا تحوالي تعديل، وبالتّ

لت له النصوص ، الذي خو)1(الجمهوريةفي وجه إرادة رئيس  أن يقف البرلمانجدا 
ستفتاءجوء إلى الإوحق اللّ ل في حق الحلّثّتتمللإستغناء عنه ة الدستورية آليات هام .  

ختصاص من طرف رئيس الجمهورية إلى مواجهة ممارسة هذا الايهدف إقرار كما قد      
توقّأوضاع غير معض لها الدولة خلال فترة شغور المجلس الشعبي الوطني أو ة قد تتعر

  .)2(2001في نوفمبر ك الفيضانات التي اجتاحت الجزائربين دورتي البرلمان، و مثال ذل
  

  :الحالات العاديةخذة في المتّ الرئاسية القيمة القانونية للأوامر -2
 خذها رئيس الجمهورية في الحالات العادية محلّكانت القيمة القانونية للأوامر التي يتّ     
ظر إلى المعيار المستند عليه في تحديد طبيعتها، هل هو المعيار العضوي بالنّ كبير نقاش

  .)3(أم المعيار الوظيفي باعتبارها أعمالا تشريعية ،باعتبارها أعمالا إدارية
    ا في النّأمئاسية هذه الأوامر ظام الدستوري الجزائري، فإنتُ الرر أعمالا تشريعية عتب

  : اليةعتبارات التّللإ ذلكيرجع رف رئيس الجمهورية، وخاذها من طمنذ تاريخ اتّ
ة بالتشريع عن طريق الخاص 124المادة  هذه الأوامر هي عمل تشريعي لأن شكليا -     

  .الخاص بالسلطة التشريعية 1996الأوامر وردت ضمن الفصل الثاني من دستور 
     - رئيس الجمهورية سلطة التشريع بالأوامر من الدستور وليس عن طريق  يستمد

ا ما ، مما يجعل منه مشرعا أصليا و وحيدا في هذه الحالات، وهذ)4(تفويض من البرلمان
 . 1996دستور  من 124الواردة في المادة  "عيشر"ده عبارة  تؤكّ

                                                
 جودة في والم جوء إلى الأوامر من الناحیة العملیة، على طبیعة العلاقة بین رئیس الجمھوریة والأغلبیةف اللّیتوقّ   -)1(

 قد أصدر رئیسلذلك ف، یةحرّ ف رئیس الجمھوریة بكلّ، تصرّالأغلبیة بینھماما كانت وحدة بحیث كلّ، البرلمان
الأغلبیّة من تأیید  بعدما اطمأنّ، 2010غایة إلى  1999أمرا تشریعیا منذ  )74(أربعا وسبعین الجمھوریة الحالي 
   .من دون أيّ إستثناءالمعروضة علیھ الرّئاسیة  الأوامر ھذه جمیعصادق البرلمان على  ، حیثالبرلمانیة لسیاستھ

  : القاعدة المعلوماتیة الآتیة راجع :حول ھذه الحصیلة        
 - Aliane info, base de données. Package juridique, 2010.                                                         
فیفري  25خ في مؤرّ 03- 02الموافقة على الأمر رقم  نیتضمّ، 2002أفریل  26خ في مؤرّّ 06 -  02أنظر القانون رقم   -)2(

 . 2002أفریل  29خ في مؤرّ 27، ج ر عدد 2001نوفمبر  10ن الأحكام المطبقة على مفقودي فیضانات تضمّی ،2002
،  الجامعیةدار المطبوعات  ، " النظم السیاسیة الوجیز في القانون الدستوري و"  :الفھمي  أبوزید  مصطفى   : أنظر  -)3(

 . 612 - 589، ص ص 1999سكندریة، الإ
 . )مرجع سابق(م ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  02فقرة  87المادة ر أنظ  -) 4(



التشريعي للبرلمان الجزائري الاختصاصة صوري                            الفصل الثاني  
 
  

 
- 78 - 

، الرئاسية ل رئيس الجمهورية للتشريع بالأوامرسبة لمجال تدخّعدم وجود قيود بالنّ -    
 . سواء ل في مجال القانون العادي والقانون العضوي على حدحيث يمكنه التدخّ

    - ئاسية طبيعة الأوامر نانعدام موقف دستوري صريح يبيخذة بموجب المادة المتّ الر
 . من الدستور 124
 ا بالموافقةم فقط إملزه محيث أنّ ،الرئاسية تجريد البرلمان من حق مراقبة الأوامر -    

شكلية مجرد موافقة مما يجعل من موافقته  برفضها،تعديل أو  ة  مناقشة أودون أيب عليها 
التوقيع تكتسبها من تاريخ  لصفة التشريعية، هذه الأخيرةهذه الأوامر با عطبلا يمكنها أن تَ

 .)1(من طرف رئيس الجمهورية بعد عرضها على مجلس الوزراء عليها
سلطة تقدير مدى  قد أعطى لرئيس الجمهورية، 1996دستور  أنضح مما سبق يتّ     
ستعجال ره عنصر الإما يبر، والذي غالبا ئاسيةالر رمة اختيار التشريع بالأوامءملا

التشريع بالأوامر وسيلة لكسب الوقت مقارنة بما يمكن أن  وضرورات الحال، إذ يعد
يجب  الذانمشروع قانون أو اقتراح قانون، يستغرقه مسرى إنشاء القانون في صورتيه، 

الإجراءات القانونية من  مع المرور بمختلف لمانالبر هما في خضام الدورات علىعرض
لذا يلجأ رئيس الجمهورية إلى تصويت ورقابة دستورية وإصدار ونشر، تعديل ومناقشة و

 .)2(يته وانسجامهد النص أهمفقلتفادي التعديلات التي قد تُالتشريع بواسطة الأوامر 
     غياب قيود صارمة إن طة الأوامرالتشريع بواسمن سلطة رئيس الجمهورية في  تحد 

 ى بالبعض إلى القول بأنختصاص تشريعي أصيل، وهذا ما أدايجعله صاحب  ،الرئاسية
الغرفة  الجمهورية بمثابةرئيس  نة من ثلاث غرف، يعدمكوفي بلادنا السلطة التشريعية 
 .)3(من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى جانب كلّالثالثة في البرلمان 

                                                
 ر العلاقة بین البرلمان بغرفتیھ مع السلطة التنفیذیةبعض الملاحظات حول تصوّ" : محمد أرزقي نسیب    :أنظر   - )1(

الحكومة  موضوع علاقة  لوطنیة حولا  وقائع الندوة مداخلة في  ،"بشقیھا ، رئیس الجمھوریة و رئیس الحكومة
  .89، مرجع سابق، ص ... بالبرلمان

زامیة عرضھا لإأعمالا تشریعیة نظرا  ھذه الأوامر تعدّ " :  أنّ " كایس شریف"   الأستاذعلى خلاف ذلك یرى و       
ھذه نّ ذ لو أإل دورة لھ بعد انعقادھا، غرفة برلمانیة، وذلك في أوّ للمصادقة علیھا على مستوى كلّعلى البرلمان 

  ".ا تم عرضھا على الھیئة التشریعیة الأوامر أعمالا تنظیمیة، لمّ
 .  130، مرجع سابق، ص ... ظاھرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي ": كایس شریف :نقلا عن         

(2)  - Cf -   GHOUTI   Mekamcha   :  «   le pouvoir  législatif  à  la  lumière  de  la  révision    
constitutionnelle de 28 novembre 1996  », in Idara, n0 01, 1997,  p p 70 - 72. 

یة العلوم ، كلّ ماجستیرلنیل شھادة ال مذكرة  ،" العھدة الرئاسیة والدساتیر الجزائریة"   :  بلطرش مایسة:  أنظر   - )3(
 .62 – 60، ص ص 2000، جامعة الجزائر، والعلاقات الدولیة  السیاسیة
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  :ستثنائيةيد رئيس الجمهورية في الحالة الإ فيتركيز سلطة التشريع بالأوامر : ثانيا
ستثنائية روف الاروف العادية عن معالجة الظّة للظّيعات المعدالتشرنظرا لعجز        

يبادر إلى وضع  ظرفا استثنائيا، فإنّهع ع المشره عندما يتوقّلى أنّجرى العمل عالطارئة، 
ابة حلول تشريعية لتلك الظروف هذه الأخيرة بمث تنظيمات ملائمة لمواجهته، وتعد

لأول مرة صراحة، إمكانية  1996ظام الجزائري فقد منح دستور أما في النّ. ستثنائيةالإ
من  04لفقرة ستثنائية بموجب االجمهورية في التشريع بواسطة الأوامر في الحالة الإ رئيس

في الحالة امر ريع بواسطة الأويمكن لرئيس الجمهورية التش": التي تنص 124المادة 
وهذا ما يفهم ضمنيا كذلك من العبارة  ."من الدستور 93الاستثنائية المذكورة في المادة 

   .)1("زمة لاستتباب الوضعلاّويتّخذ كلّ التدابير ال"... : التي تنص 91الواردة في المادة 
  
  : ستثنائيةفي الحالة الإ الرئاسية ة للتشريع بالأوامركليروط الموضوعية والشّالشّ -1

  .ستثنائية شروطا موضوعية وأخرى شكليةب إقرار الحالة الإيتطلّ     
 
  : ستثنائيةموضوعية لإقرار الحالة الإالشروط ال -أ

  .)2(هاتسامؤسالدولة وب يمسوحال قد جسيم و روط في وجود خطر داهمل هذه الشّتتمثّ    
  
  : لبلادا يهددخطر داهم  وجود /1-أ

     يط شتروالحال اهم في هذا الخطر الدته المخاطر المعتادة والمألوفة، أن يتجاوز في شد
، وترجع مسألة تقديره إلى السلطة )3(ه مستقبليوأن يكون قد بدأ فعلا ولم ينته بعد أو أنّ

ة حول الدستور تنقصها الدقّ من 91المادة  التقديرية لرئيس الجمهورية، وهذا باعتبار أن
                                                

 .256و ص  255 ، مرجع سابق، ص... السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري " : لوناسي ججیقة : راجع  -  )1(
 ستثنائیة إذار رئیس الجمھوریة الحالة الایقرّ " :أن  على موالمتمّ لالمعدّ 1996 دستور من 01فقرة  93تنص المادة   - )2(

  ". أو سلامة ترابھا استقلالھاالدستوریة أو  كانت البلاد مھددة بخطر داھم یوشك أن یصیب مؤسساتھا
 ة في ھذه المسألة، دقّ قد جاءت أكثرالمعدّل والمتمّم ،  1958من دستور  16المادة  س الفرنسي، نجد أنّمقارنة بالمؤسّو          

معیار بینما . ق بموضوع الخطر ودرجتھ، حیث تشترط فیھ أن یكون حالا وجسیمادة تتعلّحیث وضعت شروطا محدّ 
أمّا من حیث موضوعھ فھو  أن . ستوریةیر المنتظم للسلطات العامة الدي الخطر إلى إعاقة السّھذه الجسامة ھو أن یؤدّ

  .ا وإلتزاماتھا الدولیةتعھداتھالدولة لتنفیذ تقلال البلاد وسلامة أراضیھ، أو أن یعیق واس سات الجمھوریةمؤسّبكلّ  سّیم
القانونیة  والطبیعة، من الدستور 124ختصاص التشریعي لرئیس الجمھوریة بمقتضى المادة الا" :بدران مراد :أنظر -  )3(

  .30، ص 2000، 02عدد ، إدارة ةمجل ،" للأوامر
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حالات جميع يمكنها أن تستوعب وواسعة الدلالة حيث جاءت عامة  ةالملحالضرورة مفهوم 
  .الظروف غير العادية

  
   :أو سلامة ترابها أو استقلالهامؤسسات الدولة باهم الخطر الد اسمسوشك  /2-أ

ف عن تتوقّسات الدستورية قد المؤس هل ذلك يعني أن:  رط إشكالية مفادهايثير هذا الشّ    
باستقراء نص المادة لكن  أعمالها ؟ية عن القيام بف كلّها تتوقّأم أنّ ير المنتظم لأعمالها ؟ الس
سات في ر المؤسستثنائية يستلزم فقط تعثّالحالة الإجوء إلى اللّ ور، نجد أنمن الدست 93

سيرها ولا ينعقاداد ذلك هو وما يؤكّ ،يأو العجز الكلّلل ط أن يكون قد أصابها الشّشتر 
ى تطبيق هذه الحالةجوء إلة القانون عند اللّالبرلمان بقو.  

ر رئيس الجمهورية إذا دعت يقر" :التي تنص 1996 من دستور 91المادة إلى  فاستنادا    
الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار، لمد93أو ما جاء ضمن المادة  ...."نةة معي: 

 ."كر التي أوجبت إعلانهاالفة الذّالأشكال والإجراءات السستثنائية حسب تنتهي الحالة الإ" 
سلطته التقديرية في مجال الظروف التي تستدعي  رئيس الجمهورية لا يمارس نجد أن

 تقدير إيقاف تطبيق هذه المادة أوفحسب، بل يمارسها كذلك في مجال  93تطبيق المادة 
 04ة لمد 1991جوان  04بتاريخ  "الحصار" حالة الإعلان عن ومثال ذلك تم .تمديدها

 .)1(1991سبتمبر  29 ابتداءا منت هذه الحالة فعالتراب الوطني، وركامل  أشهر عبر
 06شهرا، لكن بتاريخ  12لمدة  1992فيفري  09بتاريخ " الطوارئ"أعلنت حالة بعدها 
  .)2(إلى أن ألغيت مؤخّرا من طرف رئيس الجمهورية ،تم تمديد هذه الحالة 1993فيفري 

 تمديدها، هي مسائلأو  ستثنائية أو توقيفهاإعلان الحالة الإ أن ،مما سبقستخلص ن     
 ، وهذا رغمبغرفتيه البرلمان فيها لوحده دون أن يتدخّرئيس الجمهورية  ة بإرادةمرهون

                                                
 12 خ فيمؤرّ 29 ج ر عدد ،حالة الحصار تقریر یتضمّن 1991جوان  04خ في مؤرّ 196 -  91رئاسي رقم  مرسوم  - )1(

من رفع حالة یتضّ 1991سبتمبر  22خ في مؤرّ 336 -  91 سي رقمئاى بموجب المرسوم الرّملغ، 1991جوان 
  .1991سبتمبر  23خ في مؤرّ 44ر عدد الحصار، ج 

 09خ في مؤرّ 10ج ر عدد  ،الطوارئحالة  قرارإن یتضمّ 1992فیفري  09خ في مؤرّ ،44 - 92رقم  رئاسي مرسوم  - )2(
ن تمدید حالة یتضمّ 1993فیفري  06خ في مؤرّ 02 - 93م بالمرسوم التشریعي رقم ل ومتمّمعدّ، 1992فیفري 

 2011فیفري  23مؤرّخ في  01 -11الأمر رقم  ملغى بموجب. 1993فیفري  07خ في مؤرّ 08الطوارئ، ج ر عدد 
الظروف ولمزید من التفاصیل حول  .2011فیفري  25مؤرّخ في  12ر عدد  یتضمّن رفع حالة الطوارئ، ج

  .265 - 255، مرجع سابق، ص ص ...1996سلطة التشریعیة في ظل دستور ال: "لوناسي ججیقة  :راجع .الإستثنائیة
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لمضمون  الحالات طبقاالموافقة على تمديد هذه كريس الدستوري لحق هذا الأخير في التّ
 ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلاّ" :التي تنص على 91من المادة  02رة الفق

  ".بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا
  
  : ستثنائيةكلية لإقرار الحالة الإروط الشّلشّا -ب

  :فيما يلي )1(1996 من دستور 93لمادة ا لنصروط وفقا ل هذه الشّتتمثّ     
  
  :والمجلس الأعلى للأمن مجلس الوزراءإلى  ستماعالإالإكتفاء ب /1-ب
ل هذا ستثنائية لهاتين الهيئتين دون أن يمثّالجمهورية عند إقراره للحالة الإ يستمع رئيس    

2(سلطتههذين المجلسين يقعان تحت  الإجراء عائقا له، خصوصا وأن( ،هو رأيهما  كما أن
ه من حال من الأحوال، ولو أنّ في أيالجمهورية رئيس ستشاري لا يلزم إمجرد رأي 

الناحية العملية يصعب مخالفة هذا الرت الموافقة عليه ة إذاأي خاصأعضاءبإجماع  ما تم 
أو ما  "المجاوروقيع التّ"  ةف بتقنيعرهذا بالإضافة إلى غياب ما ي .)3(المجلس الأعلى للأمن

ى يسم"le contreseing "الذي يقابل مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، بالتّالي ا يجعل مم
من الدستور سلطة شخصية لا  93جوء إلى تطبيق المادة من سلطة رئيس الجمهورية في اللّ

  .)4(فعلي دور في حالة ممارستها أي أو البرلمان تملك الحكومة
  
  :مجلس الأمةرئيس المجلس الشعبي الوطني و ستشارة رئيسإاشتراط  /2-ب
ستين الدستوريتين عند ستشارة هاتين المؤساوجوب  1996من دستور  93ط المادة تشتر   

د إجراء شكلي ستشارة مجربيق هذه المادة، لكن تبقى هذه الإلجوء رئيس الجمهورية إلى تط
                                                

  :على مل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  02فقرة  93تنص المادة   - )1(
بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس  ذ مثل ھذا الإجراء إلاّخَتّولا یُ"     

 ".  ستماع للمجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراءالدستوري والإ
 ).مرجع سابق ( م ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  01 فقرة 173المادة كذلك و 04فقرة  77المادة  راجع   -)2(
ن كیفیات تنظیم المجلس الأعلى للأم، صلاحیة تحدید مل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  02فقرة  173منحت المادة   -)3(

   :على بنصھا، لرئیس الجمھوریة
 ".  د رئیس الجمھوریة كیفیات تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعملھحدّیُ"          

  . 260، ص  مرجع سابق، ... 1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة  " : لوناسي ججیقة : نقلا عن  - )4(
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ليس له أي أنّ ملزمة إلاّها غم من أنّأثر قانوني، فعلى الرد رئيس الجمهورية من ها لا تقي
شكل من الأشكال الناحية الوظيفية بأي .  

  
   :ستشارة المجلس الدستورياشتراط إ / 3-ب
    ارأي المجلس الدستوري عند  يعدم د رأي لا يلزستشارته بخصوص هذه المسألة مجر

ية هذه تبدو أهم في حينستشاري لا أكثر من ذلك، اه رأي رئيس الجمهورية طالما أنّ
هر على احترام الدستور من خلال ف بالسالمجلس الدستوري هو المكلّ ستشارة كون أنالإ
قابة التي يفرضها على دستورية القوانينالر.  
  
  : ستحواذ رئيس الجمهورية على جميع السلطات في حالة الحربا -ج

     الأظروف غير العادية حالة الحرب من بين ال تعدب شروطاتتطلّ كما أنّهاخطورة،  شد 
موضوعية وأخرى شكليإذ لا )1(الجمهورية من طرف رئيس رها لإقرارهامن توفّ ة لابد ،

يكفي أن تكون الدولة مهددة بخطر داهم فحسب، بل يط أن يكون العدوان قد وقع عليها شتر
الرئاسية لرئيس الجمهورية  د العهدةمده على وشك الوقوع، وفي هذه الحالة تُفعليا أو أنّ

  . )2(وقف العمل بالدستور السلطات بيده ويتم وجوبا في حالة انقضائها، ويتم تركيز كلّ
      مؤسسات الدولة، حيث أنها  د حالة الحرب فعليا قبضة رئيس الجمهورية على كلّتجس

ضوحا لتلاشي مبدأ ها الحالة الأكثر وسم بتوسيع غير محدود لصلاحياته وسلطاته، كما أنّتتّ
  . الفصل بين السلطات لصالح شخصنة الحكم ووحدة السلطة

       ه دور مضمحل روف غير العادية، أنّالظّ ما يمكن قوله عن دور البرلمان في ظلّإن
ى سوى متابعة الأوضاع ومساعدة رئيس الجمهورية على إدارة الأزمةلا يتعد.  

                                                
  : على مل والمتمّالمعدّ 1996من دستور 95تنص المادة    -)1(

 حدة،رتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتّت علیھ التّإذا وقع عدوان فعلي على الدولة أو یوشك أن یقع حسب ما نصّ"        
 المجلس ستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیسیعلن رئیس الجمھوریة بعد اجتماع مجلس الوزراء والإ

ھ رئیس الجمھوریة خطابا للأمة ویوجّ ،یجتمع البرلمان وجوبا . ، حالة الحرب مجلس الأمة ورئیس الوطني الشعبي
   ". بذلك یعلمھا

  فترة خلال  یةالجمعیة الوطن ، لكن مع عدم جواز حلّھي نفسھاھذه الإجراءات  ، نجد أنّسيبالمقارنة مع النظام الفرنو       
  ).مرجع سابق(المعدّل والمتمّم  1958من الدستور الفرنسي لعام   16راجع المادة . ستثنائیة الإ السلطاتاستخدام        

 ).مرجع سابق(المعدّل والمتمّم  1996من دستور  96أنظر المادة   - )2(
 



التشريعي للبرلمان الجزائري الاختصاصة صوري                            الفصل الثاني  
 
  

 
- 83 - 

  : ستثنائيةخذة في الحالة الإالمتّ الرئاسية ية للأوامربيعة القانونالطّ -2
التي  لأوامرا فإن ئيس الجمهورية في الظروف العاديةخذها رخلافا للأوامر التي يتّ     

 أكّده رأيرلمان للموافقة عليها، وهذا ما ض على البعرستثنائية لا تُخذها في الظروف الإيتّ
، حيث للدستور 02-99القانون العضوي رقم المجلس الدستوري الخاص بمراقبة مطابقة 

المادة  من 01¤02¤03ص الفقرات س الدستوري حين خصالمؤس اعتبارا أن"  :جاء فيه 
خذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي من الدستور للأوامر التي يتّ 124

المادة للأوامر التي ص الفقرة الرابعة من نفس الوطني أو بين دورتي البرلمان، وخص
مييز ه يهدف من وراء ذلك إلى التّستثنائية، فإنّذها رئيس الجمهورية في الحالة الإخيتّ

 .رلمان والأوامر المستثناة من ذلكغرفة من الب ض على كلّعربين الأوامر التي تُ
الأوامر ع أن يعرض رئيس الجمهورية ه إذا كان قصد المشرواعتبارا بالنتيجة، أنّ

ستثنائية، خذة في الحالة الإوامر المتّمن الدستور بما في ذلك الأ 124دة ذكورة في الماالم
   .)1(" من الدستور 124ففي هذه الحالة يكون قد خالف أحكام المادة 

      نستنتج من هذا الرأعمال إدارية تخضع لرقابة القاضي  هي هذه الأوامر أي أن
خذها رئيس الجمهورية الأوامر التي يتّ كلي، فإنالمعيار الشّطبقا لهذا  الي، وبالتّ)2(الإداري

حماية حقوق هي محتفظة بطبيعتها الإدارية، والعبرة في ذلك  ستظلّستثنائية لحالة الإفي ا
 عن فيها قضائيا بالإلغاء أو التعويض، فما دام أنوحريات الأفراد من خلال إمكانية الطّ

  . عن فيه أمام القضاءالقرار صادر عن السلطة التنفيذية فهو قرار إداري قابل للطّ
، التي تخرج من )3("يادةأعمال الس"بفكرة  الرئاسية هذه الأوامر قد تصطدم لكن      

، اختصاص القضاء، حيث لا يجوز الطّعن فيها قضائيا رغم أنّها تصدر من السلطة التنفيذية
  .)4(غالبا ما تتّصل بالمصالح العليا للدولةالتي " عمال الحكوميةالأ"من ها وذلك باعتبار

                                                
القانون العضوي رقم ق بمراقبة مطابقة یتعلّ 1999فیفري  21خ في مؤرّ 99/د.م /ع.ق.ر/ 08رقم  أيالرّأنظر   -  )1(

بینھما وبین العلاقات الوظیفیة  الوطني ومجلس الأمة وعملھما وكذاد تنظیم المجلس الشعبي دّالذي یح 99-02
 .1999مارس  09خ في مؤرّ 15للدستور، ج ر عدد   الحكومة

 .263ص   مرجع سابق،  ، ... 1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة "  :  ججیقةلوناسي  :راجع   - )2(
من الطبیعة  1962 مارس 02رعن موقفھ بتاریخ عبّ إلى مجلس الدولة الفرنسي عندماھذه النّظریة  یعود میلاد - )3(

 ، وذلك في قضیة1958من دستور  16خذھا رئیس الجمھوریة بمقتضى تطبیق المادة القانونیة للإجراءات التي یتّ
« Rubin de servens » 41ص، مرجع سابق، ...ختصاص التشریعيالا" : بدران مراد: في ھذا الصّدد اجعر.  

     :نقلا عن. 264نفسھ، ص  المرجع، ... التشریعیة في الدستور الجزائريالسلطة :  "  لوناسي ججیقة :راجع   -  )4(
     MAHIOU Ahmed : « Cours de contentieux administratif »,O.P.U, Alger, 1980, p182.   
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صداها ضمن القرار  يادةعمال السأ نظرية القضاء الجزائري فقد وجدت أما في      
ادر عن المحكمة العليا االص1967جانفي  20خ في لمؤرهارقرافي  ، ثم ادر بتاريخ الص
ذها خالإجراءات التي يتّجميع  أنعلى ضوء هاذين القرارين، حيث نجد  ،1984جانفي  07

شأن  في ذلك هو شأنها ،يادةمن أعمال الستعتبر ستثنائية روف الإرئيس الجمهورية في الظّ
عند  وأ للقوانين هإصداركذا عليها، و والتصديق فاقيات الدوليةوالاتّ قيامه بإبرام المعاهدات

تقرير  أوالمجلس الشعبي الوطني  حلّإجراء و الشعبي ستفتاءالإأسلوب استعمال  لجوئه إلى
في امية في الوظائف الس عيينلحق العفو وسلطة التّ وممارستهنتخابات تشريعية قبل أوانها، إ

  .)1(الدولة
  

  المطلب الثاني
  الحرية المطلقة لرئيس الجمهورية في الرجوع إلى إرادة الشعب

  
      لى  إرادة عبية، أن يلجأ مباشرة إد للإرادة الشّيمكن لرئيس الجمهورية باعتباره المجس
 سلطة وحقّا شخصيا ، الذي يعد)2(الشعبي ستفتاءالإأسلوب وذلك عن طريق  ،الشعب

الأساسية ى لتعديل المبادئ متى يشاء وكيف يشاء حتّ يستخدمه ،بيده دون سواه امحصور
منه رغبة  الدستورسة في المكرارئةالطّرات في حمايتها من التغي )اوهذا م )لالفرع الأو 
جوء إلى إرادة الشعب شكال حول حدود سلطات رئيس الجمهورية في اللّالإ ي إلى إثارةيؤد

ستئثاره ا ، خاصة معالبرلمان غرفتيعلى مستوى  الأخير هذا ليمباشرة وتجاهل وجود ممثّ
  . )الفرع الثاني(بالمبادرة باقتراح تعديل الدستور 

                                                
     .265ص ، مرجع سابق،... 1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة " :لوناسي ججیقة  : نقلا عن  -)1(

  :المخوّلة لرئیس الجمھوریة أعلاه، یمكن الرّجوع إلى " السلطات"ولمزید من التفاصیل حول ھذه 
دة طبعة ثالثة مزیّ ،" تشریعا، القانون الدستوري للجمھوریة -فقھا -الدستور الجزائري، نشأة":  بوقفة عبد االله       

 . 72 – 62، ص ص 2005حة، دار الھدى، عین ملیلة، ومنقّ
  :ع إلىیتنوّ وعلى ھذا النحو ،"  ماحول موضوع  الرّجوع إلى إرادة الشعب لأخذ رأیھھو  "  ھستفتاء على أنّلإاف عرّیُ  -  )2(

  .دستوريذو طابع بموضوع  یتعلّق ماعند :إستفتاء دستوري  -    
  .نمعیّتشریعي حول قانون الشعب ق بأخذ رأي ا تعلّإذ :إستفتاء تشریعي  -    
  .ه بشأن أمور سیاسیةؤإجراما إذا تمّ في حالة : إستفتاء سیاسي  -    

الجامعیة سة المؤسّ ،" السلطة التشریعیة في الدول العربیة ذات النظام الجمھوري "  : محمد طربوش  قائد :نقلا عن         
   . 274،  ص 1995شر والتوزیع،  بیروت، والنّ راساتللدّ
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لالفرع الأو  
  الإستفتاء الشعبي سلاح حاد بحوزة رئيس الجمهورية

  
     استخدامهايمكن  وسيلةالأنظمة الدستورية المعاصرة  أغلبستفتاء لدى الإ يعد فاع للد

هذه الآلية  النظام الجزائري، فإن ا فيأم .الشعبيةيادة طية وتكريس مبدأ السعن الديمقرا
ية لتدعيم مركزه التشريعي على حر بكلّ يستعملهارئيس الجمهورية وحده، تبقى حكرا على 

لا(الدولة سات التشريعية في حساب باقي المؤسي لإرادة التهميش الكلّ وهذا في ظلّ )أو
  .)ثانيا(غرفتي البرلمان نواب الشعب وتواجدهم في 

  
الشعبي ستفتاءجوء إلى الإرئيس الجمهورية في اللّكريس الدستوري لحق التّ: لاأو:  

     جوء إلى إرادة الشعب مباشرة حق رئيس الجمهورية في اللّ 1996 س دستوركر
لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة "  :التي تنص على 04فقرة  07المادة  بموجب نص

يمكنه أن يستشير الشعب في " :التي تضيف 10فقرة  77المادة  لكوكذ ،"الشعب مباشرة 
دا مجالات حدّهاتين المادتين لم تُ أن غير".الاستفتاءقضية ذات أهمية وطنية عن طريق  كلّ

يكتنفه  10فقرة  77نص المادة  خصوصا وأن الوسيلة،ء رئيس الجمهورية إلى هذه لجو
وطنية، وحول المعيار المعتمد الغموض حول مفهوم القضايا التي تعد ذات أهمية الكثير من 

  .عليه في تصنيف هذه القضايا ضمن قضايا وطنية
د رئيس الجمهورية في هذا غياب هذه المعايير وعدم وجود شروط تقي ففي ظلّ     

ستفتاء، والتي هي سلطة محفوظة له ولا جوء إلى الإسلطته تبقى واسعة في اللّ فإن المجال،
تقبل أي 1(غيابهة سلطة أخرى أن تلجأ إلى استعماله في أثناء تفويض، كما لا يمكن لأي(.    

الشعب  ستفتاء بناءا على إخطارى إرادة الشعب مباشرة عن طريق الإجوء إلاللّ يتمبينما 
هتمام برأي وهذا دون الإ، )2(رئيس الجمهوريةل )مرسوم رئاسي( بقرار تنظيمي إنفرادي

                                                
 . )مرجع سابق ( م ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  90والمادة  02فقرة  87أنظر المادة   - )1(
 :الانتخابات، المعدّل والمتمّم علىق بنظام القانون العضوي المتعلّ ، المتضمّن07 – 97رقم من الأمر  168المادة  تنص  -  )2(

خ إجراء الإستفتاء، ویرفق النص یوما قبل تاری) 45(یستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي خمسة وأربعون "
   ." المقترح للإستفتاء بالمرسوم المنصوص علیھ في الفقرة السّابقة

  .../ ... :ویتمّ تحدید صیغة السّؤال المستفتى فیھ بموجب المرسوم الرّئاسي المنصوص علیھ في المادة السّابقة، كما یلي       
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ستطاعته المناقشة ه ليس باأم لا، طالما أنّ فعلا ر عن قناعتهيعبالشعب هل هو فعلا 
ة الشعب للحنكة افتقار أغلبي التصويت بنعم أو لا، خصوصا في ظلّوالحوار ماعدا 
ستفتاءات التي إلى عدد الإ بالنّظرنجد في هذا الشأن  إذ .)1(ة الدستوريةالسياسية والثقاف

بشكل ضئيل  الشعب لم يمارس سيادته كاملة في هذا المجال إلاّ ت إلى يومنا هذا، أنجريأٌ
س الجمهورية إلى إجراء ، لجأ رئي2010ستقلال وإلى غاية عام ه منذ الإا، حيث أنّجد

  :ل فيما يليها الشعب بنعم، والتي تتمثّت عليها كلّستفتاءا صوإ )11(إحدى عشر 
  .1962جويلية  01تقرير المصير في حول  ستفتاءالإ -
 .1962سبتمبر  20ته في حياحول المجلس التأسيسي وصلا ستفتاءالإ -
 .1963سبتمبر  08في  1963حول دستور  ستفتاءالإ -

 .1976جوان  27في  1976حول الميثاق الوطني لعام  ستفتاءالإ -
 .1976نوفمبر  19في  1976حول دستور  ستفتاءالإ -

 .1986جانفي  16في  1986حول الميثاق الوطني لعام  ستفتاءالإ -
 .1988نوفمبر 03حول تعديل الدستور في  ستفتاءالإ -

 .1989نوفمبر  23في  1989حول دستور  ستفتاءالإ -
 .1996نوفمبر  28في  1996حول دستور  ستفتاءالإ -

 .1999سبتمبر  16حول قانون الوئام المدني في  ستفتاءالإ -
 .2006سبتمبر  29لم والمصالحة الوطنية في حول ميثاق الس ستفتاءالإ -

في يس الجمهورية رئل بالنّظر إلى الحرية المطلقةد إجحاف الشعب وتهميشه ما يؤكّو    
ي تصلح ة التوجود عدد كبير من القضايا المهم أن رغمستفتاء، هو إلى أسلوب الإاللّجوء 

نضمام كر منها على وجه الخصوص مسألة الإالشعبي، والتي نذ على الاستفتاءض عرلأن تُ
، )UE()2(الأروبيحاد راكة مع الإتّا مسألة الشّ، وكذ)OMC(جارة العالمية مة التّظّإلى من

  .على الشعب إطلاقا هذه المسائل ضعرولم تُ أبدا ذلك لم يحدث أن إلاّ
                                                                                                                                                     

  . ، ویكون التّصویت على ھذا السّؤال بالإجابة بنعم أو لا فقط "المطروح علیكم... ھل أنتم موافقون على ... / ... "       
 ).مرجع سابق(المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الإنتخابات  07-97من الأمر رقم  170و  169أنظر المادتین        

الجزائر، یوان المطبوعات الجامعیة ، د،  "راء سیاسیة وقانونیة في بعض قضایا الأزمة آ"  : عمر  صدوق : أنظر  - )1(
 . 122ص   ،1995

 .69، مرجع سابق ، ص ... العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان"  : عقیلة خرباشي: راجع   -  )2(
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زدواجية التشريعية، ع بها نظام الاالعديدة التي يتمتّ للمزايا إضافة إلى ذلك، ونظرا      
الجدال القائم  يه، وفي ظلّجهت نحو تبنّلعدد الدول التي اتّ زايد المستمرخصوصا مع التّ

روري الض ه منحول مدى ملاءمة تأسيس مجلس الأمة الجزائري من عدمها، نرى أنّ
  .السيادةختيار للشعب باعتباره صاحب ستفتاء وترك حرية الإطرح هذه المسألة على الإ

   
  : ستفتاءإلى الإرئيس الجمهورية لجوء   لي الشعب عندلممثّ يهميش الكلّالتّ: ثانيا
ئيس، عب بخصوص سياسة الرة لمعرفة رأي الشّة هامتقنيالشعبي ستفتاء ل الإيشكّ       

ن من إبداء رأيه بخصوص المسألة المعروضة عليه، وبصفة غير واطن المحيث يتمكّ
1(أم لا ر مدى تدعيمه لرئيس الجمهورية ومدى ثقته فيهمباشرة يقر(.  

      جوعخاذ قرار اتّ إنالجمهورية عن يس إلى إرادة الشعب مباشرة من طرف رئ الر
ية لي الشعب في البرلمان، وهذا رغم الأهمستشارة ممثّابعيدا عن  يتم طريق الاستفتاء،

  : الية عتبارات التّظر إلى الإوذلك بالنّ ،هذه العملية الكبيرة التي يكتسبها إشراكه في
- المناقشة على مستوى كلّ أن غرفة برلمانية تسمح بتوضيح الرأي العام،ؤية للر 
ختيار ب الإالمسألة المستفتى فيها، وتجنّالي إمكانية الموازنة بين سلبيات وإيجابيات وبالتّ

 . اتج عن نقص المعلوماتالعشوائي النّ
، وهنا تكمن فرصة التنفيذية السلطةأي العام من طرف من استغلال الرالحيطة  أخذ -    
 .سة الوظيفية الإعلاميةفي ممار لبرلماناعلى مستوى غرفتي زاب السياسية لي الأحممثّ

 ،)2(الجمهوريةا خالصا ومحفوظا لرئيس ستفتاء في غالب الأحيان حقّيبقى الإ       
م به مركزه في الدولة، وهنا يكون الأمر سهلا عند لجوئه يستعمله للحصول على قرار يدع

                                                
المؤرّخ في  08 - 99رقم  بالقانونق ستفتاء المتعلّالإ فیما یخصّ"  عبد العزیز بوتفلیقة " یسئر عن ذلك الرّلقد عبّ  - )1(

 الذيو. 1999جویلیة  14المؤرّخ في  46والمتعلّق باستعادة الوئام المدني، الصّادر في ج ر عدد  1999جویلیة  13
 مستعدّحیث اعتبره رئیس الجمھوریة مسعاََ خاصاََ بھ وأنّھ ، 1999نوفمبر  16بتاریخ  )الإستفتاءأي ( جريأُ كان قد
النّھائیة  النتیجة أنّ القانون من طرف الشعب، إلاّھذا لبي على لة التصویت السّي عن رئاسة الجمھوریة في حاللتخلّ

    . ة الحكمأبقاه  في سدّ وھذا مائیس، دة لمسعى الرّومؤیّجدّا ستفتاء جاءت إیجابیة لإل
 ،المدیةبمدینة   ضمن الخطاب الذي ألقاه " عبد العزیز بوتفلیقة" الكلمة التي ألقاھا رئیس الجمھوریة   :أنظر في ذلك        

   .02، ص 1999سبتمبر  02لیوم  الخبر الیوميجریدة منشور في  ،1999سبتمبر الفاتح من یوم 
من   168، وكذا المادة )مرجع سابق(المعدّل والمتمّم  1996من دستور  10فقرة  77والمادة  04فقرة  07راجع المادة   - )2(

  ).مرجع سابق(الانتخابات، المعدّل والمتمّم  المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام 07 - 97الأمر رقم 
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ل تؤه وهذه الوضعيةسات الدولة، اهر على حسن سير مؤسوالس حامي الدستورإليه بصفته 
ن دون قانون أو نزاع معي أيله بتحكيم الإرادة العامة بخصوص  رئيس الجمهورية وتسمح

لكن. ة مشاركة من طرف البرلمانأي ستفتاء قانونا الإرئيس الجمهورية ل ا يتناولملكذ فإن 
يةحكام الدستورالأه سيخلق تشريعا موازيا لذلك التشريع الذي تقرمن به م ، وهذا ما يدع

  . مركزه على حساب البرلمان
  

  الفرع الثاني
  استئثار رئيس الجمهورية بالمبادرة باقتراح تعديل الدستور

       
     عرنظيم ق بالتّمجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تتعلّ هف الدستور على أنّي

السياسي للدولة من حيث شكلها وطبيعة نظام الحكم فيها، وتوزيع السلطات وتحديد الهيئات 
وترسيم نطاق الحقوق  ، وإظهار مدى العلاقة فيما بينهاى ممارستهاالسياسية التي تتولّ

1(ة للمواطنينوالواجبات العام(.  
     للدولة،ور هو القانون الأساسي الدست انطلاقا من ذلك، وباعتبار أن ضنا فإن تعر

ي بنا إلى تمييز الدستور المرن عن الدستور الجامد خذة بشأن تعديله، تؤدللإجراءات المتّ
)في )ثانيا(الجزائر في  الدستور باقتراح تعديلهورية للمبادرة احتكار رئيس الجم مع )لاأو 

  . )ثالثا(ي للمبادرة البرلمانية في هذا المجال الكلّ قصاءالإ ظلّ
  
تمييز الدستور المرن عن الدستور الجامد: لاأو :  

     بعة في مييز بين الدستور المرن والدستور الجامد هي الإجراءات المتّمعيار التّ إن
مع إجراءات  نفسهاهي كانت إجراءات تعديل الدستور  فإذاوعليه منهما،  واحد تعديل كلّ
ا ، أمConstitution souple((الدستور مرنا  يكونقوانين العادية، ففي هذه الحالة تعديل ال

ة، ففي هذه إذا كانت إجراءات تعديل الدستور مختلفة عن إجراءات تعديل القوانين العادي
  .) rigideِConstitution(جامدا الحالة يكون الدستور 

                                                
 . 52 ص ، 1974،  دار النھضة العربیة، القاھرة ،" القانونیة العامةالمبادئ  "  : أنور سلطان : نقلا عن  -  )1(
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  :الدستور المرن المتّبعة لتعديلجراءات سهولة وبساطة الإ  –1
      يد بالدستور المرنقص، ذلك الدستور الذي يمكن تعديله بذات الإجراءات التي يى جر

رة بها تعديل القوانين العادية، ومن هنا يكون لهذه الدساتير نفس القيمة القانونية المقر
ى تعديل القوانين السلطة التي تتولّ ر تخويل سلطة تعديلها لذاتللقوانين العادية، وهذا ما يفس

ا إذا ظر كذلك عمالنّ فة بوضعه وبغضكلّعتبار بالسلطة المالعادية، وهذا دون الأخذ بعين الإ
  .)1(عرفيادستورا نا أم مدوالسائد في الدولة دستورا كان الدستور 

   
  :لتعديل الدستور الجامدالمتّبعة  جراءاتتعقيد الإصعوبة و -2

     يبإتّ د بالدستور الجامد، ذلك الدستور الذي لا يمكن تعديله إلاّقصة باع إجراءات خاص
عقيد سم بالتّبعة في تعديل القوانين العادية، والتي غالبا ما تتّتختلف عن الإجراءات المتّ

ل هذه وتتمثّ .ى تعديل القوانين العاديةة غير التي تتولّوبتخويل تعديله إلى هيئة خاص
 الاستفتاء، أوح عن طريق قترعب على التعديل الما في ضرورة موافقة الشّإم الإجراءات

اشتراط أغلبية خاصة أعلى من الأغلبية المفي أو ي تعديل القوانين العادية، طة فشتر
  .ن من أعضاء البرلمانعدد معيمن قتراح من رئيس الجمهورية أو لإاصدور ط اشترا

نصيص على ضرورة بالتّ ق إلاّجمود الدستور لا يتحقّ إلى أنتجدر بنا الإشارة كما       
 جمود الدستور لا يعني في أي إجراء من هذه الإجراءات غير العادية، كما أن باع أيإتّ

                                                
وع ن، ذلك الدستور المكتوب في وثیقة أو عدة وثائق، وقد اعتنقت غالبیة الدول الحدیثة ھذا النّیقصد بالدستور المدوّ  -  )1(

ة أیّ للفوضى لضمان بقائھا، كما أنّبا ستقرار تجنّمن الدساتیر نظرا لحاجتھا إلى تنظیم شؤونھا وبناء حكم یسوده الا
الدستور السابق، وإلى جانب ذلك ھناك من الدول تلك التي  محلّیحلّ دستورا جدیدا  ستضعحركة تستولي على الحكم 

الدول أو ما یسمّى ب حدة مركزیاھو الحال في الدول المتّ مثلمابوضع دستور مكتوب  لا تضمن بقاءھا ووحدتھا إلاّ
ل حتى لا تتحوّ، وھذا اختصاصات السلطات المحلیةجمیع بقائھا بیان الحفاظ على تستدعي ضرورة  الفیدرالیة، حیث

  .ولة دإلى دول بسیطة أو تنفصل إلى عدّ
باع السلطات العامة في     ن والذي نشأ عن طریق العرف نتیجة إتّغیر المدوّ الدستوریقصد بالدستور العرفي، ذلك و        

لت إلى عرف دستوري ملزم لھا مثلما ھو الحال ؤونھا لسلوكات معینة استمرت لمدة طویلة فتحوّالدولة عند تنظیم ش
ل ائد في العالم، وھذا إلى غایة صدور أوّوقد كان ھذا النوع من الدساتیر ھو السّ .بالنسبة للدستور العرفي الإنجلیزي

من أمثلة القواعد أمّا  .معظم الدول الأخرى ، ثم تبعتھا1787دستور مكتوب في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 
العرفیة في إنجلترا تلك الخاصة بتشكیل الوزارة وممارسة سلطاتھا، حیث یلتزم الملك بتعیین رئیس الحزب الفائز في 

 استثناءا، كما أنّ نتخابات على رأس الوزارة الذي یلتزم ھو الآخر بدوره بتعیین مساعدیھ من بین أعضاء حزبھ إلاّالا
بعد استشارة  ھ لا یستطیع ممارستھا إلاّد بھا الملك في ممارسة سلطاتھ الدستوریة، حیث أنّعرفیة یتقیّ ھناك قواعد

إلى "إدوارد الثامن"ى بالملك وزارتھ، بل وحتى المسائل الشخصیة للملك فھي خاضعة لبعض القیود، وھذا ما أدّ
  .قة نظرا لمعارضة وزارتھ لذلك المشروعأمریكیة مطلّمن أجل الزواج بامرأة  1936نازل عن العرش سنة التّ

   .183 ص و 182مرجع سابق، ص   ،... القانون الدستوري والنظم السیاسیة "  : الشعیر سعید بو :راجع    
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وصعوبة إجراءات تعديله مقارنة  بتعقيدق ما ذلك يتعلّحال من الأحوال استحالة تعديله، وإنّ
  .ةمع إجراءات تعديل القوانين العادي

  
  :ية المصدر الوحيد لاقتراح تعديل الدستور في الجزائرررئيس الجمهو :ثانيا
     يتبيفي الجزائر  تعديل الدستوربها  ن من خلال تحليل المراحل والإجراءات التي يمر

خص الوحيد الذي يحتكر هذا الاختصاص، وعلى ذلك رئيس الجمهورية أضحى الشّ أن
واحدة منهما  ةتفضيل أيو ة، سلطة عادية وسلطة تقني)1(فرعيتينتوجد سلطتين تأسيسيتين 

  .على الأخرى يبقى خاضعا لرغبة رئيس الجمهورية وحده
  
  :)الطّريقة العادية لتعديل الدستور( لسلطة التأسيسية الفرعية العاديةا -1

الجمهورية الذي ل السلطة التأسيسية الفرعية العادية لتعديل الدستور من رئيس تتشكّ      
لية على مشروع تعديل بالمصادقة الأو ع بحق المبادرة، والبرلمان الذي يختصيتمتّ

هائية على تعديل الدستور، ورئيس ة بالمصادقة النّالدستور، والشعب كسلطة مختص
وحسب يمكن لرئيس الجمهورية وفقا لهذه الطريقة،  .مهورية كسلطة إصدار لهذا التعديلالج

ستفتاء تراح تعديل الدستور على الإ، أن يعرض اق1996 من دستور 174 نص المادة
الشعبي بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة التي يتم 

ا إذا لم يصادق البرلمان على اقتراح التعديل، بها التصويت على باقي القوانين العادية، أم
  :التالية الخيارات رئيس الجمهورية إحدىففي هذه الحالة يكون أمام 

  .المجلس الشعبي الوطني حلّ -
 .ار انتهاء عهدة المجلس الشعبي الوطنيظانت -
 .يالدستور التعديلسحب مشروع  -

 .ستفتاء الشعبيمباشرة على الإعرض مشروع التعديل  -

                                                
 ةالسلطة التأسیسیة الأصلیّ ھي متمیّزة عن، و ة بتعدیل الدستورلطة المختصّالسّ ، لطة التأسیسیة الفرعیةبالسّ یُقصد   -)1(

   .التي تختصّ بوضع الدستور وتأسیس السلطات الأخرى في الدولة  وتحدید اختصاصاتھا  ومھامھا وطرق عملھا
، دیوان المطبوعات الجامعیة،    الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة :  "شریط أمین  :أنظر        

  .124و ص  123 ص ،1998الجزائر، 
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   :)الطّريقة غير العادية لتعديل الدستور( قنيةفرعية التّالسلطة التأسيسية ال -2
ى تعديل الدستور من رئيس ة التي تتولّل السلطة التأسيسية الفرعية التقنيتتشكّ     

، والمجلس الدستوري نصه وإصدار مشروع التعديلالجمهورية كسلطة مبادرة باقتراح 
  .تصويت على اقتراح مشروع التعديل كسلطة استشارية، والبرلمان بغرفتيه كهيئة

جوء إلى هذه ، يمكن لرئيس الجمهورية اللّ 1996 من دستور 176لمادة ا حكامطبقا لأو    
ل الشعب، وفي هذه ا لا يحتاج إلى تدخّريقة غير العادية إذا رأى أن تعديل الدستور تقنيالطّ

ض عرلا، بل تُض مبادرة رئيس الجمهورية على المجلس الشعبي الوطني أوعرالحالة لا تُ
بالمبادئ العامة للشعب  ان هذا التعديل لا يمسعلى المجلس الدستوري ليبدي رأيه إن ك

والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين و توازن السلطات، ثم يض المشروع على عر
ت على التشريع العادي، فالمجلس الشعبي البرلمان للتصويت عليه، لكن ليس كما يصو

بعده يصدر رئيس أعضائهما وجوبا) 4/3(بأغلبية  عليه تانالوطني ومجلس الأمة يصو ،
  .الجمهورية قانون تعديل الدستور مباشرة

     ه في حالة عدم موافقة المجلس الدستوري على مشروع تعديل الدستور، يمكن ر أنّذكَي
، من الدستور 174أو العودة إلى أحكام المادة  هذا الإجراء ي عنرئيس الجمهورية التخلّل

ستفتاء الشعب، وفي إعلى  ثممعا حيث يعرضه على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
  .المشروع نهائيا يلغىالشعب لهذا التعديل  حالة رفض

الدستوري دون  ن التعديلالقانون المتضم سيصدررئيس الجمهورية  بأن يمكن القول     
  : روط التاليةرت الشّ، متى توفّ)1(ستفتاء الشعبيعلى الإ حاجته لعرضه

والحصول على رأي من طرف رئيس الجمهورية إخطار المجلس الدستوري مسبقا  -    
  .)2(ل منه قبل موافقة البرلمان على نص التعديلمعلّ

                                                
  : أنظر في ذلك.  2008والتعدیل الدستوري لعام  2002بمناسبة التعدیل الدستوري لعام فقط، وھذا تین حدث ذلك مرّ   - )1(

أفریل  14مؤرّخ في  25، ج ر عدد تعدیل الدستوریتضمّن نص  2002أفریل  10خ في مؤرّ 03 - 02القانون رقم      
  :على أنّ تنص مكرّر التي  03وإضافة المادة  1996من دستور  03حیث تتعلّق ھذه المسألة بتعدیل المادة . 2002

  ".تمازیغت ھي كذلك لغة وطنیة، تعمل الدولة لترقیتھا وتطویرھا بكلّ تنوّعاتھا اللّسانیة عبر كامل التّراب الوطني "        
 ) .  مرجع سابق(تعدیل الدستور نص ن یتضمّ،  2008نوفمبر  15خ في مؤرّ 19 - 08القانون رقم أنظر كذلك و        

   :رأیین فقط وھماستفتاء أصدر المجلس الدستوري بشأن تعدیل الدستور دون لجوء رئیس الجمھوریة إلى أسلوب الإ  - )2(
     ،دستورالتعدیل نص ن ق بمشروع القانون المتضمّیتعلّ ، 2002أفریل  03خ في مؤرّ/  د.م/  د .ت .ر / 01رقم  الرأي        

  ، 2008نوفمبر  07خ في مؤرّ 2008/  د.م/  د .ت .ر / 01رقم  والرأي. 2002أفریل  03خ في مؤرّ 22عدد  ج ر     
 . 2008نوفمبر  16خ في مؤرّ 63، ج ر عدد الدستور تعدیلنص ن ق بمشروع القانون المتضمّیتعلّ
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    - ة التي تحكم المجتمع وحقوق عدم مساس موضوع التعديل الدستوري بالمبادئ العام
وازنات الأساسية للسلطات كيفية بالتّ مساسه بأيةنسان والمواطن وحرياتهما، وعدم الإ

ت عليه المادة  سات الدستوريةوالمؤسمن الدستور 178وفقا لما نص.  
ده من موالاة البرلمان له غالبا ما يلجأ رئيس الجمهورية إلى هذا الأسلوب عند تأكّلكن     

تور، وعدم وثوقه في الدسأعضائه على اقتراح تعديل ) 4/3(بموافقة أغلبية ثلاثة أرباع 
  .)1(ة وليست في صالحه تماماستفتاء الشعبي التي قد تكون سلبينتيجة الإ

  
  : تعديل الدستوراقتراح صورية المبادرة البرلمانية ب: ثالثا

البرلمان  ل لأعضاء، التي تخو1996 من دستور 177ن أحكام المادة انطلاقا م      
  :ها علىمن خلال نصعلى رئيس الجمهورية تعديل الدستور  باقتراحإمكانية المبادرة 

أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن يبادروا باقتراح ) 4/3(يمكن ثلاثة أرباع "
تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الإستفتاء الشعبي، 

ل بشكل كبير نت شروطا تقلّتضم هذه المادة قد نجد أن ".عليه ويصدره في حالة الموافقة
أعضاء غرفتي البرلمان  )4/3(موافقة  ضرورة هذه المبادرة البرلمانية، إذ أن من نطاق
ممثّلي منيعا يؤدي إلى إقصاء ل حاجزا تشكّ ،تعديل الدستورقتراح ين للمبادرة باالمجتمع

   .رطا الشّتحقيق هذظر إلى صعوبة النّب، وهذا في العملية التأسيسية الشعب من المشاركة
تنتج آثارها ما لم تعديل الدستور لا  باقتراحلمانية المبادرة البر فإن ،إضافة إلى ذلك      

رفضها، وإن كان في تمر على رئيس الجمهورية الذي له كامل السلطة في قبولها أو 
الدستور، وذلك ف في وجه مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الوقولبرلمان بإمكان االمقابل 

نص  بالأغلبية المشروطة في الموافقة على أي ، سواءى اقتراح التعديلبعدم التصويت عل
تحقيق موافقة  ، أو بعدمستفتاءباع طريق الإل رئيس الجمهورية إتّضما يفعند عادي تشريعي

  .)2(الطريق البرلماني إلى يلجأا لم أعضاء البرلمان) 4/3(أغلبية نسبة 
                                                

(1)  -  Cf  -  SAHEB  Hakim  : «  La révision constitutionnelle , un enjeu fondamental …,  
Op.cit, p 23.  

(2) - Cf - BEN GUERRAH Amine : « La constitution algérienne à l’épreuve de la 
révision,  la ratification populaire n’est pas indispensable » ,  journal  El  watan 
week-end de dimanche 23 novembre 2008 , p 23.  
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ي وأعضاء مجلس الأمة تخويل المؤسس لأعضاء المجلس الشعبي الوطن أنيظهر       
ة ها مسألة يكتنفها الكثير من الغموض وعدم الدقّإمكانية المبادرة بالتعديل الدستوري، أنّ معا

ة  نطالما أن الدستور الحالي لم يتضمفعدم  .)1(الاختصاصنصوص تفصيلية لتنظيم هذا أي
یجعلھا غیر  البرلمانیتین أعضاء الغرفتین )4/3(ة على موافقة حصول المبادرة البرلماني

المبادر فيه من طرف  التعديل الدستوريمشروع إلغاء  إلى يهذا ما يؤدوة قانونا، سَؤسّمُ
  .البرلمانأعضاء غرفتي 

حيث يجب  المسألة،بخصوص هذه  دورعب من يجب في الأخير أن لا نتجاهل ما للشّ      
أن يمن قبل رئيس الجمهورية  ،نص التعديل الموافق عليه من طرف البرلمان عليه ضعر

ء الهيئة النّستدعاال له دستوريا المخوفي  اخبة للاستفتاء عليه، حتى ولو أنحقيقة الأمر أن 
الشعب ليس له أي لا يمكنه ) الشعب(صاحب السيادة  دور إيجابي في هذا المضمار، لأن

ستفتَالمبادرة بالتعديل، بل يى فقط فيما يض عليه من تعديل دستوريعر .  
لرئيس الجمهورية أن يعرض مشروع تعديل الدستور على الشعب كذلك يمكن هذا و      

 فقط اتمرثلاث ، وقد حدث ذلك للتصويت عليه مباشرة دون عرضه على البرلمان بغرفتيه
نوفمبر  03التعديل الدستوري ليوم ستفتاء حول الإ ، حيث كانت الأولى بمناسبةفي الجزائر

بمناسبة كانت  خيرة ، والأ)2(1989ستفتاء حول دستور انية كانت بمناسبة الإ، والث1988ّ
  .)3(1996 نوفمبر 28دستور ستفتاء حول الإ

تأثير الهيئة  أنهو  ،تعديل الدستورباقتراح  عن المبادرة البرلمانية يقال أخيرا ما      
االتنفيذية عليها يبدو واضحا جد، ة عن طريق الأغلبية البرلمانية، والتي إن كانت إلى خاص
ة مبادرة سوف تعترض على أي )غلبية البرلمانيةالأأي ( هاجانب رئيس الجمهورية فإنّ

  .ذلك هذا الأخيربرلمانية لا يرغب بها الرئيس، خصوصا إذا ما طلب منها 
                                                

لنواب  المبادرة بتعدیل الدستور ختصاصا أن یقرّ سكان من الأجدر بالمؤسّ  أنّھ" بوقفة عبد االله"یرى الأستاذ   -)1(
المجلس الشعبي (ل المجلس الأوّ كون أنّویرجع ذلك إلى دون أعضاء مجلس الأمة،  فقط المجلس الشعبي الوطني

الذي یجمع ما بین التعیین ) مجلس الأمة(عكس المجلس الثاني من طرف عامّة الشعب ب مباشرة نتخَمُ) الوطني
التي ھي مخوّلة للحكومة أو  نتخاب، وھذا ما یتماشى مع ما جاء بخصوص المبادرة بالنصوص التشریعیةوالإ

  . ي فقط  دون أعضاء مجلس الأمةنائبا من نواب المجلس الشعبي الوطن) 20(لعشرین 
 .420ص و 419مرجع سابق، ص،...أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري":بوقفة عبد االله :نقلا عن       

 ).مرجع سابق(نص الدستور یتعلّق بنشر  1989فیفري  28خ في مؤرّ 18 - 89مر رقم الأ :أنظر   -)2(
  ).مرجع سابق(نص تعدیل الدستور  یتعلّق بإصدار 1996دیسمبر  7خ في مؤرّ 436 - 96رقم  المرسوم الرئاسي :أنظر  -)3(
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  الثانيالمبحث 
  الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على العمل التشريعي

  
قلاّ بعضه مستالتشريعية تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية وظاهريا أن يبدو 

، قد تكون كاشفة بغرفتيه من قبل البرلمان العملية لهذه الأخيرةممارسة البعض، إلاّ أن ال
 هموجالو هو المسيطر "ذالمنفّ" المؤكّد أنأصبح من ف ،للسلطة التنفيذية على مدى تابعيتها

 البرلمان تسمح له بتجريدهامة  لآليات ووسائاستحواذه على من خلال  للبرلمان الأساسي
 "إذعان"علاقة  العلاقة بين الهيئتينيجعل  ، وهذا ماوهو التشريعله أصيل  اختصاص من

  . )1(الرقابي خاصة لما يتعلّق الأمر بالمجال ،لطة التنفيذيةالبرلمان للستام من  وخضوع
في جميع إجراءات ل الحكومة في تدخّ لطة التنفيذية في عمل البرلمانالسقتحام إيظهر       

 في كلّ ائم والمستمر، والذي يعكسه تواجدها الدللغرفتين البرلمانيتينالعمل التشريعي 
عليها، وكذا صويت مراحل إعداده بداية من المبادرة بالقوانين وتعديلها ومناقشتها ثم التّ

البرلمانية  جنةعن طريق اللّ بين الغرفتين البرلمانيتين قد يحدث خلاففي أي  مهاتحكّ
الممنوحة للبرلمان، والتي  قابةوسائل الر سيطرتها على جلّ عن ناهيكالمتساوية الأعضاء، 

   .)المطلب الأول( أعمالهاعلى  حكومةفعلية للال المسؤوليةترتيب عاجزة تماما عن تبقى 
إلى  ، بل يستمرفقطلطة التنفيذية في العمل التشريعي عند هذا الحد ل السف تدخّلا يتوقّ     

متقد الجمهورية م رئيسه، وذلك بواسطة تحكّمسار مة منمراحل جد قابة على في الر
المداولة الثانية أو عن طريق عن طريق آليتي طلب سواء  ،الصادرة عن البرلمانالقوانين 

  .)المطلب الثاني( الدستوريإخضاعها لرقابة المجلس 
                                                

لذلك حسب تجربتي المتواضعة في المجال القانوني، أقولھا .. ". :بأنّ إلى القول "أوصدیق فوزي" ذھب الأستاذ لقد   -)1(
وسلطات البرلمان في مراقبة النشاطات الحكومیة ، "إذعان"علاقةي علاقة الحكومة بالبرلمان ھ د، إنّتردّ بدون أيّو

فاللّجوء ...  ةة دیمقراطیة حقّضمانھا، فھذه العملیة لیس لھا منبت في أیّیة تفاوضیة أكثر من دستوریة رغم عمل ھي
" اسیةممرّات الدھالیز السی"إلى استعمال آلیات الرّقابة یبقى محتشما، خاضعا للسیاسة أكثر من القانون، بل أنّھ یأخذ 

  . 10مرجع سابق، ص  ،...!! وبرلمانھم ...برلماننا " : أوصدیق فوزي:  نقلا عن. "" ...نوامیس القانون"أكثر من 
الیوم أصبح أداة في خدمة الحكومة، إذ یستطیع الوزیر البرلماني النّائب "وما یزید من تدعیم ھذا الموقف، ھو أنّ          

بسیطة حتى یُستقبَل النائب في الولایة التي انتُخِب فیھا، حیث یرتبط ھذا الإستقبال الأوّل أن یتدخّل بمجرّد تعلیمة 
ھل النواب أقلّ درجة من الولاّة والوزراء أم العكس؟ : وھذا ما یدفعنا إلى التساؤل . بضرورة إخطار النواب للولاّة 

برلمان الھیئة "  : رزاقي عبد العالي :ظر أن :ولمزید من التّفاصیل  ".أولیست ھذه من عجائب السیاسة في الجزائر؟ 
   .22، ص2009ماي  28لیوم الخمیس  الشروق الیوميمقال منشور في جریدة  ،"؟ نواب في خدمة الحكومة  التنفیذیة
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  المطلب الأول                              
  التدخل الفعلي للسلطة التنفيذية في العمل التشريعي

  
لطة ، إلاّ أن للس)1(في إعداد العمل التشريعيدا مبدئيا سيفي الجزائر إذا كان البرلمان 

لبرلمان وذلك عن طريق آليات ووسائل تسمح لها بتوجيه عمل غرفتي ا ،التنفيذية دخل فيه
 جميعفي  تدخّلها من خلاليبدو هذا الإقتحام  لذا .لرغبتها ليس إلاّ على نحو يستجيب

ة الوسائل المخولة للبرلمان في واستحواذها على كافّ )لالفرع الأو(التشريعي مراحل العمل 
ق بالمسائل المالية عدم وجود أي أثر للبرلمان فيما يتعلّ خصوصا معمراقبة العمل الحكومي 

   ).الفرع الثاني(
  

  الفرع الأول
  آليات تدخل السلطة التنفيذية في إعداد العمل التشريعي

  
في عمل البرلمان حقيقة وواقع، ويظهر ذلك من  التنفيذيةلطة ل الستدخّإن ظاهرة       

على مستوى اللّجان  وتواجدها عند المناقشات )لاأو(لبرلمان ا قيامها بتوجيهخلال 
    .)ثانيا(نص تشريعي  الخلاف بين الغرفتين البرلمانيتين حول أي في حالةكذا و المختصة،

  
التوجيه: لاأو من طرف الهيئة التنفيذية ائم للبرلمانالد :  

      المراحل التمهيدية  على جلّطولا وعرضا الحكومة تسيطر  يبدو من الوهلة الأولى أن
 لعمل  البرلمان، وذلك من خلال قيامها بتحديد جدول أعمال الغرفتين وترتيبها للمواضيع

إضافة إلى مشاركتها في المبادرة بالقوانين  استثنائية،لعقد دورة  البرلمان استدعاءوإمكانيتها 
  :انونية، وهذا ما سنوضحه فيما يليوإمكانية تعديل النصوص الق
                                                

لھذا المعیار  وبذلك طبقا التشریعیة،ة من البرلمان قي مجال العملیة خذتلك القرارات المتّ ،بالعمل التشریعي یُقصد"  -  )1(
ز عن العمل الإداري الصادر عن الإدارة والعمل كلي المعمول بھ في أغلب الأنظمة القانونیة المقارنة ، فھو متمیّالشّ

  ." القضائي الصادر عن القضاء
  ). الھامش أنظر على( 136، مرجع سابق، ص .... ظاھرة عدم فعلیة القواعد القانونیة ": كایس شریف  :نقلا عن         
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 :الغرفتين البرلمانيتينعلى جدول أعمال سلطة التأثير  -1
     خوِّيل الدستور مبدئيا  لأي من الغرفتين البرلمانيتين إعداد نظامها الدية اخلي بكل حر

 ينمنهما في إعداد هذ الي ليس بوسع الحكومة أن تلجأ إلى مشاركة أي، وبالتّ)1(واستقلالية
   .النظامين الداخليين

     حتى وإن كانت تبدو إجراءا شكليا فقط، إلاّ فا مسألة تحديد جدول أعمال البرلمان، أم
ورئيسي كونه يعد شاط البرلماني، لذلك وحسب تعبير الأستاذ مفتاح النّ أنّه إجراء مهم

Philippe Ardant فهو يعد ا ا ترجمة حقيقية لتحكّإمم البرلمان في تنظيم سير أعماله، وإم
   .)2(للجهاز التنفيذي لخضوعه

للواقع  ااستناده وأنّ فإذا كان وضع جدول الأعمال من اختصاص البرلمان بنفسه، إلاّ     
ة في إعداده، وتفسير ذلك أن جدول الأعمال حكومة المشاركة الفعليللل وِّالعملي، فقد خُ

يىجر تحديده من قالوطني والحكومة فيل المجلس الشعبي ب الغرفة الأولى باجتماع  مقر
ل الحكومة، وذلك لكي تُمن الغرفتين بممثّ مكتب أيب المواضيع وفق رتَّط المسائل وتُضب

ومة، الأمر الذي يجعل البرلمان في موقف ضعيف وفي حالة شبه ة التي تراها الحكالأولوي
3(مشروع قانون ترغب فيه خضوع تام للحكومة التي يمكنها إدراج أي(.  

ضيع جديدة بإدخال موا لها حق تعديل جدول الأعمال، سواءزيادة على ذلك، فالحكومة      
أو بناءا على  الجارية،جها في جدول أعمال الدورة الي إدراوبالتّ هابالإلحاح على استعجال

القانون في  أو اقتراحعلى تسجيل مشروع  البرلمانيتين با الغرفتينطلبها وبموافقة مكت
  . )4(ة تقريرا في أجل شهرينجنة المختصد بشأنه اللّعجدول أعمال الجلسات الذي لم تُ

     ق بجدول أعمالا ما يتعلّأم غرفة على حدى  ضبطه من طرف مكتب كلّ الجلسات فيتم
  .)5(لكن دائما باستشارة الحكومة

                                                
 : على مل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  03فقرة  115تنص المادة   -  )1(

 . " المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامھما الداخلي ویصادقان علیھما یعدّ"        
(2) -  Cf  -  ARDANT  Philippe :  «  Institutions  politiques … , Op.cit ,  p 551.  

   وقائع مداخلة في  ،" 1996العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في ظل دستور " :  بولحیة إبراھیم: راجع   - )3(
 .   73و ص  72 ، ص، مرجع سابق .... ة والبرلمان،الحكومبین ندوة الوطنیة حول العلاقة ال  

 . ) مرجع سابق ( 02 - 99من القانون العضوي رقم  26و  17أنظر المادتین   - )4(
اخلي للمجلس الشعبي ظام الدّمن النّ 55والمادة ) مرجع سابق( 02 - 99من القانون العضوي رقم  18أنظر المادة  - )5(

  ).سابق جعمر( اخلي لمجلس الأمةظام الدّمن النّ 53والمادة ) مرجع سابق(الوطني 
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نعكاسات تنجم عنها ا اأنّه المواضيع،ة الحكومة في ترتيب ما يمكن قوله عن أولويو     
ة بينه وبين الحكومةال فارق من ويزيد ة على عمل البرلمانسلبيإذ يرى في ذلك  ،هو

  . )Michel Morin  "Pendaison au principe d’autonomie du parlement ")1 الأستاذ
  

  :لعقد دورة استثنائيةالبرلمان  استدعاءرئيس الجهورية إمكانية  - 2
 التيما هو مطروح عليه من المسائل غالبا ما لا ينتهي البرلمان من إتمام دراسة      
ستثنائية بعد إ في دورةالي قد يجتمع ، وبالتّ)2(العادية لدورته ت ضمن جدول أعمالهأدرج

 :اليةالتّ الثلاث ، وذلك في إحدى الحالات)3(استدعائه من طرف رئيس الجمهورية

  
  :بمبادرة شخصية من رئيس الجمهورية -أ

طبقا لهذه الحالة بمقتضى مرسوم رئاسي وفق  دورة استثنائيةتمع البرلمان في يج     
وهذا ما يعزز من سلطة ومركز رئيس الجمهورية  ،)4(تواجد جدول أعمال محدد مسبقا

خصوصا مع عدم وجود أي قيد يختصاصض عليه عند مباشرته لهذا الافر.  
  
   :لبناءا على طلب من الوزير الأو -ب

 دورة استثنائية،البرلمان لعقد  الحالة أن يستدعيكن لرئيس الجمهورية في هذه يم     
غير أن البرلمان لا  يدرس في هذه الدورة سوى ل، الأوبناءا على طلب من الوزير وذلك 

المواضيع المجة في جدول الأعمال الذي استدعي من أجلهدر.  
                                                

(1) - Cf - MORIN Michel : "Qu’est ce que le principe d’autonomie des assemblées? daté   
  le 23 - 03-2000,  in  www. vie . publique . fr  

  : علىالمعدّل والمتمّم  1996من دستور  01فقرة  118تنص المادة   -  )2(
  ".  أشھر على الأقل) 04(ة كل دورة أربعة سنة ومدّ كلّمع البرلمان في دورتین عادیتین یجت"        
من النظام الداخلي  55والمادة  )مرجع سابق( من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 56المادة  : أنظر كذلكو        

  ).مرجع سابق( 02 - 99من القانون العضوي رقم  99وكذا المادة ) مرجع سابق(لمجلس الأمة 
  :م علىل والمتمّالمعدّ 1997جویلیة  23خ في من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرّ 67تنص المادة   - )3(

جتماع في دورة غیر عادیة بمبادرة منھ أو بناءا یمكن رئیس الجمھوریة استدعاء المجلس الشعبي الوطني للا"        
من الدستور،  118نواب المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة ) 3/2(ل أو بطلب من ثلثي على طلب من الوزیر الأوّ
  ."المواضیع المدرجة في جدول الأعمال الذي استدعي من أجلھ  ھذه الدورة إلاّلا یدرس المجلس خلال 

  :على) مرجع سابق( 02 – 99من القانون العضوي رقم  04تنص المادة   - )4(
د المرسوم الرئاسي من الدستور، یحدّ 118یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة وفقا لأحكام المادة ... "        

    "نعقاد لدورة غیر عادیة، جدول أعمال الدورة المتضمن دعوة الا
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  :نواب المجلس الشعبي الوطني (2/3) ثلثي بناءا على طلب من –ج 
ائه من طرف رئيس الجمهورية ستثنائية بعد استدعايشترط انعقاد البرلمان في دورة       

نة من نواب المجلس الشعبي الوطني ر نسبة معيلب بتوفّتقديم الطّ الحالة، أن يتمهذه وفق 
البرلمان لا يدرس في هذه  أعضائه دون أعضاء مجلس الأمة، كما أن )3/2( وهي ثلثي

  .الدورة كذلك سوى المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال الذي استدعي من أجله
  
  : وإمكانية تعديل النصوص القانونيةزدواجية المبادرة بالقوانين ا -3

إلى ميلاد  يؤدي اكتمالهاالإجراءات القانونية التي  تعتبر المبادرة التشريعية أولى     
 تنيطسم الأسس الأولى للتشريع التي العمل الذي ير ذلكف على أنّها عرتُ إذالنص القانوني، 

  .)1(موضوعه تحددبمضمونه وفي ذات الوقت 
بين المشروع  مييزي إلى التّيؤد ، فإنّهاليوم في أغلب الدساتير المعاصرةائد الس أما

 ف باسم مشروع قانونعرمه الحكومة يقتراح البرلماني، ذلك أن ما تقدالحكومي والإ
« Projet de loi » وما ينواب المجلس الشعبي الوطني( ع من طرف البرلمانيينود( 

  .)Proposition de loi »)2 »قانون يسمى باقتراح 
  

  : مخولة للحكومة المبادرة بمشاريع القوانين -أ
إلى رئيس  1976و 1963دستوري لقوانين بمقتضى المبادرة بمشاريع ا ترجع       

بموجب لكن  ا على مبدأ وحدة السلطة،النظام القائم آنذاك كان مبني ، كون أن)3(الجمهورية
  . )4(مجلس الوزراء القوانين تُعرض على أصبحت مشاريع 1996 دستورمن  119المادة 

                                                
 منشأة المعارف، ،" النظام الدستوري في الجمھوریة العربیة المتحدة" :مصطفى أبو زید الفھمي: نقلا عن  -  )1(

 .  477 ص  ،1999سكندریة، الإ
  :علىمنھ  01فقرة  119، إذ تنص المادة مل والمتمّالمعدّ 1996ھذا ما أخذ بھ الدستور الجزائري لعام   -  )2(

  ". المبادرة بالقوانین ل والنواب حقّمن الوزیر الأوّ لكلّ "         
:                                                                                                أنظر ،"L’initiative des lois" أو "المبادرة بالقوانین"حول  ولمزید من التفاصیل    

   Camby Jean Pierre : « Le droit d’amendement » ,in R.D.P ,n0 06 ,L.G.D.J, Paris, p1553. 
  ستفتاءاالموافق علیھ في  1963سبتمبر  10خ في الإعلان المؤرّبموجب المنشور  1963من دستور  36أنظر المادة   -   )3(

  .)مرجع سابق(ومتمّم ل معدّ، 1963سبتمبر  08خ في مؤرّ 64، ج ر عدد 1963سبتمبر  08شعبي یوم          
 .)مرجع سابق(م ل والمتمّالمعدّ 1976من دستور  01فقرة  48وكذلك المادة         
  :التي تنصالمعدّل والمتمّم  1958من دستور  01 فقرة 39بمقتضى أحكام المادة  ھذا ما سار علیھ المشرع الفرنسي  -   )4(

  « Les projets de lois sont délibérés au conseil des ministre après avis du conseil d’Etat »          
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تب المجلس الشعبي لا لدى مكأو التي تضعها الحكومة يتم إيداع مشاريع القوانين
القانون العضوي من  21تنص في هذا الإطار المادة  لذال، الوزير الأوالوطني من طرف 

ل مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس الشعبي يودع الوزير الأو" :على أن 02- 99رقم 
  ". من الدستور 119الوطني، مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

لع عليها الغرض من عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، هو أن يطّ إن
جلس بعد إيداعها لدى مكتب الم ى ذلك إلاّرئيس الجمهورية ليعطي رأيه فيها، ولن يتأتّ

ستشاري اد رأي ، والذي غالبا ما يكون مجر)1(الدولةالشعبي الوطني وبعد أخذ رأي مجلس 
 البرلمان هيلى القوانين المطروحة ع مع التذكير بأن معظم .)2(فقط ولا يعلن للعموم

خمسة بلغ عدد اقتراحات القوانين خلال الفترة التشريعية الأخيرة  ، حيثمشاريع حكومية
     . تضمن تجريم الإستعمار، لكن لم يعد له أي أثري قانونفقط، أهمها اقتراح  اقتراحات
  

  :فقط لوطنيالمجلس الشعبي ا مبادرة باقتراح القوانين مخولة لنوابال -ب
، )3(في فرنسال لأعضاء المجلسين ختصاص المبادرة باقتراح القوانين مخواإذا كان      

ل فقط لنواب المجلس الشعبي مخو يالجزائرظام التشريعي النّختصاص في فإن هذا الا
  .)4(تعديل القوانينحرمانه من حق شأنه في ذلك شأن و ،الوطني دون أعضاء مجلس الأمة

يفصل فيه مكتب المجلس  بعدماانون أن توافق عليه الحكومة قتراح القإمناقشة  بتتطلّ     
ق الحكومة على د تفو، وهذا ما يؤكّ)5(والمضمونكل الشعبي الوطني بالقبول من حيث الشّ

                                                
   ).مرجع سابق( وعملھ مجلس الدولةق باختصاصات تعلّی، 01-98من القانون العضوي رقم  14المادة و 04 ةأنظر الماد  - )1(

 د أشكال الإجراءات وكیفیاتھا الذي یحدّ 1998أوت  29خ في المؤرّ 261-98من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة كذا و  
 . 1998أوت  30خ في مؤرّ 64ستشاري أمام مجلس الدولة، ج ر عدد المجال الإ في

 .  11ص، 02،2003عدد ، النائب مجلة ،"بین المجلس الشعبي الوطني والحكومةالمبادرة بالقوانین ":مسعودشیھوب  - )2(
  : علىالمعدّل والمتمّم  1958من الدستور الفرنسي لعام  02فقرة  39تنص المادة   - )3(

 « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres 
    du parlement »  

 . 60  – 57ص ص  : ما قبلھ:  أعلاه -   )4(
التي نصت علیھا المادة  بالإضافة إلى الشروط الأخرىوھ فإنّ ،قانوناقتراح  لقبول أيّكلیة اللاّزمة روط الشّسبة للشّبالنّ -  )5(

رھا من توفّ روط لا بدّنت مجموعة أخرى من الشّتضمّقد  02-99فإن أحكام القانون العضوي رقم من الدستور،  119
  .مشروع قانون أو اقتراح قانون كلّفي 

  ).مرجع سابق( 02 - 99رقم  العضوي من القانون 25و 24، 23، 02فقرة  21، 20مواد أنظر ال        
   :علىم ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  121ة لقبول اقتراح القانون فتنص المادة روط الموضوعیّسبة للشّا بالنّأمّ         

 فقات العمومیة ما لم یتبع بتدابیرقتراح قانون ینتج عنھ تخفیض في الموارد المالیة أو زیادة في النّإ ل أيّقبَیُ لا "     
 ".  المبالغ المقترح إنفاقھا ر مبالغ مالیة تساوي على الأقلّیادة في الإرادات أو توفّق الزّتحقّ
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قتراحات القوانين قبل عرضها إعتراض على في الإ الحكومة إمكانيةلمجلس، خصوصا مع ا
  . )1(ة لدراستهاجنة المختصعلى اللّ

كانت مشاريع أو  ين سواءإضافة إلى مشاركة الحكومة للبرلمان في المبادرة بالقوان     
  . على هذه النصوص القانونيةالتي قد تطرأ عديلات ل في موضوع التّتتدخّها قتراحات، فإنّإ

ة  للغرفة جان المختصبناءا على ذلك، مباشرة بعد إحالة مضمون النص على إحدى اللّ     
الأولى، يصبح من حق النواب والحكومة معا إدخال تعديلات موضوعية على المبادرة 

رة التشريعية لاع على المبادفي الإطّ فقط ينحصر فهوور مجلس الأمة ا د، أم)2(بالتشريع
  :التي تنص على 02-99من القانون العضوي رقم  03فقرة  21 لما ذهبت إليه المادةوفقا 

  ". لاع عليهيتلقى مكتب مجلس الأمة مشروع أو اقتراح القانون للإطّ"       
شريعي قبل عرض الت ا من حيث تحضير النصة دورا هامجان المختصتلعب اللّ       

ني، وعلى ذلك قتراح القانون على الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطامشروع القانون أو 
عن طريق  وذلك بالمضمون،كل أو ق الأمر بالشّتعلّ سواء إقتراحاتتقديم بهذه اللّجان تبادر 

   .)3(قتراحاتهاتمهيدي لإ وضعها لتقرير
، يجب أن لا )4(الدائمة للغرفة الأولىالمختصة جان بها اللّعديلات التي تبادر التّ نكما أ     

ا بخصوص الأمر بمشروع حكومي، أم قتنصب على تغيير النص جملة وتفصيلا إذا تعلّ
تضع  عليه تعديلا جوهريا أو يجرِحرية أن تُ ة يمكنها بكلّالمختص فاللّجانقتراح القانون إ

  .له صياغة جديدة
ائم ريعي نظرا للحضور الدة من حيث تعديل النص التشائمة غير مستقلّجان الدلكن اللّ      

 م وجهةوهذا ما يدع بإمكان الوزير المعني أن يأخذ الكلمة متى أراد ذلك،أنّه ، إذ للحكومة
من  إليه ستماع للإالبرلمانيين  قتراح أو التعديلمقابل استبعاد مندوب أصحاب الإ ،)5( نظرها

                                                
 . 37، ص 2000، 02النائب، عدد   ،"في النظام القانوني الجزائريالفصل بین السلطات  : "ودھان موسىب :أنظر -  )1(
 .02 -  99من القانون العضوي رقم  28من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والمادة  01فقرة  61أنظر المادة  -  )2(
من النظام  56بمقتضى المادة للمجلس الشعبي الوطني جان المختصة أمر إحالة مشاریع القوانین على اللّ تكریس تمّ  -  )3(

 ).مرجع سابق( 02 - 99من القانون العضوي رقم  25، وكذا المادة )مرجع سابق( الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
 لجنة،  12فإن عدد لجانھ الدائمة ھو  ) مرجع سابق( من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 19وفقا لنص المادة   - )4(

 . لجان 09فإنّ عدد لجانھ الدائمة ھو ) مرجع سابق(من النظام الداخلي لمجلس الأمة  16ة دالما نص ا وفقأمّ
   :)مرجع سابق( 02 - 99من القانون العضوي رقم  03فقرة  27ھو ما نصت علیھ المادة  ،ل الحكومةد تدخّما یؤكّ  - )5(

ھ إلى وجَّإلیھم بناءا على طلب من الحكومة، یُع ستمَیمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة، ویُ"        
 ". حسب الحالةالبرلمانیتین من الغرفتین  رئیس كلّ
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 عالمشر لمدلول النائب الحقيقي للمفهومكلّي إهدار هذا ما يعني ، وطرف اللّجنة المختصة
)Député législateur()1(.   

عديلات إضافة إلى ذلك، ذهب المشرع إلى إجحاف النواب من حق المبادرة بالتّ      
ام انقضاء أجل ثلاثة أيالبرلمانية وتمكين الحكومة من هذا الحق متى أرادت ذلك، حتى بعد 

  . )2(ةالمختص اللّجنةقرير التمهيدي على المحددة قانونا من تاريخ توزيع التّ
  

  : البرلمانيتين تواجد الحكومة عند المناقشات وفي حالة الخلاف بين الغرفتين: ثانيا
      تمتد تتواجد في  هاأنّ إذ منه،مة مساهمة الحكومة في العمل التشريعي إلى مراحل متقد

ى إلى مرحلة المختصة، كما تتعد الدائمة جنةمرحلة دراسة النص القانوني على مستوى اللّ
على  سيعرضه خلاف بين الغرفتين فإنّإذا نشأ أي  اأم .نتهي بالتصويتالمناقشة التي ت

  .باستدعائهاإذا ما  قام الوزير الأول  لتسويتهالمتساوية الأعضاء  البرلمانية جنةاللّ
   
  : صويت عليهامساهمة الحكومة في دراسة ومناقشة القوانين والتّ -1

      ة جانة دراسة القانون في صلب نشاط اللّتدخل مهمالمختص لغرفتي البرلمان، ائمة الد
طلاعا بالعمل إئل والأكثر صا في هذه المساباعتبارها الأجهزة البرلمانية الأكثر تخصوذلك 

القوانين المحالة  واقتراحاتتصاصها حول مشاريع إذ تتداول في إطار مجال اخ التشريعي،
جان المسائل التي تقرر تسجيلها ضمن جدول أعمالها، وبذلك تلعب هذه اللّ وحول كلّ إليها

3("المخابر التشريعية"ة دور المختص(.  
اقتراح القانون من تظهر مشاركة الحكومة في دراسة ومناقشة مشروع القانون أو       

 من القانون 03فقرة  27على أساس المادة  ائمةجان الدخلال تواجدها في جلسات اللّ
                                                

الفھم السلیم لأعضاء البرلمان  : أنّب "André Jonson"دحاد الدولي للبرلمان السیّتّد الأمین العام للإلقد أكّ   -)1(
 .أكثرة والأمثل لإعطاء البرلمان قوّ بیل الوحیدودورھم كواضعي قوانین ومشرفین على عمل الحكومات، ھو السّ

Cf - Charboneau  Jean - Pierre : « Le parlement de plus en plus marginalisé », daté 
le 16  - 11 - 2001 , in www . vigil . net 

 :تنص على التي 09 فقرة 61المادة  في أحكام اخلي للمجلس الشعبي الوطنيظام الدّعلیھ النّ ا نصّذلك مالقصد من   - )2(
  ".  ق بھاوقت، قبل التصویت على المادة التي تتعلّ ة تقدیم تعدیلات، في أيّجنة المختصّیمكن الحكومة واللّ"   
  ستنتاجات شفویا عندما یقدم التعدیل من قبل الحكومةیمكن أن تقدم الا" :التي تنص على  02 فقرة 62المادة كذ و   
 ).مرجع سابق( " نتھاء الأجل المشار إلیھ في الفقرة الثالثة من المادة السابقةابعد     

 . 11 ص ، مرجع سابق،...المبادرة بالقوانین بین المجلس الشعبي الوطني والحكومة"  : ودعشیھوب مس :راجع   - )3(
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ستماع لحكومة إمكانية حضور أشغالها والإلت لأعضاء ا، التي خو02-99العضوي رقم 
إليهم بناءا على طلب توجلا، ثم إلى هه الحكومة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو

 الاقتراح أوالمشروع الحكومي الأولى على الغرفة لس الأمة في حالة موافقة رئيس مج
ح إذا ما كان بإمكان المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة توضأن القانوني، وهذا دون 

طلب حضور أعضاء الحكومة، خصوصا على مستوى مجلس الأمة باعتبار أن  رفض
  . )1(جلساته سرية

، يمكن 02-99من القانون العضوي رقم  01فقرة  27واستنادا لنص المادة غير أنّه      
ل الحكومة وأعضاء الحكومة من ممثّ ائمة في إطار صلاحياتها، أن تستمع إلى كلّللّجان الد

أن أيضا مه رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى الحكومة، كما يمكن لها بناءا على طلب يقد
أن ، أو أن تطلب من مكتب المجلس )2(ستعانة بهملإخبرة ل ين ذويأشخاصا مختص ودعتَ

  . )3(لتبدي رأيها فيه من نفس هذا المجلس أخرى يعرض النص على لجنة
ل الحكومة في ستماع إلى ممثّمستوى المجلس الشعبي الوطني بالإ تبدأ المناقشات على     
 تمي، و"قتراح القانونا"في حالة  قتراح القانوناأصحاب أو إلى مندوب " مشروع قانون"حالة 

قتراحات إفي شكل ملاحظات و ، وذلكه ثم موادهحول النص كلّالمناقشة العامة روع في الشّ
ها بناءا على طلبه عقب اختتام علي ه أن يرديمكنالذي دائما ول الحكومة بحضور ممثّ

أصحاب اقتراح القانون ة ومندوب جنة المختصر اللّلرئيس ومقركذلك المناقشة، كما يمكن 
ة لإثرائه على ضوء جنة المختصيحال النص من جديد على اللّ ذلك بعد .)4(تناول الكلمة

  .صويت عليه في جلسة علنيةمة، وعلى إثر ذلك يتم التّلات المقدالتدخّ
، سواء بالأغلبية المطلقة في القوانين على النص القانوني موافقة المجلس الشعبيد بع     

قشة ، يباشر مجلس الأمة مناالعضوية أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين في القوانين العادية
                                                

  :أنّ على ) مرجع سابق( من النظام الداخلي لمجلس الأمة 01فقرة  42تنص المادة   -  )1(
 ".  جلسات مجلس الأمة سریّة "        

   من النظام الداخلي لمجلس  38والمادة  )مرجع سابق( من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 43تتضمن المادة   - )2(
  :المحتوى إذ تنص كلاھما على على نفس) مرجع سابق(الأمة            

 "ستعانة بھم في مھامھاذوي خبرة للإ أشخاصا مختصّین ممارسة أشغالھا أن تدعو طارائمة في إجان الدّیمكن اللّ"        
   من النظام الداخلي لمجس الأمة 39والمادة  )مرجع سابق( من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 45أنظر المادة   - )3(

 .  )مرجع سابق(        
  ،  03، عدد  الفكر البرلماني،  "التشریعي وإقراره في البرلمان الجزائري إجراءات ومراحل إعداد النص "  : نظرأ  - )4(

  .70 -  68، ص ص  2003          
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ل ستماع إلى ممثّبالإ 02- 99القانون العضوي رقم  من 39المادة هذا النص طبقا لنص 
أخذ الكلمة أو مقرر اللّجنة ل الحكومة لين مع حق ممثّثم المتدخّ جنةر اللّ، ثم مقر)1(الحكومة

صويت مع المناقشة المحدودة ه يمكن الخروج عن هذه القاعدة بتقرير التّطلبها، غير أنّعند 
  .)2(جنة أو مندوب أصحاب إقتراح القانوناللّمقرر ل الحكومة أو بناءا على طلب من ممثّ

  
 :المتساوية الأعضاء البرلمانية جنةم الحكومة في تسوية الخلاف عن طريق اللّتحكّ -2

أن يخضع لقواعد نظامية محددة حتى يحظى  القوانين إجراء التصويت علىب يتطلّ    
اوية الأعضاء متس برلمانية فإن لجنة مان، وفي حالة الخلاف بينهمابموافقة غرفتي البرل

ها من ؤاستدعا إذا ما تمالخلاف  ى الفصل فيغرفة، تتولّ كلّ منأعضاء  10لة من مشكّ
ا يؤكّطرف الوزير الأود ل، ممإغفال المؤسأو ما  "هاب والإيابالذّ""ة س الجزائري لتقني

  . )La navette()3( بآلية يسمى
ل،   لطة التقديرية للوزير الأوالمتساوية الأعضاء للس البرلمانية جنةستدعاء اللّايخضع     

  . )4(بسيطا مإن كان جوهريا أ البرلمانيتين، طبيعة الخلاف الموجود بين الغرفتين حسب
                                                

د صلاحیات الوزیر الذي یحدّ،  1998جانفي  17خ في مؤرّ  04 -  98من المرسوم التنفیذي رقم  04طبقا لنص المادة   -   )1(
ل ھ الممثّنّأصبحت من مھام ھذا الوزیر،أ  ،1998جانفي  28خ في مؤرّ  04ج ر عدد   ، ف بالعلاقات مع البرلمانالمكلّ

داخل ب احتراما لتقسیم العمل على الأقلّ الحكومة،نشغالات البرلمان أمام الأمین لا والنّاقلأمام البرلمان  الدائم للحكومة
   : راجع ،" البرلمانف  بالعلاقات مع مكانة الوزیر المكلّ " تفاصیل أكثر حول. الجھاز التنفیذي

    ، ... حول علاقة الحكومة  بالبرلمان في وقائع الندوة الوطنیة مداخلة ،" علاقة الحكومة بالبرلمان "  : مینأشریط   -       
 .  35 - 32مرجع سابق، ص ص        

 . )مرجع سابق( 02- 99من القانون العضوي رقم  01فقرة  37أنظر المادة   - )2(
 بینھما وردّالغرفتین یبقى في أخذ النص محل الخلاف بین أن  »  « La navette أو"  ذھاب وإیاب "یقصد بتقنیة   - ) 3(

 لللّجنةھذه المھمة  خوّلالذي  ، وھي التقنیة التي استبعدھا المؤسس الجزائريأو تسویة إلى حین الوصول إلى حل
  . « La commission parlementaire mixte » ءالمتساویة الأعضاالبرلمانیة 

 .)مرجع سابق(م ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  120المادة  :راجع         
المتساویة الأعضاء، بناءا على  البرلمانیة اللّجنةالخلاف البسیط ھو خلاف تقني أو إجرائي سھل للتجاوز من قبل إنّ   - )4(

، حیث یرتبط ھذا الخلاف بمسائل تقنیة 02 -99القانون العضوي رقم من  87ل طبقا للمادة ستدعاء من الوزیر الأوّا
ومن أمثلة ھذه . كل، والتي یتم تسویتھا بسرعة وسھولةغویة أو بترتیب أحكامھ من حیث الشّا بالصیاغة اللّقة إمّمتعلّ

  . لطیران المدنيالخلافات ما حدث بشأن قانون الطاقة وقانون عضو البرلمان والقانون الأساسي للقضاء وقانون ا
یقع عادة في حالة اختلاف  إدیولوجیّةوھو ذو أبعاد  ا الخلاف الجوھري فھو خلاف شدید وحاد یقع بین الغرفتین،أمّ       

 التناوب السیاسي للأغلبیة المطلقة في كلتا الغرفتین انطلاقا من اختلاف المنطلقات الفكریة السیاسیة والبرامجیة لكلّ
ن التنظیم القضائي منھما، ومن أمثلة ھذه الخلافات في التجربة الجزائریة، ما حدث بمناسبة مشروع القانون المتضمّ

 جنةا اللّأمّ .مشروع قانون الوئام المدني على وقانون الإشھار، كما كاد أن یحدث أیضا بمناسبة مصادقة البرلمان
ا في حالة الخلافات لتسویة الخلافات التقنیة البسیطة، أمّ إلاّالمتساویة الأعضاء فھي غیر موجودة  البرلمانیة

النص الذي وافقت علیھ الغرفة الأولى  ، خاصة إذا رأت أنّة تتجاھلھا وتستغني عن استدعائھاالحكوم فإنّالجوھریة، 
  ". یة ظر إلى مستجدات ترغمھا على سحب النص كلّقد فقد أھمیتھ بالنّ

 . 67- 65 ، مرجع سابق، ص ص...المتساویة الأعضاء جنة البرلمانیةدور اللّ " :شریف كایس :راجع :تفاصیل أكثر        
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ق بالأحكام المتساوية الأعضاء في اقتراح نص يتعلّ البرلمانية جنةة اللّتنحصر مهم
بعرض  1996 من دستور 05فقرة  120لنص المادة الخلاف، وتلتزم الحكومة طبقا  محلّ

 تعديلات عليه إلاّلأية  هاقتراح على الغرفتين البرلمانيتين للمصادقة عليه دون إدخالنص الإ
  .بموافقة الحكومة

إلى  المتساوية الأعضاء برلمانيةجنة الل إليه اللّاح الذي تتوصقتريفترض تقديم الإ
  :ان للمصادقة عليه، إحدى الحالات الثلاث التاليةغرفتي البرلم

   
  :الحالة الأولى

 ،البرلمانية المتساوية الأعضاء جنةقتراح اللّإدق المجلس الشعبي الوطني على إذا صا     
  .ز التنفيذمساره إلى غاية دخوله حي سيستكملالنص  فإن ،ثم صادق عليه مجلس الأمة

   
  :الحالة الثانية

البرلمانية المتساوية  جنةقتراح اللّإعلى  أن يصادق جلس الشعبي الوطنيإذا رفض الم    
  .عليهقتراح إطلاقا على مجلس الأمة للتصويت لإعرض ا في هذه الحالة لا يتم، الأعضاء

  
  :الحالة الثالثة

 المتساوية الأعضاء، اللّجنة البرلمانيةجلس الشعبي الوطني على اقتراح إذا وافق الم    
حكومة تقوم أعضائه، فال نصاب ثلاثة أرباع عدم تحقيقسبب ولكن مجلس الأمة يرفضه ب

ذلك عندما يكون الخلاف بين الغرفتين البرلمانيتين جوهريا  وعادة ما يتم ص،بسحب الن
جاهي تّإوازن بين الوفاق والتّ بسبب انعدام المجلسينبية الموجودة في سببه اختلاف الأغل

  .)1(اواستحالة التقائهم البرلمانيتين أعضاء الغرفتين
                                                

مداخلة في وقائع الیوم الدراسي     ،"بین الممارسة والتطبیق  02- 99القانون العضوي رقم " :كایس شریف  :راجع   -)1(
  .  44 - 42 ص ص   مرجع سابق، ،.... 02- 99حول القانون العضوي رقم 

   : في قولھ "شیھوب مسعود"  الأستاذھب إلیھ وھو نفس الرأي ذ       
  ة في المتساویة الأعضاء، تكثر في حالات اختلاف الغالبیّ البرلمانیة جنةحتكام إلى اللّوالإ إنّ حالات الأخذ والردّ ..."
   ." ةة الحزبیّوعدم انتمائھا إلى نفس الغالبیّ البرلمانیتین لغرفتینا
 . 13مرجع سابق، ص ، .... المبادرة بالقوانین بین المجلس الشعبي الوطني والحكومة " : شیھوب مسعود: نقلا عن    
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  الفرع الثاني
المجال الماليقابة البرلمانية وتهميش البرلمان في ضعف وسائل الر  

  
 ىط عمل الحكومة واللّجوء إلعلى مخطّ موافقةالعدم  من آليتي كلّ عجزإضافة إلى      

حقيقات ، تبقى كلّ من الأسئلة والإستجوابات والتّالحكومة إثارة مسؤولية على ملتمس الرقابة
 للطّابعتقادها اف، وذلك بسبب في الميدان الرقابيفة ضعيوسائل هي الأخرى  البرلمانية
إقصاء ب عنه من وما يترتّ السلطة التنفيذية للجانب المالي احتكار إلى جانب )لاأو( الردعي

  . )ثانيا( اسلبرلمان في هذا المجال الحسعضاء اي لأكلّ
  

لاأو :انعدام الأثر الرلة للبرلمانقابة ادعي لوسائل الرلمخو  :  
     إن شاط البرلماني يدرك ع للنّالمتتبمن آليات  ة، فكلّقابة البرلمانيعدم فعالية وسائل الر

ة نظرا لافتقارها تبقى هشّ البرلمانية، قحقيى لجان التّأو حتّ والإستجوابات البرلمانية سئلةلأا
جميع إجراءاتها علىسيطرة الهيئة التنفيذية  في ظلّ ، وهذاالجزائي دعيللجانب الر.  

  
 ):الشفوية والكتابية( البرلمانية سئلةفي إجراءات الأ الفعلي للحكومة التّواجد -1

     ان الحصول على معلومات عن يستهدف بها عضو البرلممباشرة وسيلة ؤال يعتبر الس
 خاذه مناتّ بها أو معرفة ما تنوي الحكومة ملواقعة ع ق من حصولأمر يجهله أو التحقّ

 ثارة، على أنّه وسيلة لإ)2(تعبير بعض الأساتذةر حسب عتبكما ي .)1(مسألة ما في إجراءات
  . لأمر من الأمور) الوزير المعني(انتباه العضو المعني من الحكومة 

                                                
 السلطة التشریعیة وضمانات استقلالھا في النظم الدیمقراطیة النیابیة ، دراسة"   :الدباس  علي محمد :نقلا عن  - )1(

 .  218 ، ص2008عمان،  النّشر،دار ذكر دون  ،" مقارنة
  : من كلّ  نذكر من بین ھؤلاء الأساتذة  - )2(

، 13 ، عددالفكر البرلماني، " قابة البرلمانیةفویة والكتابیة في عملیة الرّمكانة آلیة الأسئلة الشّ ": عوابدي عمار  -    
  .160 – 158 ص ص، 2006

الیوم مداخلة في ،  " العلاقات الوظیفیة بین الحكومة والبرلمانؤال الشفوي في إطار إشكالیة السّ"  :حمیدي حمید  -  
، نزل الجزائر، نشریة 2001سبتمبر  26قابة البرلمانیة، یوم ؤال الشفوي كآلیة من آلیات الرّالسّالدراسي حول موضوع 

  .41و ص  40ص  ، ، الجزائر، دون سنة نشرشرباعة والنّفة بالعلاقات مع البرلمان، دارھومة للطّللوزارة المكلّ
  الیوم الدراسي حول مداخلة في  ،" ؤال الشفوي كآلیة من آلیات الرقابة في النظام البرلمانيالسّ" : یبش عبد الكریم ك -    

 .  46 ، ص، المرجع نفسھ....قابة البرلمانیة لیات الرّآمن  كآلیةؤال الشفوي السّ موضوع
 



التشريعي للبرلمان الجزائري الاختصاصة صوري                            الفصل الثاني  
 
  

 
- 106 - 

     يتم الإجابة  طرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة في إطار اختصاصاتهم وتتم
عليها شفويا في جلسات مخصا الأسئلة الكتابية فيتصة لهذا الغرض، أمعليها كتابة  م الرد

 .المعني ؤال المكتوب إلى عضو الحكومةيوما من تاريخ تبليغ الس خلال أجل أقصاه ثلاثون
   .إطلاقا عن الردتمتنع الحكومة وقتا طويلا أو أن الإجابة تستغرق غالبا ما عمليا  ولو أنّه

، 02-99العضوي رقم من القانون  75إلى  68باستقراء أحكام المواد من كما أنّه و     
ؤال من قبل ؤال، إذ يتم إيداع نص السوضعت قيودا في استعمال حق السقد ها نجد أنّ

شرط  حسب الحالة، صاحبه  لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة
  .ؤال إذا كان شفويارة لمناقشة السقبل الجلسة المقر ام عمل على الأقلّأي 10احترام أجل 

     يقوم رئيس )1(شكلا ومضمونا المعنية الغرفةؤال قبولا من طرف مكتب فإذا لقي الس ،
فوي سؤاله في ؤال الشّل، ويعرض صاحب السبإرساله فورا إلى الوزير الأو الغرفةتلك 

أو أعضاء مجلس لنواب ابعد تبليغه لأعضاء الحكومة ووهذا ، )2(صة لذلكالجلسة المخص
 قبل الجلسة ام على الأقلّأي سبعةخلال أجل  ، وذلكةالغرفة المعنيل مكتب بمن قالأمة 

  . )3(سبة لمجلس الأمةبالنّ يوما على الأقلّ وخمسة عشربالنسبة للغرفة الأولى 
     ها لا ل فيه الحكومة لأنّا الأسئلة الكتابية فهي لا تخضع لقيد البرمجة الذي تتدخّأم
ؤال الكتابي للإجابة عليها، إذ يودع عضو الحكومة المعني بالسة ب انعقاد جلسة خاصتتطلّ

غ بعدها إلى بلَجوابه كتابة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو لدى مكتب مجلس الأمة لي
30(ى أجل ثلاثين صاحبه شرط ألاّ يتعد (ؤال إلى عضو الحكومةيوما الموالية لتبليغ الس 

أن يستتبع جواب هذا الأخير بمناقشة إذا رأت الغرفة ينئذ ح، ويمكن )الوزير المعني(المعني 
ة ة ضرورة المعني4(في ذلكملح(.  

                                                
من النّظام الدّاخلي لمجلس  53، وكذا المادة )مرجع سابق(الدّاخلي للمجلس الشعبي الوطني من النّظام  55المادة  :راجع   - )1(

في فعادة ما یتمّ تنظیمھا ؤال رھا لقبول السّتوفّ اللاّزمكلیة والموضوعیة الشّ أمّا بالنسبة للشروط). مرجع سابق(الأمة 
   :أنظر ومثال ذلك.  ةالمعنیّیصدرھا مكتب الغرفة  "  Instructions"   ةتعلیمات عامّ شكل 

كلیة روط الشّوالمتعلقة بالشّ 2000جویلیة  12ادرة عن مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاریخ الصّ 08علیمة رقم التّ       
 . ة بالأسئلة الشفویة والكتابیة، التي یطرحھا نواب المجلس الشعبي الوطني على أعضاء الحكومةوالموضوعیة الخاصّ

 . جلستان شھریا للأسئلة الشفویة ولأجوبة أعضاء الحكومة عنھا 02-99من القانون العضوي رقم  19صت المادة خصّ  - )2(
 الشفویة والمتعلّقة بالأسئلةالمجلس الشعبي الوطني ادرة عن مكتب الصّ 08علیمة رقم من التّ 08إلى  10أنظر المواد من   - )3(

 . )نفسھ المرجع( والكتابیة
  ).مرجع سابق( 02- 99من القانون العضوي رقم  74و  73المادتین أنظر   - )4(

یودع لدى مكتب  عضوا 30یقدّمھ ى جواب الحكومة بناءا على طلب أن تفتتح المناقشة عل یُشترَط ،بالنسبة لمجلس الأمة     
 ).مرجع سابق(من النّظام الداخلي لمجلس الأمة  03فقرة  76والمادة  75أنظر المادة  .المجلس
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  :البرلمانية الإستجواباتوسيلة  إغفال -2
      البرلماني ستجواب الإ يعدة في أغلب الأنظمة الدستورية المعاصرة، آلية دستورية هام
 أعمالها لإرساءيب مسؤولية الحكومة على لة للبرلمان قصد ترتقابة المخوآليات الر من

  .)1(قواعد الديمقراطية وتقويتها وتكريس مفهوم  دولة القانون واقعيا
ضح أن هناك ، يت02ّ-99من القانون العضوي رقم  67و 66، 65إلى المواد  فاستنادا      

ستجواب لإجوء إلى وسيلة ارها عند اللّفّرورية التي يجب توروط الضمجموعة من الشّ
 : ل فيما يليوالتي تتمثّالبرلماني 

 . من الدستور 136طبقا لنص المادة  اعةستجواب بإحدى قضايا السق الإأن يتعلّ -

- نائبا من المجلس الشعبي ) 30(ستجواب من طرف ثلاثين وقيع على نص الإالتّ أن يتم
 . )2(عضوا من المجلس الأمة حسب الحالة) 30(الوطني وثلاثين 

الأمة  ستجواب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو لدى مجلسنص الإ يجب إيداع -
 . حسب الحالة

 . ةستجواب على أعضاء الغرفة المعنيتوزيع نص الإ -
ستجواب إلى لس الأمة بتبليغ نص الإإلزام رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مج -

ستجوابساعة الموالية لإيداع نص الإ 48ل ل خلاالوزير الأو . 
الجلسة شاور مع الحكومة بتحديد ة وبالتّروط يقوم مكتب الغرفة المعنيوبتوافر هذه الشّ     

التي يجب أن ي3(ستجوابس فيها الإدر(.  
ي إلى إثارة مسؤولية الحكومة، ويرجع ولا تؤد مجديةستجواب غير لكن تبقى آلية الإ     
برلمانية تحول دون ظهور رؤية بب في ذلك إلى استناد هذه الأخيرة إلى أغلبية الس

                                                
(1) - Cf-LETHER Jérome :" Quelle place pour les secondes chambres pour les démocraties  
      contemporaines", daté le 09-12-1997, in  www. institutions-politiques.fr. 

س وغیر الأدنى لأعضاء مجلس الأمة، غیر مؤسّ الأدنى لنواب المجلس الشعبي الوطني مع الحدّ تساوي الحدّ إنّ - )2(
ذ ؤخَمن عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فالأولى أن یُ عدد أعضاء مجلس الأمة ھو أقلّ مقبول، باعتبار أنّ

   .ستجواب د الحد الأدنى للتوقیع على نص الاھذا الفرق في العدد بعین الاعتبار لتحدی
  . 51، ص2000 ،04، عدد الفكر البرلماني ،"نتقادیة لأھداف مجلس الأمة ظرة الإالنّ" :یت العربي أمقران  :راجع  

لدى مكتب المجلس الشعبي  ستجوابالأكثر الموالیة لتاریخ إیداع الإیوما على ) 15(ت ھذه الجلسة بخمسة عشر دَدّحُ -  )3(
 . الوطني أو لدى مكتب مجلس الأمة 

  ).مرجع سابق( 02 -  99القانون العضوي رقم من  02فقرة  66المادة  أنظر       
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ه خلال جوء المحتشم إلى استعمال هذه الآلية، أنّ، وما يعكس اللّ)1(معارضة إلاّ برضاها
  . )2(ستجوابات فقطإإلى ستة  البرلمانية ستجواباترة التشريعية الرابعة وصل عدد الإالفت

  
  : البرلمانيةحقيق التّلجان تقريرات عدم فعالية  -3

     يا كان شكله   – حق البرلمان ،حقيق البرلمانيبحق التّد قصأي-  ل بنفسه في أن يتوص
 بغرض إجراءة من بين أعضائه وذلك بتشكيل لجان خاص ،إلى ما يريد معرفته من حقائق

 ضمن التي تدخل والأمور الشؤونجميع ريق أمامه في زمة لكي يستنير الطّاللاّ حقيقاتالتّ
 : إلى القول بأن ورجال القانون لذلك ذهب بعض الفقهاء اختصاصاته،

 من والتشريعية يابيةالنّ لجميع المجالس معترف بهو حق ثابتهو حقيق البرلماني التّ"     
  .)3("نص دستوري يقرره أي دون حاجة إلى

غرفة من البرلمان وفي  لأية، يجوز 1996 من دستور 161إلى نص المادة  فاستنادا     
وقت تراه مناسبا لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة  إطار اختصاصاتها، أن تنشأ في أي

التي هم  الغرفةب برلمانيا يودعونها لدى مكت )20(عشرون عها عامة، بناءا على لائحة يوقّ
  .)4(هاأعضاء في

، بعد إعداد تقرير نهائي )5(رها المجلسة التي يقرحقيق في المدينتهي عمل لجنة التّ     
سلََّيم لرئيس الغرفة المعنيل ة، والذي يقوم بدوره بتبليغه إلى رئيس الجمهورية والوزير الأو

ويّالمعنية،ع على أعضاء الغرفة وز يا أو قرير كلّر نشر التّويجوز لهذه الأخيرة أن تقر
ريطة أخذ رأي الحكومة البرلمانية ش مجموعاتهامكتبها ورؤساء  اقتراحبناءا على جزئيا 

                                                
 . 149 ، مرجع سابق، ص... العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان"  :خرباشي عقیلة  : راجع -  )1(
 مداخلة في الملتقى  ،"نظام الغرفتین في البرلمان الدیموقراطیة وتمثیل الحكومة: " بوسلطان محمد  :أنظر  -  )2(

 . 78 - 73، مرجع سابق، ص ص ...نظام الغرفتینالوطني حول 
  . 229، مرجع سابق، ص ...السلطة التشریعیة وضمانات استقلالھا"  :محمد علي الدباس  :نقلا عن   - )3(
را ، قد شرعوا مؤخّ غیرةبعض الأحزاب الصّن من مھم منتخبولس الشعبي الوطني یتقدّنواب من المج، أنّ مثال ذلك   - )4(

بغیة  ، ذلكع في غضون الأیام القلیلة القادمة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطنيرفَالإعداد للائحة برلمانیة ستُ في
ا ، وذلك ردّ الموافقة على تشكیل لجنة تحقیق برلمانیة تنظر في أوجھ صرف میزانیة المجلس الشعبي الوطني طلب
ات لدى تبریره لرفضھ تشكیل لجنة تحقیق في ملفّ ،" عبد العزیز زیاري" د تصریحات رئیس المجلس السیّ على

  "...من الإعراب  محلّ إجھاضھا  ولیس لھا أيّ جنة الأخیرة قد تمّھذه اللّ ة أنّوتبدید المال العام، بحجّ وھدر الفساد
 مقتطف من ،" نواب یطالبون بتشكیل لجنة تحقیق في میزانیة المجلس الشعبي الوطني : " بوعاتي جلال :أنظر        

  .04، ص 2010أكتوبر  08لیوم الجمعة  الخبر الیوميمقال منشور في جریدة 
 شھرا من 12دت مدة عمل لجنة التحقیق بستة أشھر قابلة للتمدید، ولا یمكن إنشاؤھا لنفس الغرض قبل انتھاء أجل دّحُ  -)5(

 ).مرجع سابق( 02 - 99القانون العضوي رقم من  80أنظر المادة . تاریخ انتھاء مھمتھا، كما یلتزم أعضاؤھا بالسریة
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في  على إثر ذلك يمكن للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة أن يبثّ . في الموضوع
ر لجنة مه مقرقرير من دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين إثر عرض موجز يقدالتّ
  .)1(قتضاءعند الإناقشة عامة في جلسة مغلقة من المجلسين فتح م حقيق، مع إمكانية أيالتّ

في مراقبة النشاط الحكومي،  البرلماني حقيقأخيرا ما يمكن قوله بشأن دور لجان التّ      
تها تا تنتهي مهمتكتسي طابعا مؤقّ اللّجان هذه ة وأنه لا يزال ضعيفا ومحدودا، خاصأنّ

بمجرن إلاّد انتهائها من إعداد تقرير لا يتضم لا ةملاحظات وتوضيحات شكليإلى  ي تؤد
  .)2(نتائج قانونية واضحة مثلما أدرجته بعض الدول في دساتيرها وقوانينها

  
  : المالية المسائليز دور الجهاز التنفيذي في تعز: ثانيا
بتحضير مشروع قانون  الحكومة بانفرادللمجال المالي  التنفيذية السلطةيظهر احتكار      
  .البرلمان على مستوى غرفتيالمحدودة له  للمناقشة ورعايتها ،المالية

  
  : بتحضير مشروع قانون المالية الإنفراد التّام للحكومة -1

     يه قانون ميزانية الدولة التي تُف على قانون المالية أنّعرّاعتمدت وقد د للسنة المقبلةحد 
وهذا ما  ،وحدها تحضيرهل للحكومة خوّ، حيث ي)3(إعدادهروبي في ظام الأالجزائر على النّ

  :أن التي تنص على 02-99ن العضوي رقم من القانو 01فقرة  44دته المادة أكّ
    " 75(خمس وسبعون  ة أقصاهايصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مد( 
  ." من الدستور 120من تاريخ إيداعه طبقا لأحكام المادة  يوما

                                                
 ). مرجع سابق( 02 -  99من القانون العضوي رقم  86 و 85المادتین أنظر   -   )1(
  . 41، مرجع سابق، ص ... الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري"  :بودھان موسى  :راجع    - )2(
، نذكر لجنة التحقیق التي أنشأھا المجلس الشعبي الوطني سنة البرلمانیة جاناللّ تقریرات ھذهكمثال عن عدم فعالیة         

  .كرالذّ تستحقّقانونیة ة نتائج إلى أیّ تتوصّلنتخابات التشریعیة، والتي لم حقیق في نتائج الإبغرض التّ 1997
 طنیة حول العلاقة بین الحكومة مداخلة في وقائع الندوة الو ،"علاقة الحكومة بالبرلمان " : مین أشریط  : أنظر      

  .30، مرجع سابق، ص ....والبرلمان 
  :أنظر ،" البرلمانیة حقبقالتّ لجانل إلیھ قریر الذي تتوصّالقیمة القانونیة للتّ "حول من التفاصیل ولمزید           

- BRAHIMI Mohamed: «Le contrôle exercé par l’Assemblée Populaire Nationale »            
         in R.A.S.J.E.P, no 02, 1990, pp 363 - 411.                                                                          

 یقوم بھا وزیر المالیة تحت رئاسةروبي في تحضیر مشروع قانون المالیة، وصف لعبة إداریة یأخذ النظام الأ  - )3(
  : أنظر :كثر تفاصیلأ . حكیم الماليفي التّ أساسیاوا وتحت سلطة رئیس الدولة الذي یلعب دورا مھمّل، الوزیر الأوّ

   1987 ، الجزائر،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة بعة الثانیةطّال ،" المالیة العامة"   : مصطفى حسین  حسین        
 . 87 - 75ص ص 
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ها تسمح للنواب باقتراح ، نجد أنّ 1996 من دستور 121إلى نص المادة  لكن بالعودة     
، إلاّ أن ذلك يبدو ظاهريا فقط، باعتبار أنّه في الحقيقة لا يوجد ق بالجانب الماليقوانين تتعلّ

  .) Proposition de lois de finance( إطلاقا ما يسمى باقتراح قوانين المالية
، )1(ق بقوانين الماليةالمتعلّ 24-89القانون العضوي رقم  من 67المادة  إلى فاستنادا     

سبتمبر  30يودع قانون المالية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في أقصى تاريخ وهو 
للمجلس الشعبي  والمالية الميزانيةجنة لنة، ليحال بعدها إلى من السنة التي تسبق السنة المعي

  . والتصويت عليه النوابثم عرضه للمناقشة أمام  الوطني لدراسته
  

  : المناقشة المحدودة لقانون المالية من طرف البرلمان برعاية الحكومة -2
     دور البرلمان نشاط ة البالغة التي يكتسبها قانون المالية في رغم الأهمي الدولة، إلاّ أن

في مناقشة هذا القانون يبقى ضعيفا ومحدودا، إذ أن عايةان دراسته ومناقشته تتمتحت الر 
خذة على مستوى غرفتي البرلمان، التي تتواجد في جميع الإجراءات المتّ امية للحكومةالس

بداية بإيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني والذي بدوره يحيله 
ه، والتي غالبا ما تكون ة لدراستعلى لجنة المالية والميزانية التي تعقد جلسات خاص

  .المالية في وزيرلة بحضور الحكومة الممثّ
إضافة إلى ذلك، فالبرلمان ملزم بالمصادقة على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه       

أما في  .1996من دستور  08فقرة  120طبقا لنص المادة  يوما من تاريخ إيداعه )75(
المالية من طرف البرلمان خلال هذه المدة  حالة عدم المصادقة على مشروع قانون

  .)2(القانونية، فإن رئيس الجمهورية يتولّى إصداره بموجب أمر له قوة قانون المالية
                                                

، 1984جویلیة  07المؤرّخ في  17 – 84یعدّل ویتمّم القانون رقم  1989دیسمبر  31خ في مؤرّ 24 -  89قانون رقم   - )1(
 ).معدّل ومتمّم( 1990جانفي  03خ في مؤرّ 01ق بقوانین المالیة، ج ر عدد یتعلّ

في حالة عدم المصادقة على  "  :على ) مرجع سابق(م ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  08فقرة  120المادة  تنص  -)2(
    ".في الأجل المحدّد سابقا، یصدر رئیس الجمھوریة مشروع الحكومة بأمر) أي مشروع قانون المالیة(علیھ  

في حالة عدم المصادقة لأيّ "  : )مرجع سابق( 02 – 99من القانون العضوي رقم  04فقرة  44ادة وتضیف كذلك الم      
  ".سبب كان خلال الأجل المحدّد، یصدر رئیس الجمھوریة مشروع قانون المالیة بموجب أمر لھ قوّة قانون المالیة 

الدستور المتعلّقة  من 124ل إطلاقا ضمن أحكام المادة لكن یجب التّذكیر بأنّ الأمر المتّخذ في ھذا المجال لا یدخ
إذ أنّ المبدأ العام الوارد في ھذه المادة ھو جواز التشریع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي  بالتشریع بأوامر،

من الدستور فھي لا تنتمي لا إلى  08فقرة  120وص علیھا في المادة لكن الحالة النص. الوطني أو بین دورتي البرلمان
  ."الخاص یقیّد العام" خاصة لا یمكن استبعادھا استنادا لقاعدةالحالة الأولى ولا إلى الحالة الثانیة، وبالتّالي فھي حالة 

  . 162، مرجع سابق، ص ... العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان"   :خرباشي عقیلة : راجع        
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      ذي على الجانب المالي هو امتدادهد هيمنة الجهاز التنفيما يؤكّإن يطرة على إلى الس
 مناقشتها للنوابلا يجوز إطلاقا التي عادة ما تصدر بواسطة أوامر كميلية، قوانين المالية التّ

من الدستور بتقديم عرض عن  160أو تعديلها، كما أن الحكومة ملزمة بموجب المادة 
التي أقرها البرلمان، حيث يجب أن تختتم كلّ سنة مالية  استعمالها للإعتمادات المالية

زانية، لكن تبقى هذه السلطة الجوهرية غير بتصويت البرلمان على قانون تسوية المي
ممارسة من طرف البرلمان الجزائري بسبب امتناع السلطة التنفيذية عن تطبيق أحكام هذه 

ائب في إبداء النّ وحقالديمقراطية البرلمانية تطور  ل حتما عقبة أمامسيشكّ المادة، وهذا ما
  .)1(تُفرض عليه قيودأية دون واستقلالية  حرية بكلّ رأيهعبير عن ملاحظاته والتّ

 
  المطلب الثاني

ادرة عن البرلمان لرقابة الجهاز التنفيذيخضوع القوانين الص  
  

ل السلطة التنفيذية في عمل البرلمان عند مساهمتها في المبادرة ف تدخّ يتوقّلا     
مراحلإلى  التشريعية ودراسة ومناقشة القوانين واحتكارها للجانب المالي فحسب، بل يمتد 

لسلطة  رئيس الجمهورية احتكارشريعي، ويظهر ذلك من خلال مة من مسار العمل التمتقد
 ).الفرع لثاني( دستوريتهاقابة على الرفي  وتحكّمه )لالفرع الأو( إقرار القوانين ونفاذها

   
لالفرع الأو  

  رئيس الجمهورية في يد سلطةإقرار القوانين ونفاذها 
  

إلى توسيع دائرة اختصاص إقرار القوانين من طرف رئيس الجمهورية وتنفيذها  فيهد     
التشريعي الذي يوافق عليه  إذ أن. مل التشريعيالسلطة التنفيذية وتأكيد مشاركتها في الع
 فيه إجراء المداولة الثانية لب رئيس الجمهوريةالبرلمان، يبقى غير قابل للإصدار إذا ط

)لاأو(  في الج هيصدره كقانون وينشرحتى وهذاسميةريدة الر )ثانيا(.  
                                                

)1(   -  Cf  -  PERRINEAU   Pascal  :  « le malaise  démocratique », daté  le  01  juillet  1999, 
        in www. le mond. fr.   
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الثانيةالمداولة القانون بموجب طلب  عرقلة مسار اكتمالإمكانية : لاأو:  
      الإ ينصب1(وافق عليه البرلمان نص تشريعي عتراض في الأنظمة المقارنة على أي( ،
ت النص لذا المداولة الثانيةه يمكن لرئيس الجمهورية طلب ظام الجزائري فإنّا في النّأم

د من بهدف التأكّلإعادة التصويت عليه  إلى المجلس الشعبي الوطنيالتشريعي بإرجاعه 
رئيس الجمهورية هو  باعتبار أن النص،ر من أجلها إعداد هذا تقر لتزامه بالغاية التيا

لبلادل لحامي الدستور والقاضي الأو. ا أمهورية النص القانوني ع رئيس الجمرجِإذا لم ي
 ،قرارهيوما من إ خلال أجل ثلاثين الشعبي الوطني المجلسإلى الذي وافق عليه البرلمان 

ذلك فإن ي2(طلب المداولة الثانية ه فيعن استعمال حقّ تنازلا عد(.  
      ذكَيإرسال النص التشريعي الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه إلى رئيس  ر أن

الجمهورية محدة عشرةد بمد مجلس أعضاء ام من تاريخ المصادقة عليه من طرف أي
على القوانين يبقى  الثانيةلجوء رئيس الجمهورية إلى طلب المداولة  ، ومع ذلك فإن)3(الأمة

وابط والقيود التاليةخاضعا للض:  
  

 : المداولة الثانيةإجراء  ضرورة تسبيب طلب -أ

 تتضمن الرعلى النص القانوني، تحديد قة بطلب إجراء التصويت ثانية رفسالة الم
لب إلى تصحيح  ي تسبيب الطّرئيس الجمهورية إلى ذلك، ويؤدالأسباب التي دفعت 

سياسة  إذا شعر رئيس الجمهورية أن ةالمتواجدة في النص القانوني، خاصية الأخطاء الفنّ
  . البرلمان تتعارض مع نهج الهيئة التنفيذية

                                                
   :  نذكر منھا في الأنظمة المقارنة، والتي عتراضة صور للإھناك عدّ - )1(

  . عتراض مطلقإوھو  )véto suspensif( الواقف عتراض لإا -    
 ثلثيل في الأصوات، تتمثّعتراض نسبي یتطلب أغلبیة مشدّدة من إوھو  ) véto qualifié(الإعتراض الموصف  -    

  .النواب )3/2(
 .النواب أصواتب أغلبیة نسبیة من اض الذي یتطلّعتروھو الإ )véto simple(  عتراض البسیطالإ -    
 عتراض الذي ینقل السلطة التقدیریة فیما یخص مصیر النص التشریعيوھو الإ ) véto transitif(  الناقلعتراض الإ -    

 . انزاع القائم بین رئیس الجمھوریة والبرلمالفصل في النّى إلى ھیئة ثالثة بمقتضى الدستور، تتولّ
 .   265 ص و 264 ، صسابقمرجع ، ...  أسالیب ممارسة السلطة "  : بوقفة عبد االله: راجع       

  .)مرجع سابق(م ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  127أنظر المادة   - )2(
   :التي تنص على) مرجع سابق( 02 - 99من القانون العضوي رقم  43أحكام المادة  بموجبالقانونیة ة دّدت ھذه المدّحُ  -   )3(

من الدستور، یرسل رئیس مجلس الأمة النص النھائي الذي صادق علیھ  167و 166مع مراعاة أحكام المادتین "          
الشعبي الوطني و الوزیر ر رئیس المجلس شعِام ویُأیّ) 10(مجلس الأمة إلى رئیس الجمھوریة في غضون عشرة 

 ".  ل بھذا الإرسالالأوّ
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  :الثانيةإجراء المداولة  لبيداع طلإ دةة القانونية المحدبالمد التقيد -ب

 التشريعي، لذاالعمل  نه من تقييمل الدستور لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية تمكّخو 
نواب المجلس يطلب من  ه يمكنه أنشرط في هذا المجال، بمعنى أنّ د بأيغير مقي فهو

في  طلبه، وذلك بإيداع نص تشريعي يريد على أي الشعبي الوطني إجراء المداولة الثانية
ند بثلاثيالميعاد المحد ة يسقط حق الرئيس في ممارسة هذا يوما، وبانقضاء هذه المد

  .1996 من دستور 127الإجراء طبقا لنص المادة 
  

  : فقط نواب المجلس الشعبي الوطني ثلثيبأغلبية على القانون صويت إقرار التّ -ج
ا في حالة عدم ، أمفقط بموافقة أغلبية ثلثي النواب يحضب إقرار ذات القانون أن يتطلّ     

عتبار، دون الأخذ بعين الإ)1(هذا القانون سيصبح لاغيا التصويت عليه بهذه الأغلبية فإن 
وهذا ما ، )4/3(على القانون بنسبة  موافقتهممجلس الأمة من خلال إهمال أعضاء  لتصويت

نواب ) 3/2(ي عدم حصول القانون على موافقة كيف يؤد: اليالتّ يدفعنا إلى طرح التساؤل
أعضاء ) 4/3(قد حاز على موافقة كان ه المجلس الشعبي الوطني إلى إلغائه ؟ علما أنّ

  ؟ولى لهذا الأخير على هذا القانونالجدوى إذن من المصادقة الأ ؟ وما مجلس الأمة
كر بخصوص هذه المسألة، قد حدث في عهد رئيس الذّ أبرز مثال يستحقّ لعلّ      

خير طلب إجراء مداولة ثانية حول ، هذا الأ"الشاذلي بن جديد"د الجمهورية الأسبق السي
عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ت الذي كان قد صو، 1989قانون الإعلام لسنة 

ت عليه ساحقة، لكن في المداولة الثانية صوالي أُ، وبالتّبأغلبية ساحقة كذلكفض وبالري لغ
  .ه لم يكن إطلاقار وكأنّبِهذا النص القانوني واعتُ

 
  : إصدار ونشر القوانيناحتكار رئيس الجمهورية لسلطة  :ثانيا
     رئيس الجمهورية يقوم  بعد أن إلاّالبرلمان  من القانون الصادر ينفذة، لا كقاعدة عام

ة نهاية اليوم الأخير من المد قبلالتشريعي لى النص بوضع توقيعه ع ، وذلكبإصداره
                                                

في غیاب نص دستوري صریح یحدّد الأغلبیة المطلوبة من نواب المجلس الشعبي الوطني لإقرار التصویت على إنّ   -)1(
 : علىقد حدّدتھا بثلثي النواب من خلال نصّھا  02 - 99من القانون العضوي رقم  02فقرة  45المادة ذات القانون، فإنّ 

  ". ، یصبح نص القانون لاغیاالنواب) 3/2( في حالة عدم المصادقة على القانون بأغلبیة ثلثيو "
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المقررة للإصدار، والتي حديوما من تاريخ تسلّ )30( ت بثلاثيندفقا لنص المادة اه ومه إي
  .1996 من دستور 126
ب عملا يتطلّ هفإنّل النص التشريعي إلى قانون، حوِّي تنفيذيا الإصدار عملا كان وإذا    

سمية للجمهورية حتى يصبح معلوما لدى ق بنشر القانون في الجريدة الريتعلّ بهماديا لاحقا 
  .ذلكى رئيس الجمهورية هو الذي يتولّ الجمهور، وفي كلتا الحالتين فإنة كافّ

  
 : لرئيس الجمهوريةتنفيذي وإصدار القوانين اختصاص دستوري  -1

 لذافاذ، النّ يسمح لرئيس الجمهورية بوضع القانون محلّ مبدأ دستوريالإصدار  يعد 
الإجراء الوحيد الذي يعطي القوة الإلزامية  ذلك أنّهعلى  LAVIERREالأستاذ يرى 
الصفة  في الجزائر بل يضفيللنص التشريعي  منشئاالإصدار  لا يعد بينما .)1(للقانون
  . من طرف رئيس الجمهورية مرسوم الإصداربموجب صدور على النص  القانونية

وطني، حق إصدار للرئيس المجلس ا 1963دستور  ل في ظلّقد خو سإذا كان المؤسف     
بصريح لذلك رة ة المقرخلال المدبإصداره رئيس الجمهورية  عدم قيامالقانون في حالة 

، )2(ستعجالعندما يطلب المجلس الوطني الإ ةمدمع إمكانية تخفيض هذه ال، منه 51 المادة
ختصاص حكرا على رئيس الجمهورية قد تخلى عن ذلك وجعل هذا الإ لدستور الحاليا فإن

  .دة أعلاهة المحد، وذلك خلال المد)3(وحده
 اختصاص تبليغ القوانين قد انتقل من رئيس المجلس الشعبي  إضافة إلى ذلك، فإن

ة عشرةالوطني إلى رئيس مجلس الأمة، وذلك خلال مد ام من تاريخ المصادقة عليها من أي
ظام الداخلي من النّ 90مجلس الأمة، وهذا ما يعني بطلان أحكام المادة أعضاء طرف 

  .الواحدة التشريعية الغرفة أخذ الجزائر بنظام في ظلّ للمجلس الشعبي الوطني
                                                

)1(  -Cf - LAVROFF L: « le système politique français », 2eme éd-Dalloz, Paris, 1975, p222. 
 ).سابقمرجع ( م ل والمتمّالمعدّ 1963من دستور 02فقرة  49لمادة ا أنظر  - )2(
یوما لإصدار القانون بدایة من ) 30(ة ثلاثین قد منحت لرئیس الجمھوریة مدّ 1996دستور من  126إذا كانت المادة " - )3(

تاریخ تسلّمھ إیّاه، مع إمكانیة وقف ھذا المیعاد بسبب إخطار رئیس الجمھوریة، أو رئیس المجلس الشعبي الوطني، 
أو رئیس مجلس الأمة للمجلس الدستوري للفصل في مدى دستوریة ھذا القانون، فإنّ من واجب رئیس الجمھوریة 

عن إصداره، وأن یقوم بذلك في مدّة معقولة جدّا حتى لا یبقى القانون خاملا بلا نفاذ، لأنّ بقاؤه دون أن لا یمتنع 
 المقارنة تعتبرهإصدار یشكّل اعتداءا جسیما من طرف رئیس الجمھوریة على البرلمان، إلى درجة أنّ بعض الأنظمة 

  . 64 مرجع سابق، ص ،... الحكومة والبرلمان العلاقة الوظیفیة بین"  : خرباشي عقیلة: راجع  . خیانة عظمى
 . 158، دار النّھضة العربیة، القاھرة، ص " القانون الدستوري " : ماجد راغب الحلو:  نقلا عن        
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 : لرئيس الجمهورية تابععملي نشر القوانين اختصاص  -2
ب إصدار النص التشريعي من طرف رئيس الجمهورية إجراءا لاحقا له وهو يتطلّ     

  . ة الجمهورنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حتى يصبح معلوما لدى كافّ
     ساتيرفإذا ذهبت الد ى هذا الإجراء بنفسه ابقة إلى تكليف رئيس الجمهورية بأن يتولّالس

مباشرة بعد إصداره للقانون، فإن الدستور الحالي لم يؤسة مادة س هذا الإجراء على أي
لة في الأمانة العامة ه مصالح الحكومة المتمثّالنشر تتولاّ أن الواقع  يثبت أنحيث دستورية، 

   .لدى رئاسة الجمهوريةللحكومة المتواجدة 
س على تاريخ نشر وسريان القوانين، فإن المشرع عدم تنصيص المؤس في ظلّكذلك و     

  :أن ، التي تنص على)1(كرس ذلك بمقتضى المادة الرابعة من القانون المدني
ائر بعد مضي يوم عمل كامل من سبة لمنطقة الجزيكون القانون نافذ المفعول بالنّ"       
ر القانون نافذا بعد عتبلوطن، فيسمية، أما بخصوص باقي أرجاء افي الجريدة الر هنشر
ائرة ائرة، ويشهد ختم الدالد سمية إلى مقرنقضاء يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرا

ة على تاريخ الوصولالمعني."  
يادة هو عمل من أعمال الس المداولة الثانية ءإجراطلب  في الأخير أن أن نذكريجب      
التي يالذي هو الإصدار دا عن مجال التشريع، وهذا بخلافن بها رئيس الجمهورية بعيحص 

  .لرئيس الجمهورية عمل تنفيذي يندرج ضمن المجال التنظيمي المستقلّ
  

  الفرع الثاني
  التحكم الصارم لرئيس الجمهورية في الرقابة على دستورية القوانين

  
لضمان احترام الدستور وتطبيقه من  هامة دستورية القوانين وسيلة على قابةرالر عتبتُ     

في يد  يبقى آلية الذية للمجلس الدستوري هذه المهم خُولت، وقد )2(طرف جميع السلطات
التنفيذية لطة الس)ثانيا(ه رائه وقراراتالطّابع النّهائي والإلزامي لآ خصوصا مع )لاأو(.  

                                                
    27 في خ مؤرّ، 78 عدد ، ج رالجزائري  ن القانون المدنيیتضمّ،  1975بتمبر س 26 خ فيمؤرّ،  58 - 75أمر رقم   -)1(

 ). مل ومتمّمعدّ( 1975سبتمبر 
 . 35، ص1996 ،02 ، عددإدارة ،"المجلس الدستوري الجزائري تقدیم وحوصلة التجربة قصیرة": طھ طیار :راجع   -)2(
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عضويا ووظيفيامدى استقلالية المجلس الدستوري عن السلطة التنفيذية: لاأو ،:  
 يفرض علينا البحث عن مدى استقلالية المجلس الدستوري عن السلطة التنفيذية     

الذي لا  البشرية وكذا ارتباط عمله بإجراء الإخطار لتركيبتهض أن نتعر عضويا ووظيفيا،
   .يتمتّع به من تلقاء نفسه، وهو ما يشكّل عائقا أمام المجلس في ممارسة مهامه الرقابية

 
  : مجلس الدستوريتشكيلة الالمساهمة الفعالة لرئيس الجمهورية في تحديد  - 1

     من دستور  01فقرة  164المادة ن المجلس الدستوري الجزائري استنادا إلى نص يتكو
  :ليعلى الشّكل التّامثيل فيه ويكون الت أعضاء، من تسعة 1996

 .ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية -

 .الشعبي الوطني المجلس نوابعضوين منتخبين من طرف  -
 .مجلس الأمة أعضاءعضوين منتخبين من طرف  -

 .مجلس الدولةعضو آخر منتخب من طرف ليا والمحكمة الععضو منتخب من طرف  -
را ملحوظا من المجلس الدستوري قد عرف تطو شكيلة، أنهذه التّمن خلال ضح يتّ     

جديدتين وهما ستين قانونيتين مثيل فيه ليشمل مؤسهذه الناحية، وذلك بتوسيع مجال التّ
رئيس الجمهورية يستحوذ على اختيار  ضح أيضا أنمجلس الأمة ومجلس الدولة، كما يتّ

)3/1 (ئيس أعضاء المجلس من بينهم الروالذي ير صوته راجحا في حالة تعادل عتب
  .)1(ها هذه الشخصيةة المهام التي تتولاّأهميإلى  اظرنمر ضروري الأصوات، وهذا الأ

     أعضاء تعيين أو انتخاب  إنهم تجديدمع إمكانية سنوات  ة ستّالمجلس الدستوري لمد
ها عوامل تمنح ، كلّ)2(رنشاط آخ فهم عن ممارسة أيوكذا توقّ ثلاث سنوات، صف كلّبالنّ

مة دة ومنظّمحدالعهدة فما دامت  لطات الأخرى،ستقرار وعدم الخضوع لتأثير السلهم الإ
                                                

معھد العلوم القانونیة لنیل شھادة الماجستیر، مذكرة  ،" المجلس الدستوري ومجلس الدولة" :دیباش سھیلة  :أنظر - )1(
  . 31 ، ص2006، الجزائر ، جامعةوالإداریة

ھناك من یَعتبِر أنّ إسناد رئاسة المجلس الدستوري لعضو معیّن مباشرة من طرف رئیس  على خلاف ذلك، لكن          
الجمھوریة عن طریق مرسوم رئاسي، یجعل من إمكانیة تأثیر رئیس الجمھوریة على التوجّھ العام للمجلس أمرا 

الأمانة العامة، ھي ھیئة  واردا، خاصّة وأنّ الھیئة المكلّفة بتحضیر أشغال المجلس وتنظیمھ وعملھ والمتمثلة في
  كما أنّ مسألة تعیین وإنھاء مھام الموظفین السّامین في المجلس الدستوري یكون بتفویض . تابعة لرئیس الجمھوریة

  . رئیس الجمھوریة إلى رئیس المجلس الدستوري طبقا لأحكام النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري من
، 2004،  04 ، عددائبالنمجلّة  ،" الرّقابة على دستوریة القوانین، النّموذج الجزائري"  :شیھوب مسعود  :أنظر      

  . 48  – 30ص ص 
 . )مرجع سابق(م ل والمتمّالمعدّ 1996 من دستور 03و  02 ةفقر 164أنظر المادة  -   )2(
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ذلك لا  ، غير أن)1(ستقلالية العضوية للمجلسلتحقيق الإ ل ضمانة أخرىر فهي تشكّبالدستو
أية شاطات الثقافية والعلمية، شريطة أن لا تكون لها عضاء من المشاركة في النّالأيمنع 

  .من استقلاليتهم لا تحد أنعلاقة بمهامهم و
  
  :المفقود رتباط عمل المجلس الدستوري بإجراء الإخطارا -2

دة الذي تمارسه هيئات محد نتيجة لارتباط عمل المجلس الدستوري بإجراء الإخطار     
من رئيس الجمهورية  ل في كلّ، والتي تتمث1996ّ من دستور 166بمقتضى المادة  دستوريا

المجلس الدستوري يبقى عاجزا  ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، فإن
ظر في دستورية النصوص القانونية المعروضة عليه ما لم يتم إخطاره بذلك، وهذا عن النّ
ل اقتصار سلطة الإخطار يشكّكما  .)2(لقائيأو التّ خطار الذاتيعه بسلطة الإعدم تمتّ في ظلّ

على استقلالية المجلس، كبيرا خطرا  الغرفتين البرلمانيتينعلى رئيس الجمهورية ورئيسي 
خاصوبالتّ)3(الاتّجاه السياسيأو  مرةة إذا كانت هذه الأطراف من نفس الز ،توسيع  الي فإن

ا لضمان عاملا مهم أخرى، يعد وهيئات دائرة إخطار المجلس الدستوري إلى شخصيات
  .)4(الدستور في الدولة وتجسيد القانون واقعياتطبيق احترام 

                                                
  الدستوري   المجلس  ممارسات  ظلّ  في  القوانین  دستوریة على  الرّقابة بط ظوا "  : علي بوبترة   :  أنظر  -   )1(

  . 56، ص 2004، 05، عدد البرلماني الفكر ،" الجزائري         
   : في قولھ " YELLES CHAOUCHE  Bachir " ده الأستاذھذا ما أكّو       

   «…. L’indépendance du conseil lui est garantie par la constitution par plusieurs 
manières, le système de recrutement de ses membres, le mandat unique, les 
incompatibilités, le régime disciplinaire et l’obligation de réserve »                                 

     Cf - YELLES CHAOUCHE Bachir : Le conseil constitutionnel …,Op.cit, p 30.                                
 .39ص ، 05،2004، عدد الفكر البرلماني ،المجلس الدستوري صلاحیات، إنجازات وآفاق" :بجاوي محمد :أنظر  - )2(
  .215و ص   214 ، صمرجع سابق ،...القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة " : الشعیر سعیدبو :راجع   - )3(

 (4) - Cf - CAMBY Jean Pierre ;  " la saisine du conseil constitutionnel ou l’impossible      
retrait", in  R.D.P, n°01, 1997, pp 05  - 13. 

     « Le droit de saisine pour le Président de la République est contestable, car celui-ci 
disposant d’un pouvoir de blocage de la loi au moment de sa promulgation, il n’est 
pas donc logique qu’il accepte de la promulguer en la rendant exécutoire , puis de 
contester sa constitutionnalité devant le conseil constitutionnel, il nous parais 
préférable de transférer ce droit au Premier Ministre "  

     - Cf - YELLES CHAOUCHE Bachir : «  Le conseil constitutionnel .…, Ibid , p 49. 
     En France, la saisine du conseil constitutionnel appartient concurremment au : 
     Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée  

Nationale, le Président de Sénat, ou 60 députés ou 60 sénateurs. 
     Article 61 de la constitution française de 04 octobre 1958 (modifiée et complétée).     
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     كما أن قابة على دستورية القوانين لبعض إخضاع هذه الهيئة المنوط بها ممارسة الر
الض1(ميدانياعاملا آخر كفيل لتكريس فعاليتها  وابط الأساسية يعد(.  
     واضحة تسمح للمجلس الدستوري بمواجهة تجاوزات السلطة  غياب آليات قانونية إن

يبقى رئيس التنفيذية، خصوصا مع عدم إخطاره من طرف رئيسي غرفتي البرلمان، 
 05فقرة  85 للمادة يل على ذلك هو خرقهلأحكام الدستور، والد الجمهورية بإمكانه خرق

وذلك  ،المدنيةيين في الوظائف عل في التّحق الوزير الأو التي تقر 1996من دستور 
الذي جعل هذه ا)2(240 –99ئاسي رقم بموجب صدور المرسوم الر ،لطة في يد رئيس لس

   . ، وهذا دون أن يخطَر المجلس الدستوري إطلاقاالجمهورية وحده
ل للسلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية الممثّ حصر سلطة الإخطار في كلّ نكما أ     

لان للسلطة التشريعية، يقابله حرمان السلطة القضائية ورئيسي الغرفتين البرلمانيتين الممثّ
بمبدأ التوازن  من المحكمة العليا ومجلس الدولة من هذا الحق، وهذا ما يمس لة في كلّالممثّ

هذا المجال لطات فيبين الس .  
     لة فقط نذكر في الأخير أن الإخطار فيما يخص القوانين العضوية، هي سلطة مخو

لرئيس الجمهورية دون السلطة التشريعية، وهذا في مرحلة ما قبل الإصدار وبعد المصادقة 
عليها من طرف غرفتي البرلمان وهو ما يّ3("بالإخطار المحدود" ر عنه عب(.  

     الإخطار بالنّا أمسبة للقوانين العادية والتنظيمات فقد ضّيق مجاله، حيث مح هذا الحق ن
لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة اختياريا وليس 

  .من عدمها خطارالإه يخضع لمدى رغبة هذه الشخصيات في وجوبيا، بمعنى أنّ
                                                

  :وابط الأساسیة فیما یليحصر القضاء الأمریكي والفقھ الدستوري ھذه الضّ -   )1(
  .على دستوریة القوانین ستقلالیة مؤسسة الرقابةا -
  .على دستوریة القوانین التزام الحدود الدستوریة لإطار الرقابة -
  .المتاحة الوسائل الأخرى إذا فشلت حالة ما في ة إلاّدستوریة مسألة أیّ لحل ھذه الوسیلةاستعمال  عدم اللجوء إلى -
  .قرینة الدستوریة في موضوع المسألة المعروضة على المجلس الدستوري توفر -

 ، ... في ظلّ ممارسات المجلس الدستوري الجزائري قابة على دستوریة القوانینضوابط الرّ" :  بوبترة علي : راجع   
 .55 ص  و  54مرجع سابق، ص 

المؤرّخ في  44 - 89یتضمّن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم  1999أكتوبر  27مؤرّخ في  239 - 99 رقممرسوم رئاسي  -  )2(
،  1999أكتوبر  31خ في مؤرّ 76، ج ر عدد للدولة عیین في الوظائف المدنیة والعسكریةبالتّ والمتعلّق 1989أفریل  10

 .1999أكتوبر  31مؤرّخ في  76دد الصادر في ج ر ع 240 - 99معدّل ومتمّم بالمرسوم الرّئاسي رقم 
  ، .... في ظلّ ممارسات المجلس الدستوري الجزائري قابة على دستوریة القوانینضوابط الرّ " : بوبترة علي : راجع  -  )3(

  . 57 ، صنفسھ المرجع       
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    جاه الأخير قد تّهذا الا إننجد له مبرا حاليا را في بداية عهد المؤسسات الدستورية، أم
من توسيع مجال الإخطار إلى أعضاء البرلمان  ه لا بدنا نرى أنّوبعد استقرارها، فإنّ
نية وإلى يات السياسية البرلماإلى فئة الأقلّولة، وعليا ورئيس مجلس الدورئيس المحكمة ال

ولما لا العمل على تزويد المجلس الدستوري ة، القضائي الهيئاتالمواطنين عن طريق 
استقرار  استمرار هذا القيد في ظلّ لأنL’auto saisine( (اتي بسلطة الإخطار الذّ

تحول دون  ل حتما عقبةسات الدولة، سوف يشكّمؤس العامة ر الحقوق والحرياتتطو.  
         

  :    قرارات المجلس الدستوريو لآراءبيعة القانونية الطّ: ثانيا
  .وقراراته ئهآرا التي يمارسها المجلس ومدى حجيةبأنواع الرقابة  ق هذه المسألةتتعلّ     

  
1- د أشكال تعدقابة التي يمارسها المجلس الدستوري على دستورية القوانينالر:  

     إن كلّ  في مدى دستورية ظرة الأساسية التي يقوم بها المجلس الدستوري هي النّالمهم
 "رأي"إلى نتهي تقد هذه العملية  غير أن إخطاره،والقوانين والتنظيمات بعد  المعاهداتمن 

قرار" إلى قابة سابقة، كما قد تنتهيإذا كانت الر" 1(قابة لاحقةإذا كانت الر(.  
  
  ):Avis obligatoires( الآراء الوجوبيةالإلزامية عن طريق قابة الر -أ

ة ق الأمر بالقوانين العضويوإلزامية إذا تعلّ وجوبيةتكون رقابة المجلس الدستوري       
، بناءا على إخطار من من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة اخليين لكلّظامين الدوالنّ

                                                
 ختصاصات یفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الا" :علىم ل والمتمّالمعدّ 1996من دستور  165تنص المادة   -  )1(

ا برأي قبل أن تصبح الدستور، في دستوریة المعاھدات والقوانین والتنظیمات، إمّ من اه أحكام أخرىلتھا إیّخوّ التي 
با یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمھوریة، رأیھ وجو. واجبة التنفیذ أو بقرار في الحالة العكسیة

من  كما یفصل في مطابقة النظامین الداخلیین لكلّ .في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیھا البرلمان 
  ".غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة 

  ممارسة مھامھ الرّقابیة،دة في إطار المجلس الدستوري الجزائري، یلعب أدوارا متعدّ على ضوء ھذه المادة نجد أنّ -       
في نفس أشكال  ره وقراراتھ تحرّءراآ وأنّ ةخاصّ  (Organe juridictionnel) فمن جھة قد یظھر كجھاز قضائي

من خلال وذلك  (Législateur associé négatif)ع شریك سلبي الأحكام القضائیة، ومن جھة ثانیة یبدو كمشرّ
إیجاد البدیل  ومحاولتھة النصوص التشریعیة المعروضة علیھ، خاصّالقانونیة عتراض على النصوص الإفي إمكانیتھ 

دوما إلى القواعد الدستوریة  برجوعھ (Constituant secondaire)س ثانوي ومن جھة ثالثة یظھر كمؤسّ .عنھا
 .(Pouvoir constituant normatif)  ة قانونیةة، وبذلك فھو یمارس سلطة تأسیسیّالمرجعیّ

  : راجع :التفاصیل من ولمزید        
 YELLES CHAOUCHE Bachir  :  «  Le conseil constitutionnel … , Op.cit ,  p p 11 - 166.  
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رأي ريق  إصداره لرئيس الجمهورية قبل المصادقة عليها وقبل تطبيقها، وذلك عن ط
ي إلى ة تؤدآثار قانونية هام ، له Avis obligatoire contraignant موقف وجوبي

 . إلغاء النص القانوني وإعادة صياغته من جديد

بعد أن يبدي المجلس الدستوري رأيه في  لا يمكن إصدارها إلاّ قوانين العضويةفال      
النوع من القوانين تخضع  صياغة هذا باعتبار أن ،)1(مطابقتها للدستور شكلا ومضمونا

  .)2(ها تخضع لرقابة الدستورية ورقابة المطابقة في آن واحدة، كما أنّجراءات خاصلإ
عة بحصانة، حيث كذلك، وعلى خلاف القوانين العادية، تصبح القوانين العضوية متمتّ      

هذه  تضإذا تعر لا يمكن أن تكون موضوع رقابة لاحقة من طرف المجلس الدستوري إلاّ
وهذا ما  ي،الي يعرض ذلك التعديل وجوبا على المجلس الدستورعديل، وبالتّللتّ القوانين
يعني أن من  165المنصوص عليه في المادة  "قرار" حقة عن طريققابة اللاّإجراء الر

  .)3(نائفة من القوانيالدستور، لا ينطبق على هذه الطّ
      ا بالنّأم4(أيضا تخضع لرقابة المطابقة لغرفتي لبرلمان، فهياخلية سبة للأنظمة الد( 

 رأىفإذا  الدستور،من  03فقرة  165ورقابة الدستورية معا، لذا وطبقا لنص المادة 
بعض مواد النّ المجلس الدستوري أنى تماما إذا لغَها تُاخلي غير مطابقة للدستور فإنّظام الد

مرتبطة ببعض أو باقي المواد، فهنا لا يمكن ة عن النص، بينما إذا كانت كانت مستقلّ
عليه ثانية لمراقبة مدى  بعد إيجاد البديل الذي يمر ظام إلاّللمجلس أن يصادق على النّ

ه صرامة، حيث أنّ المجلس الدستوري أقلّ فيها يكون فقدفي حالات أخرى،  اأم .دستوريته
                                                

من طرف  1997فیفري  24على المجلس الدستوري، كان بتاریخ  طٌرحل قانون عضوي أوّ نجد في ھذا الإطار أنّ  -) 1(
كان ق بالأحزاب السیاسیة، والذي ن القانون العضوي المتعلّالمتضمّ 09 -97الأمر رقم یتعلّق ب والذيرئیس الجمھوریة 

وبعد صدور رأي المجلس  . تثنائیةسإفي دورة  1997مارس  60بتاریخ الشعبي الوطني وافق علیھ المجلس قد 
ة الواردة في ھذا القانون خاصّروط عتراضھ على بعض المواد والشّا، أبدى 1997مارس  06الدستوري بتاریخ 

الي من الدستور، وبالتّ 42 و 32، 31بناءا على المواد للدستور  مطابقتینھما غیر ، حیث رأى بأن13ّ و 01المادتین 
عمول بھا في إصداره حسب الإجراءات الم ت إعادة النظر في ھذا القانون وفقا لملاحظات المجلس الدستوري وتمّتمّ

  . 1996  دستور من 165و  123المادتین 
ن القانون ق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمّیتعلّ 1997مارس  06خ في مؤرّ 97/ د.م/ ع.ق.ر/ 01أي رقم الرّ :أنظر           

    .1997مارس  06خ في مؤرّ 12حزاب السیاسیة للدستور، ج ر عدد ق بالأالعضوي المتعلّ
 .50 – 44 ص ص : ما قبلھ  -   )2(
  .85 ص ،  ، مرجع سابق... مكانة القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري" : ججیقة سعیداني  : راجع  -   )3(
مطابقة النظام الداخلي لكلّ من غرفتي البرلمان للدستور، وھو الإختصاص في ھذا الإطار بالمجلس الدستوري  یقوم  - )4(

إذا ما تضمّن أيّ قانون وھذا  ،العادیةوالعضویة  مطابقة النّظام الداخلي للقوانین المؤسّس، كما یراقبإیّاه الذي حدّده لھ 
   :راجع  :مزیدا من التّفاصیل  .القوانین حكما أو أحكاما تتعلّق بسیر وتنظیم إحدى أو كلتا الغرفتین البرلمانیتین من ھذه 

 .176 - 170، مرجع سابق، ص ص ...والحرّیات العامّةالدستوري في حمایة الحقوق دور المجلس : "  نبالي فطة        
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ه يقوم بتقديم البديل قة للدستور، فإنّظام الداخلي غير مطاببعض المواد من النّ إذا رأى بأن
 لعام اخلي للمجلس الشعبي الوطنيظام الدومثال ذلك عندما أبدى رأيه بخصوص النّ .عنها

م تعديلات عليها دون أن يلغيها، وكان ، وقد قد14و 13، 12ة صياغة المواد بإعاد 1997
رفع الحصانة على أعضاء المجلس الشعبي الوطني ل) 4/3(ق باشتراط نصاب ذلك يتعلّ

كل ل هذه العبارة على الشّالي عدالنواب، والذي هو شرط غير مطابق للدستور، وبالتّ
اخلي ظام الداعتبر المجلس الدستوري بخصوص النّ كما .)1("بأغلبية أعضائه" :التالي

من المواد غير مطابقة للدستور  ظام يحتوي على بعضِِهذا النّ ، أن1998عام لمجلس الأمة ل
الي اقترح تعديلات بشأنها، ومثالها ما جاء في المادة ، وبالتّ)2(تماما وأخرى مطابقة له جزئيا

الكلمة أثناء مناقشة  لا يأخذ": اليكل التّ، حيث جاء تعديل المجلس على الش03ّفقرة  77
  . )3("رها ة أو مقرجنة المختصس اللّيل الحكومة ورئالمواد سوى ممثّ

  
  :عن طريق القرارات والآراء ختياريةقابة الإالر -ب

      قابة الوجوبيةيمارس المجلس الدستوري إلى جانب الر ابقةالس قابة نوعا آخر من الر
ق الأمر بالقوانين العادية ختيارية، وذلك إذا تعلّقابة الإقوانين ألا وهي الرعلى دستورية ال

غرفتي إحدى  ر من رئيس الجمهورية أو رئيسبناءا على إخطا والتنظيمات والمراسيم،
عليها رقابة دستورية فقط دون  ليمارسهذه النصوص جوازا عليه البرلمان، حيث تحال 
ة وة قله أي ليست" Avis simple" بسيطارأيا  بشأنها ها ليصدرقبل نفاذرقابة مطابقة، سواء 
)4(ة الشيء المقضي فيهقوحوز ي وفي هذه الحالة يصدر قرارا ،إلزامية، أو بعد نفاذها

.  
                                                

اخلي للمجلس ظام الدّق بمراقبة مطابقة النّیتعلّ 1997جویلیة  31خ في مؤرّ 97/د.م/د.ن.ر/03رقم  الرأيأنظر  -  )1(
 . 1997أوت  13خ في مؤرّ 53الشعبي الوطني للدستور، ج ر عدد 

 .وإجراءاتھالقوانین تعدیل وھي متعلّقة بحق . 77 ،76، 75 ،68 ،67، 66، 65، 64، 63 :ھية المواد المعنیّ -   )2(
ق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس یتعلّ 1998فیفري  10خ في مؤرّ 98/د.م/د.ن.ر//04رقم  الرأيأنظر  -  )3(

 .1998فیفري  18خ في مؤرّ 08الأمة للدستور، ج ر عدد 
)4(  - « Généralement, l’avis n’est pas un acte juridique (excepté l’avis conforme), il ne 

produit pas d’effet de droit, il fait partie de la catégorie des actes indicatifs. En 
revanche, le caractère juridique des décisions, ne pose pas de difficultés en raison 
des conséquences juridiques que la constitution leur attache, elles ont été toujours 
publiés au Journal Officiel, de même qu’elles privent d’effet les normes qu’elles 
déclare  inconstitutionnelles ». 

       Cf -YELLES CHAOUCHE Bachir : « Le conseil constitutionnel en Algérie…,Op.cit,     
p56 et p57.    
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     ير هذا الشّعتبكل من الرج التشريع الذي يقضي بتقييد التشريع قابة إحدى نتائج مبدأ تدر
ه عند عرض هذه القوانين على المجلس الدستوري، يقوم ، إذ أنّ)1(الأدنى بالتشريع الأعلى

بقية  اها إلىالمذكورة في رسالة الإخطار دون أن يتعد هذا الأخير بمراقبة النصوص
ر به بنص أو نصوص أخرى، وفي خطَفي حالة ارتباط النص أو الإجراء الم إلاّ النصوص

، )2(ر بهخطصل والنص أو الإجراء الأصلي الذي أُهذه الحالة يقوم المجلس بمراقبتها بما يتّ
 الذي القرارحه لنا موقف المجلس الدستوري في أبرز مثال في هذا المجال، يوض ولعلّ

الخاص الأساسي  المحدد للقانون 15-97الأمر رقم  بمناسبة مراقبته لمدى دستوريةاتّخذه 
ل المشرع بمقتضى س قد خوإذا كان المؤس"  :، حيث جاء فيهالجزائر الكبرى بمحافظة
ن ه يتعيالإقليمي للبلاد، فإنّمن الدستور، صلاحية التشريع في مجال التقسيم  122المادة 

من الدستور التي  01فقرة  15كام المادة د بأحمارسة هذه الصلاحية بأن يتقيعليه، حين م
يف أيضايضكما  ."الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية لا غير  تقضي بأن:  

      "ة الجزائر العاصمة، د تنظيما وسيرا وعملا خاصا بمدينكان بإمكان المشرع أن يحد
د عليه أن يتقي فإنّها للمادة الرابعة من الدستور، انطلاقا من مركزها الدستوري، ووفق

قيام المشرع بإنشاء جماعتين  تيجة، فإنواعتبارا بالنّ بأحكام الدستور في الموضوع،
خاصة ، وتحديد قواعد "الدائرة الحضريةالجزائر الكبرى و محافظة"ان يدعن تُإقليميتي

  .)3("لتنظيمهما وسيرهما وعمليهما، يكون قد خالف أحكام الدستور
     ر في الأخير وبخصوصذكَي فاقاتتّوالإ والإتفاقياتعلى دستورية المعاهدات  قابةالر 

الدولية، أن عتبِهناك من يمن  131الواردة ضمن المادة  فاقياتوالإتّ المعاهدات ر أن
الدستور وحدها تخضع للربناءا ، )4(ابقة من طرف المجلس الدستوريقابة الإجبارية الس
                                                

 .105، مرجع سابق، ص ... المجلس الدستوري ومجلس الدولة " : دیباش سھیلة: راجع  -   )1(
 ). مرجع سابق(م ل والمتمّالمعدّ ،الدستوري المجلسد لقواعد عمل ظام المحدّمن النّ 08 و 07أنظر المادتین   -   )2(
 15 - 97بمراقبة مدى دستوریة الأمر رقم  قیتعلّ 2000فیفري  27خ في مؤرّ، 2000/د.م/أ.ق/02رقم  أنظر القرار -   )3(

 .2000فیفري  28خ في مؤرّ 07عدد  ج رالجزائر الكبرى،  الخاص بمحافظة الأساسي المحدّد للقانون
ء صدیق، سواات التي تحتاج إلى التّالمعاھدالمؤسس أخضع " :في قولھا " نبالي فطة"  الأستاذة ھذا ما ذھبت إلیھ  -   )4(

فقط  ختیاریة، باستثناءة الاقابة الدستوری، للرّ ب موافقتھب الموافقة من البرلمان أو تلك التي لا تتطلّتلك التي تتطلّ
 . طالمبسّكل ، بینما سكت على المعاھدات ذات الشّ قابة الوجوبیةومعاھدات السلم التي أخضعھا للرّفاقیات الھدنة اتّ
الدولیة محدودة،  والإتفاقیاتعلى دستوریة المعاھدات  ائريیمارسھا المجلس الدستوري الجزقابة التي الرّ إنّف الذ
لم  الدستور أنّ صدیق على المعاھدة من قبل رئیس الجمھوریة، كمافقط قبل التّ اختیاریة یمارسھارقابة  ھا تعدّلأنّ

           " لتزام بھاكان ذلك ممكنا ولكن أیضا قبل الإ التي توافق علیھا الحكومة، وإن فاقیاتتّدستوریة الا رقابة ینص على
  . 185 - 182ص  مرجع سابق، ص ،...دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات" : نبالي فطة: راجع        
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 الغرفتين البرلمانيتين،رئيس إحدى من طرف على إخطار من طرف رئيس الجمهورية أو 
من طرف رئيس الجمهورية وحده  إبرامها يتم الدولية فاقياتتّوالإ المعاهداتهذه باعتبار أن 

رأيا وجوبيا موقفا  بشأنهاالمجلس يصدر  ، كما أن)1(عليها يتدخّل البرلمان للموافقة مابعد
 1996 من دستور 97يث جاءت المادة صديق عليها من طرف رئيس الجمهورية، حقبل التّ

  :هأن بنصها على أنّفي هذا الشّصريحة 
ع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، ويتلقى رأي المجلس يوقّ"   

الاتفاقيات المتعلّقة بهما، ويعرضهما فورا على كلّ غرفة من البرلمان الدستوري في 
  ." لتوافق عليها صراحة

   طفاقيات ذات تّق بالاا ما يتعلّأمعدم إخطار المجلس الدستوري  وفي ظلّ ،الشّكل المبس
هناك من يرى أنّه  فإنّه، بشأن مدى دستوريتها يسي الغرفتين البرلمانيتينمن طرف أحد رئ

لا  تفاقياتالا هذه، لأن س الدستوريلرقابة المجليمكن لرئيس الجمهورية أن يقدمها لا 
صديق رئيس الجمهورية للتّ إلى تدخّل كونها لا تحتاج، على القانون السموع بصفة تتمتّ

ريحة ض إطلاقا على غرفتي البرلمان للموافقة الصعرها لا تُعليها لكي تصبح نافذة، كما أنّ
إذا ارتأى ": من الدستور التي تنص على أنّه 168مع عمومية المادة ، وهذا ما يتنافى عليها

  ".المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها
    فاقيات الدولية في الجزائر، وفي تّالاقابة على دستورية المعاهدات ووقد أثبتت تجربة الر
 البرلمان لم يكن له أي عدم إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية، أن ظلّ

المجلس الشعبي الوطني لم تكن له أبدا معارضة  دور فاعل بخصوص هذه المسألة، إذ أن
شديدة وقويِتسمح له بمراقبة أعمال رئيس الجمهورية على المستوى الدولي عن  ة إلى درجة

مجلس الأمة وكما  فاته، في حين أنالدستوري بشأن دستورية تصرطريق إخطار المجلس 
هو معلوم فإن ثلث أعضائه معيلثينا الثّنين من طرف رئيس الجمهورية، أم ين فلم الباقي

  . ين تجاه سياسته الخارجيةين حقيقيا معارضوأن كان لهمايسبق 
                                                                                                                                                     

تستلزم موافقة فاقیات التي یجب إدراجھا في قائمة المعاھدات التي تّالإس قد أغفل العدید من المؤسّ ى البعض أنّیر"  -   )1(
 لاحظ أنّ، كما یُ...مات الدولیة وغیرھما قة بالمنضّفاقیات المتعلّتّدیق علیھا، كإتّفاقیات القروض والإقبل التص البرلمان

  ".ص لھذا الأخیربالمجال المخصّھي متعلّقة س لموافقة البرلمان عھا المؤسّخضِفاقیات التي لم یُتّمعظم ھذه الإ
  .179، مرجع سابق، ص .... دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة:  " نبالي فطة  : نقلا عن        
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      ما يعكس إننين عن طريق على دستورية القواقابة هيمنة السلطة التنفيذية على الر
عف الكبير لحصيلة اجتهادات المجلس الدستوري بالقياس مع الض هوالمجلس الدستوري 

بآلاف النصوص، خصوصا في ظلّ الإنجاز التشريعي والتنظيمي الذي يعد ق عدد تفو
 1989ة من ه خلال الفترة الممتدمشاريع القوانين على حساب اقتراحات القوانين، حيث أنّ

في إطار مراقبة دستورية القوانين، ومن  قرارا 26رأيا و  21أصدر المجلس  2004إلى 
في إطار من طرف رئيس الجمهورية  إخطاررأيا أصدرها بناءا على  17بين آرائه هناك 

الر1(ابقة للقوانين العضوية والأنظمة الداخلية للغرفتين البرلمانيتينقابة الإجبارية الس(. ا أم
ه لم ابقة، فإنّفاقيات الدولية وخلال الفترة الستّق بمراقبة دستورية المعاهدات والايتعلّما 

  .  )2(لإبداء رأيه في مدى دستوريتها إطلاقا ر بشأنهاخطيسبق للمجلس الدستوري أن أُ
  
 : راء وقرارات المجلس الدستوريالطّابع النّهائي والإلزامي لآ -2

مسألة البحث عن مدى دستورية النصوص يكون إخطار المجلس الدستوري بخصوص      
من  09للمادة هة إلى رئيس المجلس طبقا بناءا على رسالة موج القانونية المعروضة عليه

وتكون هذه اريد لقواعد عمل المجلس الدستوالنظام المحد ،بالنص القانوني  مرفوقةسالة لر
د للفصل في الموضوع حساب سريان الأجل المحد دستوريته، ويتم المراد البحث عن مدى

  .الدستور من 167للمادة بقا ط ستلامن في إشعار الإمن التاريخ المبي يوما ابتداء بعشرين
، عليهخاذ قراره ثقلا كبيرا ة الممنوحة للمجلس الدستوري لإبداء رأيه أو اتّل المدتشكّ     
خاصة ة إذا كانت هناك عدإخطارات قد وقعت في نفس الفترة الزبشأن  إخطاره منية أو تم

   .)3(دى دستوريتها قيق للوقوف على محقيق الدالتّالإستعجال و بة تتطلّهممقوانين 
، حيث يبدأ داآراء وقرارات المجلس الدستوري طابعا قانونيا مؤكّكلّ من يكتسي نشر     
اخلي ظام الدط النّشترِ، لذا ياتّخاذها من طرف المجلسالغير من تاريخ  تجاه بهاحتجاج الإ

 :على أن 21في مادته المعدل والمتمم  2000الصادر عام   لقواعد عمل المجلس الدستوري

                                                
  جتھادیة للمجلس الدستوري في مادة المراقبة الدستوریة وفي مادة قة بالإنجازات الإالحصیلة المتعلّ " :أنظر -  )1(

 .53، ص 2004، 05، عدد الفكر البرلماني ،" نتخاباتالإمراقبة 
  .41 ، مرجع سابق، ص... المجلس الدستوري، صلاحیات، إنجازات وآفاق " : بجاوي محمد : راجع -   )2(
 126، ص 2006، دار الفجر للنّشر والتّوزیع، القاھرة، "المجلس الدستوري الجزائري " : العام رشیدة  :أنظر  - )3(

 .127و ص 



التشريعي للبرلمان الجزائري الاختصاصة صوري                            الفصل الثاني  
 
  

 
- 125 - 

د غة العربية خلال الأجل المحدل آراء المجلس الدستوري وقراراته، وأن تصدر باللّعلَّتُ"    
  ."من الدستور 167في المادة 

مبينة تاريخ بدأ نفاذ آراء وقرارات المجلس  1996من دستور  169المادة جاءت كما     
 إذا ارتأى المجلس الدستوري أن" :الدستوري من يوم اتخاذها، وذلك من خلال نصها على

هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار  يفقد نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري،
وهو في غير محلّه " ارتأىإذا "المؤسس قد استعمل لفظ  أنفيها لاحظ والتي ن ."المجلس

أن يستعمل في نهاية المادة، لذا نرى أنّه كان من الأجدر " قرار"باعتبار أنّه استعمل لفظ 
  . وهو الأنسب" إذا قرر"لفظ 
تناقضا كبيرا مع ما جاء في القانون المدني بخصوص تاريخ بدأ ا تثير هذه المادة كم    

يسري مفعوله سالقرار  تنص على أنه إذا كانت هذه المادة القاعدة القانونية، حيث أنّسريان 
 من القانون المدني تنصالمادة الرابعة  خاذه من طرف المجلس الدستوري، فإنمن يوم اتّ

سريان مفعول القانون يبدأ أن سبة بالنّسمية من مضي يوم كامل من نشره في الجريدة الر
سمية إلى بعد انقضاء يوم عمل كامل من تاريخ وصول الجريدة الرو اصمة،للجزائر الع

بالنّسبة لباقي أرجاء الوطن الدائرة مقر.    
، )1(مةلزِوم آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائيةكلّ من  أن مما سبق خلصنست    

المقضي فيه من تاريخ صدورها، وهي لا تقبل ة الشيء تحوز قوعن الطّشكل من أشكال  أي
د ة السيق بقضيالمتعلّفي قراره مجلس الدولة ما قضى به  وهذا، ستئنافلإاقض أو بالنّ

المجلس  ضدHAMS(  - ( الزعيم الأسبق لحركة حماس –" محفوظ نحناح"المرحوم 
المجلس  ضدالتي تُرفَع  الدعاويظر في فيه بعدم اختصاصه في النّ حيث قررالدستوري، 

  .)2(ئهاعن في قراراته وآرقة بالطّالدستوري والمتعلّ
                                                

  :على أنّ) مرجع سابق(ل والمتمّم من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدّ 49تنص المادة   - )1(
  "آراء وقرارات المجلس الدستوري مُلزِمة لكافّة السلطات العمومیة والقضائیة والاداریة وغیر قابلة لأيّ طعن  "         
  : إلى القول بأنّ" نبالي فطة" بینما ذھبت الأستاذة        

  قابة التي یمارسھا، فھي لا ة في إطار الرّل قواعد مرجعیّراء المجلس الدستوري لا یمكنھا أن تشكّآقرارات و"        
ابع أكید على الطّجھ إلى التّتضع أحكاما قانونیة جدیدة، لذا یبدو أن نیة المجلس الدستوري من إحالتھ إلیھا تتّ

  ." والإلزامي لھاھائي النّ
  .150، مرجع سابق، ص ...دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة"  : نبالي فطة : نقلا عن        

 .61، مرجع سابق، ص ... قابة على دستوریة القوانینظوابط الرّ " :بوبترة علي : اجعر  - )2(
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  :خلاصة الفصل الثاني

في سبيل إعادة الإعتبار للبرلمان  1996عام س المؤسجاء بها التي  صلاحاتإن الإ     
كغرفة ثانية إلى جانب المجلس الشعبي  مثيل فيه عن طريق تأسيس مجلس الأمةبتحسين التّ

رنة بما مقادراج طائفة القوانين العضوية مع إالعادي ، وكذا توسيع مجالات القانون الوطني
برلمان بغرفتيه والوضع لل الدور التشريعيلضعف  ا، لم يضع حدكان عليه الحال سابقا

  .الهامشي الذي يوجد عليه
 المحور يالجزائرالنّظام الدستوري في ر رئيس الجمهورية عتبيبناءا على ذلك،       

أخذ وضع  علىعجز البرلمان  فقري، وهذا في ظلّالتشريعي وعموده ال لنظامهساسي الأ
العديد من  منه بفعل النصوص القانونية التي سلبت سواءله في هذا المجال، د ومؤكّمتوازن 

الممارسات العملية المستمرة للسلطة التنفيذية، والتي جعلت من هذه أو بسبب  ،ختصاصاتها
  . في العمل التشريعيوالأخير الأخيرة المتحكّم الأول 

دور البرلمان في العملية التشريعية، لا تزال الحكومة واضمحلال أمام ضعف ذلك وك      
 سواء للبرلمان، ريعيي وأساسي في العمل التشزة كشريك أصلمتمية وهامتحتفظ بمكانة 

، أو حتى في تسوية والتصويت عليها فيما يخص المبادرة بالقوانين وتعديلها ومناقشتها
الحرية المطلقة المخولة عن طريق  البرلمانيتين الخلاف الذي يمكن أن ينشأ بين الغرفتين

  .المتساوية الأعضاء البرلمانية جنةاللّللوزير الأول في استدعاء 
      يالتحكّ كلّ هذا، اف إلىضارم  م المستمرمن طرف رئيس الجمهورية في والص

عن طريق المجلس الدستوري، وإمكانية التي يسنّها البرلمان  قابة على دستورية القوانينالر
من نواب  المداولة الثانية طلبإجراء عرقلته لمسار اكتمال العمل التشريعي من خلال 

ا ما القوانين التي حازت على موافقة غرفتي البرلمان، وهذعلى المجلس الشعبي الوطني 
  .سة التشريعيةلهذه المؤس فعليةدون إعطاء مصداقية بالتّالي يحول 

فعلى ، ظيفة التشريعيةدا في مجال الوالبرلمان الجزائري لم يعد سي د هذه الحقائق أنتؤكّ    
للعمل التشريعيأساسية  كدعامةالغرفة الثانية  وجودغم من الر ، السلطة التنفيذية تأثيرإلاّ أن

. حقيقيودون أدائه لعمل تشريعي برلماني  حال) على البرلمان( عليه
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  :ةـمـاتـخ
ة ل مرس الجزائري لأوالمؤس التي تبنّاهازدواجية التشريعية الاواقع ل د دراستناتؤكّ      

ت ة مرنشأة هذا النظام في بلادنا جاءت نتيجة لظروف خاص أن، 1996 بموجب دستور
العريقة ة الدستورية الغربي جارببعض التّ وذُح وذُحها إلى أن تَبها الجزائر، مما دفع

 أزل ظام منذالتي اعتنقت هذا النّهذه الدول . كإنجلترا وفرنسا والولايات المتّحدة الأمريكية
ة قتصادية الخاصجتماعية والإللظروف السياسية والإ، تبعا ومتباينة بعيد ولأسباب متفاوتة

  .واحدة منها وتبعا كذلك لتقاليدها وأعرافها الدستورية في هذا المجال بكلّ
 تنشأ التشريعية الازدواجية إنجلترا والدول الفيدرالية، فإنكلّ من باستثناء ، ولذلك    

نقسامات ز بالإتتمي جتماعية التيالأزمات السياسية والإلمختلف  الإنتقاليةفي المراحل 
لة للبحث عن الوسيلة المفضبمثابة نية تأسيس الغرفة الثا يعد ، إذالعميقة في المجتمع

ها تلعب دور نّبحكم أذلك ، في الدولة ساتي والسياسيوازن المؤسوتحقيق التّستقرار الإ
رفية التي تسعى إلى قلب موازين الظّوالسياسية والإقتصادية جتماعية يارات الإل للتّالمعد

  . عقب ع رأسا علىالمجتم
     1996 دستور، جاء سنة مع نظام الغرفة الواحدة 34ا في الجزائر وبعد مسيرة أم 

ل في استحداث مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي يتمثّ هام جدا تشريعيبإصلاح 
   .الدستورية العالميةالأنظمة  لدى معظمالوطني، وذلك تماشيا مع ما هو معمول به 

ائر قد الجز اريخية الأرستقراطية، نجد أنر الأسباب التّعدم توفّ في ظلّوغير أنّه      
لأسباب عديدة ومختلفة، منها ما يهدف إلى تحسين التمثيل  زدواجية التشريعيةالا اعتنقت

ماني شاط والأداء البرلالوطني وتعميق الديمقراطية، ومنها ما يرمي إلى تحسين وتفعيل النّ
ت بها الجزائر عبة التي مرالمرحلة الص د أنالواقع يؤكّلكن  .وإزالة الأخطاء الواردة فيه

سات ة كادت أن تعصف بمؤسالتسعينات وما تلاها من أحداث سياسية هامخلال سنوات 
  .ظامالدولة، كانت الباعث الأساسي لنشأة هذا النّ

 جة الأولىركان الغرض من إنشاء مجلس الأمة هو تقوية العمل التشريعي بالد فإذا     
زدواجية لواقع الا تعرضنا فإن اك الغرفتين في العملية التشريعية،انطلاقا من إشر

، وذلك راجع لحداثة ةعن البيكاميرالية الحقيقيأنّها لا تزال بعيدة د في بلادنا يؤكّالتشريعية 
ابع الطّ عليهاغى يط أنّها طالما  رجربة التي تبقى في حاجة إلى المزيد من التطوهذه التّ
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البرلمانيتين وهيمنة وازن بين الغرفتين انعدام التّ ، وهذا في ظلّفقط كلي والوهميالشّ
رغم التكريس الدستوري لتساوي  الإختصاصات،لمجلس الشعبي الوطني على أغلب ا

  . من الدستور 98بموجب المادة  التشريعإعداد  ن فيالمجلسي
     أمه د أنّالممارسات الدستورية تؤكّ ا ما يخص العمل التشريعي للبرلمان بغرفتيه، فإن

متناهي في ل اللاّالتدخّ في ظلّ خاصة وانين والتصويت عليها،اد القدا في إعدلم يعد سي
لة أساسا في رئيس الجمهورية، والذي على اختصاصه من طرف السلطة التنفيذية الممثّ

غم من التّالرانصبت  إلاّ أنّهازه، ة التي أحدثها التعديل الدستوري على مركغييرات الهام
علىجملها في م ع الأصلي بدلا من تزويده بصلاحيات تشريعية واسعة تجعله المشر

ئيةستثناروف الإالظّ سياسة الخارجية وفي ظلّما في مجال الالبرلمان لاسي.  
في إصلاحات عميقة يجب القيام بها  فإن - وفي نظرنا - على ضوء هذه الدراسة      

البرلمانيتين من جهة، وإعادة الصلاحيات لإيجاد التوازن الفعلي بين الغرفتين هذا الشّأن 
فعلية  إزدواجية تشريعيةريس التشريعية الفعلية للبرلمان من جهة ثانية، وهذا بغرض تك

  : على ذلك ارتأينا أن نقترح ما يلي، وفي الجزائر وحقيقية
والعمل  واختصاصاته، وطريقة اختيار أعضائه مجلس الأمةظر في تركيبة إعادة النّ -    

تركيبة واختصاصات المجلس مع  والإنسجاما على أكبر قدر من التوازن هعلى جعل
  . الشعبي الوطني

اخلية لغرفتي البرلمان وتحديد جدول ظر في كيفية ضبط الأنظمة الدإعادة النّ -    
اج ية وإدرحر لي الشعب لوضعها بكلّأعمالهما، وذلك عن طريق منح الفرصة لممثّ

 . المواضيع لترتيبمن احتكار الحكومة  للحد ضرورية تي يرونهاالمواضيع ال

منة المشاريع قليل من هيتدعيم حظوظ البرلمان في مجال المبادرة التشريعية، والتّ -    
بادرة قتراحات القوانين، والعمل على إشراك مجلس الأمة في المإالحكومية على حساب 

  .هو الحال بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني مثلمابالقوانين وتعديلها 
ة في القطاعات ل البرلمان في مجال المعاهدات الدولية خاصتوسيع مجال تدخّ -    

كبيرا، والعمل على إشراك مجلس الأمة في نماءا التي تعرف وا اسة جديجية الحسالإسترات
 . ثانيةالمداولة فيها س الجمهورية عملية التصويت على القوانين التي يطلب رئي
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    - القوانين،  دراسة اقتراحاتعند رلمانية جان البللّل الحكومة في عمل امن تدخّ الحد
ديد شكل المناقشات حول ستقلالية في تحنح أعضاء غرفتي البرلمان كامل الإوذلك بم
 .النوابمبادرات 

    - ةاللّجنة ل في استدعاء وضع قيود لحرية الوزير الأوالمتساوية الأعضاء  البرلماني
تسوية الخلاف بين الغرفتين بغرض نعقاد خلاله استدعاؤها للإ له ن يمكنل معيبتحديد أج

تفاديا لانسداد  ، وذلكة القانونبقو البرلمانية جنةالبرلمانيتين، وبفوات هذا الميعاد تنعقد اللّ
 .مسار اكتمال العمل التشريعي

   - ستفتاء الشعبي إلى التعديل الدستوري عن طريق الإجوء لجواز اللّ وضع حد
 الشعب في البرلمان الفرصة لممثّليالتي تمنح القانونية الإجراءات  باتّباعلتزام والإ

 .للمساهمة في العملية التأسيسية
    - ة إصدار القوانين الحائزة على موافقة غرفتي البرلمان إلى رئيس مجلس إسناد مهم

أو إلى رئيس المجلس بعد رئيس الجمهورية خصية الثانية في الدولة باعتباره الشّالأمة، 
  .ر ذلكالشعبي الوطني إن تعذّ

قانونية واضحة لتعويض قابة البرلمانية وجعلها ذات آثار الرآليات العمل على تفعيل  -   
 البيتها إلاّن في غبة عن استعمالها، والتي لا تتضمالمترتّ النّتائج الضعيفة والهزيلة

  .أعمالهاللحكومة على  ةب عنها المسؤولية الفعليملاحظات وتوضيحات عقيمة لا تترتّ
 البرلمانيةحقيق خفيف من القيود والحدود المفروضة على عمل لجان التّضرورة التّ -   

للدولة،رات المصالح الإستراتجية تحت غطاء مبر الداخلي فاع والأمن وشؤون الد
التنفيذية السلطة تتّخذها  المبررات التيوغيرها من  ،قتصاديةوالقضايا الإوالخارجي، 

  . غير مقنعة لتبرير تصرفاتها حجة
رئيس الجمهورية ورئيسي الغرفتين  الدستوري منوسيع مجال إخطار المجلس ت -   

 ومجلسالمحكمة العليا  وإلى رئيسيبرلمانية  أعضاء من كلّإلى مجموعة البرلمانيتين 
مع إمكانية منح سلطة الإخطار  ،الذّاتيبسلطة الإخطار  الدولة، والعمل على تزويده

حتى نضمن فعالية عمل  وهذاللوزير الأول شريطة استقلاليته عن رئيس الجمهورية، 
  .في هذا المجالمختصة سلطة رسة مهامه الرقابية، باعتباره في إطار مماالمجلس 
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          : ملحق
  )1(الثانية عبر العالم الغرفطريقة تعيين 

 الغرف الثانية المنتخبة جزئيا ياالغرف الثانية المنتخبة كلّ

الإقتراع غير  الإقتراع المباشر نةالغرف الثانية المعي
 مباشرال

الإقتراع 
 المختلط

الإقتراع 
 المباشر 

قتراع غير الإ
 مباشرال

 أنتيقاوبربودا الجزائر الشيلي بلجيكا جنوب إفريقيا  أستراليا 

  بيلوروسيا إيطاليا إسبانيا ألمانيا بوليفيا

 باهاماس بوتسوانا   الأرجنتين ازيلالبر

 بربادي مصر   النمسا كولومبيا

جمهورية 
 الدومينيك

 بليز الهند   البوسنة

 بورندي إرلندا   إثيوبيا الولايات المتحدة

 الكومبودج كزاخستان   فرنسا هايتي

 كندا مدغشقر   الغابون اليابان

 جزر الفيجي ماليزيا   المغرب كيرغيزيستان

 البندقية نيبال   موريطنيا ريايليب

 جمايكا سوازيلندا   ميبياان المكسيك

 الأردن طاجاكستان   هولندا جيرياين

 لوزوتو    روسيا بالاهوس

 المملكة المتحدة     سلوفينيا وايالباراغ

 ترنيتي وتوباغو    يوغسلافيا الفيليبين 

 سانت لوسي     بولندا

      رومانيا

      جمهورية التشيك

      تايلاندا

      الأورغواي

21 15 2 2 12 15 

                                                
   الغرفتین في التجربة البرلمانیة الملتقى الوطني حول نظام،  "وآفاق نظام الغرفتین في العالم واقع:" عن نقلا   -  )1(

 . 116مرجع سابق، ص ،  ...الجزائریة والأنظمة المقارنة       
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ظم السلطة التشريعية وضمانات استقلالها في النّ:  محمد علي الدباس  -27
 .2008دون دار نشر، عمان،  ،)دراسة مقارنة(الديمقراطية النيابية 

طتين التشريعية والتنفيذية قابة المتبادلة بين السلالر: مصطفى حسن البحري  -28
 .2006، القاهرة، هضة العربيةدار النّ ،القاعدة الدستوريةكضمان لنفاذ 

ظام العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في النّ:  مهند صالح الطراونة  -29
 . 2009شر والتوزيع ، عمان ، اق للنّبعة الأولى ، الورالطّ البرلماني،

دية ظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعدالنّ :عبد النور  ناجي  -30
شر والتوزيع لجامعة قالمة، ، ديوان المطبوعات الجامعية ، مديرية النّالسياسية

2006. 

شر والتوزيع ، دار العلوم للنّالمدخل إلى علم السياسة:  .................  -31
 .2007الجزائر، 

النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور  :أحمد  وافي  -32
19891992باعة ، سة الجزائرية للطّ، المؤس. 
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  )Thèses et mémoires(  رات الجامعيةسائل والمذكّالر: ثانيا           
   

 (Thèses de doctorat)  سائل الجامعيةالر - أ         
 

دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة، مجال : فطة  نبالي   - 1
 القانون، التخصصممدود وحول محدود، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، 

 .2010جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلّية الحقوق، 
 ظاهرة عدم فعلية القواعد القانونية في القانون الوضعي:  شريف كايس  - 2

ية رع القانون العام، كلّ، فدولة في القانوندكتوراه درجة الجزائري، رسالة لنيل 
  .2006جامعة مولود معمري تيزي وزو،  الحقوق،

 ،1996لسنة دستور الجزائري السلطة التشريعية في ال:  ججيقة لوناسي  - 3
ية الحقوق، جامعة مولود لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلّ أطروحة

  .2007معمري، تيزي وزو، 
 

   (Mémoires de magister)رات الجامعية المذكّ - ب    
  

رة لنيل شهادة ، مذكّئاسية والدساتير الجزائريةالعهدة الر:  مايسةبلطرش    - 1
  .2000، جامعة الجزائر، والعلاقات الدولية ية العلوم السياسيةستير، كلّالماج

، بحث لنيل درجة 1989والتنظيم في دستور مجال التشريع :  نورة بن سباع  - 2
 ية الحقوق، جامعة مولود معمري،    الماجستير في قانون التنمية الوطنية، كلّ

 . 1997تيزي وزو، 
 ، بحث لنيل شهادة الماجستيرالمجلس الدستوري ومجلس الدولة:  سهيلة ديباش  - 3

 . 2000، جامعة الجزائر، القانونية والإدارية العلوم معهد، في الإدارة والمالية

دراسة "  نظام المجلسين في النّظام الدستوري الجزائري: عبد السلام  سالمي  - 4
البليدة، ، كلّية الحقوق، جامعة سعد دحلب، ، بحث لنيل شهادة الماجستير" مقارنة
2006. 
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، بحث لنيل مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري :فاتح  شنوفي  - 5
 .2000، جامعة الجزائر، القانونية والإ دارية العلوم معهدشهادة الماجستير، 

 ،2004-1997دية الحزبيةالتعد السلطة التشريعية في ظلّ : رابح لعروسي  - 6
، جامعة الدولية السياسية والعلاقاتية العلوم مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلّ

 .2004الجزائر، 
 
   (Articles)المقالات : ثالثا          

  
الفكر ،نظرة على مجلس الأمة في نهاية العهدة الأولى :مقران أيت العربي - 1

 .78-63، ص ص 2003عدد خاص،  ،البرلماني

من  124ختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة الإ: مراد  بدران - 2
  .45 – 09، ص ص 2000، 02عدد، إدارةبيعة القانونية للأوامر، الدستور والطّ

، الفكر البرلماني، آفاقإنجازات و ، صلاحيات،المجلس الدستوري: محمد  بجاوي - 3
  .47-35، ص ص 2004، 05عدد 

، عدد الفكر البرلماني، ...، وتجربة...مجلس الأمة، عهدة :عبد القادربن صالح   - 4
 .26-15، ص ص 2003خاص، 

،     إدارة، غييربات والتّالجزائر بين الثّالمراجعة الدستورية في : إدريس بوكرا  - 5
  .49 -15، ص ص 1998، 01عدد

ممارسات المجلس  قابة على دستورية القوانين في ظلّضوابط الر: علي  بوبترة  - 6
 .71-54ص ص  ، 2004،  05، عدد  الفكر البرلماني،  الدستوري الجزائري

 ،الفكر البرلمانيخطوات واعدة، ...مجلس الأمة عهدة وجيزة: صويلح  بوجمعة  - 7
 . 86 - 78، ص ص 2003عدد خاص، 

 عدد ،النائبظام القانوني الجزائري، الفصل بين السلطات في النّ: موسىبودهان   - 8
 .41-34، ص ص 2000، 02

عدد  ،البرلمانيالفكر  ،الواعدة نائية البرلمانيةللثّ رمزمجلس الأمة  :محمد بوديار  - 9
 . 59 -56، ص ص 2006، جانفي 11
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قابة الدستورية للقوانين العضوية ورأيا المجلس الدستوري الر: عبد المجيد  جبار 10-
 ،  2000،  02عدد  ، إدارة،  نتخاباتالا ان بقانوني الأحزاب السياسية وقالمتعلّ      

 . 86 – 47ص ص   
     مثيل ية في مجلس الأمة بين حقيقة التّالجماعات المحلّتمثيل   :اهرط خويضر    11- 
،            2006، جانفي 11عدد  ،الفكر البرلماني،  وازنسبي وضرورة التّالنّ           

 .79 -  62 ص ص            

مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة في الجزائر : وسيلة  زواني 12-    
، نوفمبر 21عدد  ،الفكر البرلماني،  2008ضوء التعديل الدستوري الجديد  على

 . 87 - 61ص ص  ، 2008

المجلّة مكانة القوانين العضوية في النّظام القانوني الجزائري، : ججيقة سعيداني  13-
  .87- 60، ص ص 2007، 01، عدد النّقدية للقانون والعلوم السياسية

   المجلس الشعبي الوطني، بين الحكومة و  ، بالقوانين المبادرة : مسعود شيهوب - 14
  .13 - 09، ص ص 2003، 02عدد  ،ائبالنّ

15-  : ................. ائبالنّ،  موذج الجزائريقابة على دستورية القوانين النّالر ،
  . 48 -  30، ص ص  2004، 04عدد

، إدارةالمجلس الدستوري الجزائري تقديم وحوصلة لتجربة قصيرة، : طه  طيار -16
  . 49 -  35، ص ص 1996، 02عدد 

إجراءات ومراحل إعداد النص التشريعي وإقراره في البرلمان : العيدعاشوري  -17
  .72 – 63، ص ص 2003، 03، عدد الفكر البرلمانيالجزائري، 

    قابةالرمكانة آليات الأسئلة الشفوية والكتابية في عملية : عمار عوابدي -18
 .176 -158، ص ص 2006، 13 عدد، الفكر البرلمانيالبرلمانية، 

   06،عدد الفكر البرلمانيلمحة عن نظام الغرفتين واقع وآفاق، : حرز االله  فكاير -19
                     .78 - 71، ص ص 2004     

 ةمجلّمساهمة البرلمان الجزائري في إبرام المعاهدات الدولية،  :الخير قشي -20    
  .34 - 11ص ص ، 1996، 05 عدد، نسانيةجتماعية والإالعلوم الإ
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  في تسويةالأعضاء المتساوية  برلمانيةجنة المدى فعلية اللّ : شريف كايس -21    
 ،للقانون والعلوم السياسيةقدية ة النّالمجلّالبرلمانيتين، ن الغرفتين الخلاف بي

 .135 - 124ص ص  ، 2006 ، 01عدد 
 من 120 ريعي لمجلس الأمة على ضوء المادةور التشالد: بوزيد  لزهاري - 22

 .77 - 44ص ص ،  2004، 17 عدد ،برلمانيالفكر ال، 1996 دستور
 ، 2003،  01، عدد ائبالنّ،  قراءة في صلاحيات مجلس الأمة : سعيد  مقدم - 23

  .44 - 39 ص ص  
  

  ةدوات الوطنيام الدراسية والنّالملتقيات الوطنية والأي: رابعا           
  

 (Colloques nationaux)  الوطنيةالملتقيات  - أ       
 

جربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التّ •
فة نشرية للوزارة المكلّالجزء الأول، ، فندق الأوراسي، 2002أكتوبر  30و 29يومي 

 :شردون سنة ن الجزائر،دار هومة للطّباعة والنّشر، العلاقات مع البرلمان، ب
 
 الجزائرية فيها،جربة واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التّ :  مين أ  شريط  - 1

 .36 - 22ص ص  
 .47 - 38ص ص  ر، والتطو  ةشأالنّ ،نظام الغرفتين : مسعود  شيهوب   - 2

الجزائرية والأنظمة  البرلمانية نظام الغرفتين في التجربة :جلول شتور  - 3
 .58 -  53ص ص المقارنة، 

حاد المغرب العربي نائية البرلمانية في أقطار إتّجربة الثّالتّ: سعيد مقدم   - 4
 .104 - 82، ص ص )جربة الفرنسيةدراسة مقارنة بالإستئناس بالتّ(

  المتساوية الأعضاء في تسوية الخلاف البرلمانية جنة دور اللّ: شريف كايس   - 5
 .68 - 63بين الغرفتين البرلمانيتين، ص ص 

نظام الغرفتين في البرلمان بين الديمقراطية وتمثيل : محمد بوسلطان   - 6
 .78 - 73الحكومة، ص ص 
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 .118-108علاقة مجلس الأمة بالبرنامج الحكومي، ص ص : بشيربن مالك   - 7
ظام الدستوري المتساوية الأعضاء في النّالبرلمانية جنة اللّ: بوزيد  لزهاري  - 8

 .128 -120ص ص الجزائري، 
وازن ة للتّجاوزيمجلس الأمة ضابط الحركات التّ:  صويلح بوجمعة  - 9

 .136 -130ص ص والإستقرار، 
 

ارنة، جربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقالملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التّ •
، فندق الأوراسي، الجزء الثّاني، نشرية للوزارة المكلّفة 2002أكتوبر  30و 29يومي 

 :بالعلاقات مع البرلمان، دار هومة للطّباعة والنّشر، الجزائر، دون سنة نشر
 

دعائم وخصوصيات نظام : د جلول محم ةعدعبد القادر و ربي شحطالع  - 1
28  - 13ياسية المقارنة، ص ص الغرفتين في الأنظمة الس. 

الموازنة بين الهيئة النيابية ذات المجلسين والهيئة النيابية ذات : حسن  مزود  - 2
 .44 - 31ص ص ، المجلس الفردي

نظام الغرفتين في الأنظمة  ر التاريخي لنشأةالتطو: عبد المجيد  لطيف  - 3
 .56 - 47السياسية المقارنة، ص ص 

نماذج من الأنظمة السياسية التي تأخذ بنظام :  عبد الوهاب  خروف  - 4
 .66 - 59ص ص المجلسين ، 

حاد المغرب ظام البرلماني المزدوج في بلدان إتّالنّ:  إبراهيم  بولحية  - 5
 .84 - 79العربي،  ص ص 

 
   :ام الدراسيةالأي - ب              
 

• 02-99راسي حول موضوع القانوني العضوي رقم اليوم الد مارس  09خ في المؤر
د تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الذي يحدو 1999

، فندق 2001أكتوبر  23، يوم "بين النص والممارسة"الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 
شرباعة والنّفة بالعلاقات مع البرلمان، دار هومة للطّة للوزارة المكلّالأوراسي، نشري ،

 :شرالجزائر، دون سنة ن
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له  م للعلاقة بين البرلمان والحكومة، هلالقانون العضوي المنظّ: مين أ شريط  - 1
 ؟ علاقة بالمجموعات البرلمانية

د تنظيم المجلس الذي يحد 02-99القانون العضوي رقم :  شريفكايس   - 2
الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، بين 

 .طبيقظرية والتّالنّ
 

• اليوم الدراسي حول موضوع السقابة البرلمانية، يوم ؤال الشفوي كآلية من آليات الر
فة بالعلاقات مع البرلمان، دار ة للوزارة المكلّ، نزل الجزائر، نشري2001سبتمبر  26
 :شردون سنة ن ، الجزائر،شرباعة والنّمة للطّهو
 

ؤال الشفوي في إطار العلاقة الوظيفية بين الحكومة إشكالية الس: حميد حميدي - 1
  . 45 – 34والبرلمان، ص ص 

ظام قابة في النّؤال الشفوي كآلية من آليات الرالس: عبد الكريم كيبش   - 2
 . 62 – 46البرلماني، ص ص 

  
، 2000نوفمبر  24، يوم "من الدستور 98قراءة تحليلية للمادة " اليوم الدراسي حول  •

باعة دار هومة للطّ الأوراسي،فندق فة بالعلاقات مع البرلمان، ة للوزارة المكلّنشري
 :شردون سنة ن، الجزائر، شروالنّ

 
  .26 - 15من الدستور، ص ص  "98"قراءة في المادة : سعيد مقدم - 1
لطة التشريعية تساوي وتمايز غرفتي البرلمان في ممارسة الس: عمر صدوق - 2

 .36 - 27حسب الأحكام الدستورية، ص ص 

  
  :ة دوات الوطنيالنّ -ج           

  
  ة نشري ،2000أكتوبر 24و 23، يومي البرلمانوالحكومة بين  العلاقة دوة الوطنية حولالنّ -      

   ، الجزائر،شرباعة والنّدارهومة للطّنزل الجزائر، ، مع البرلمان المكلّفة بالعلاقات للوزارة          
  :دون سنة نشر
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 .40 - 18علاقة الحكومة بالبرلمان، ص ص : أمين  شريط   -1
 .56 - 42، ص ص 1996لطات في دستور الفصل بين الس: حسن مزود    -2
 .85 - 58التشريعية والتنفيذية، ص ص  ةلطبين الس العلاقة: إبراهيم بولحية   -3
 لطة التنفيذية فيلطة التشريعية بالسعلاقة الس: حسني  بودياركمال و زغوم -4

 . 106 - 99، ص ص 1996 دستور
 .118 -  108علاقة الحكومة بالبرلمان، ص ص : سليم  قلالة   -5
  .127 - 120علاقة الحكومة بالبرلمان، ص ص : محمد بوسلطان    - 6

 
  )Textes juridiques(صوص القانونية النّ: خامسا         

  
 (Conventions internationales)الدولية  فاقياتتّالإ - أ         

 
  .1969 ماي 23 المبرمة بتاريخالدولية ا حول قانون المعاهدات فينّ إتّفاقية -  
 
  (Constitutions) ساتير الد - ب     
 
1 -  الإعلان  يمقراطية الشعبية المنشور بموجبدستور الجمهورية الجزائرية الد

سبتمبر  08ستفتاء شعبي يوم إالموافق عليه في  1963سبتمبر  10خ فيالمؤر
 .1963ديسمبر  08خ في مؤر 64، ج ر عدد 1963

2 -  يمقراطية الشعبية المنشور بموجب الأمر رقم دستور الجمهورية الجزائرية الد
76-97 ن1976نوفمبر  22خ في مؤرالدستور المصادق  نص إصدار ، يتضم

 24خ في مؤر 94، ج ر عدد 1976نوفمبر  19ستفتاء شعبي يوم إعليه في 
 .1976نوفمبر 

يمقراطية الشعبية المنشور بموجب الأمر رقم الجمهورية الجزائرية الد دستور  - 3
89-18 المصادق عليه  نص الدستور بنشرق يتعلّ 1989فيفري  28خ في مؤر
مارس  01خ في مؤر 09، ج ر عدد 1989فيفري  23ستفتاء شعبي يوم إفي 

1989. 



 

 
- 141 - 

مرسوم يمقراطية الشعبية المنشور بموجب الالجمهورية الجزائرية الد دستور  - 4
436-96ئاسي رقم الر تعديل نص بإصدار يتعلّق 1996ديسمبر 07خ فيمؤر 

 76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28ستفاء شعبي يوم االدستور المصادق عليه في 
1996ديسمبر  08خ في مؤرل ومتم03-02م بالقانون رقم ، معد  ،خ في مؤر
أفريل  14خ في مؤر 25، ج ر عدد يالدستور التعديلن يتضم 2002أفريل  10

2002معد ،19 - 08م بالقانون رقم ل ومتم  ،2008نوفمبر  15خ في مؤر 
63، ج ر عدد يالدستور التعديلن يتضم 2008نوفمبر  16خ في مؤر. 

 
 
  (Textes législatifs)صوص التشريعية النّ - ج        

  
   (Lois organiques )  العضويةالقوانين  /1 - ج        

  
ق لمتعلّن القانون العضوي ايتضم 1997مارس  06خ في مؤر 07-97أمر رقم   -1

م ل ومتممعد، 1997مارس  06خ في مؤر 12نتخابات، ج ر عدد بنظام الإ
 09، ج ر عدد 2004فيفري  07مؤرخ في ، 01-04بالقانون العضوي رقم 

خ مؤر، 08-07بالقانون العضوي رقم ، معدل ومتمم 2004فيفري  11مؤرخ في 
 .2007جويلية  29خ في مؤر 48، ج ر عدد 2007جويلية  28في 

ق ن القانون العضوي المتعلّيتضم 1997مارس  06خ في مؤر 09-97أمر رقم   -2
 ).مل ومتممعد( 1997مارس  07خ في مؤر 12بالأحزاب السياسية، ج ر عدد 

ختصاصات اق بيتعلّ 1998اي م 30خ في مؤر 01-98قانون عضوي رقم   -3
 .1998جوان  01خ في مؤر 37مجلس الدولة وتنظيمه وسير عمله، ج ر عدد 

 ق باختصاصات يتعلّ 1998جوان  03خ في مؤر 03-98قانون عضوي رقم   -4
 .1998جوان  07خ في نازع وتنظيمها، ج ر عدد مؤرمحكمة التّ

د تنظيم المجلس يحد 1999مارس  08خ في مؤر 02-99قانون عضوي رقم   -5
وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين وعملهما الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

 .1999مارس  15خ في مؤر 15الحكومة، ج ر عدد 
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   (Lois) القوانين العادية   /2 –ج  
  
المدني الجزائري،  ن القانونيتضم 1975سبتمبر  26خ في مؤر 58-75رقم أمر  - 1

 ).مل ومتممعد( 1975سبتمبر  26خ في مؤر 78ج ر عدد 

، يعدل ويتمم القانون رقم 1989ديسمبر  31خ في مؤر، 24 - 89 رقم قانون - 2
خ مؤر 01عدد بقوانين المالية، ج ر قيتعلّ 1984جويلية  07المؤرخ في  84-17
 .)معدل ومتمم( 1990انفي ج 03في 

يحدد الدوائر الإنتخابية وعدد  1997مارس  06مؤرخ في  08-97أمر رقم  - 3
 07مؤرخ في  12المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ج ر عدد 

، 2002فيفري  25مؤرخ في  04 - 02، معدل ومتمم بالأمر رقم 1997مارس 
 .2002فيفري  28مؤرخ في  12ر عدد  ج

يتعلّق بعضو البرلمان، ج ر  2001جانفي  31مؤرخ في  01 – 01قانون رقم  - 4
 .2001فيفري  04مورخ في  09عدد 

مر ن الموافقة على الأيتضم، 2002أفريل  26خ في مؤر 06 -  02رقم  قانون - 5
قة على طبن الأحكام الميتضم، 2002يفري ف 25خ في المؤر 03 - 02رقم 

أفريل  29خ في مؤر 27، ج ر عدد 2001أكتوبر  10مفقودي فياضانات 
2002. 

 
  (Règlements intérieures)ة الأنظمة الداخلي /3 –ج  
  

 13خ في مؤر 53في ج ر عدد  الصادراخلي للمجلس الشعبي الوطني الد ظامالنّ  -1
خ في رمؤ، 46عدد  ادر في ج رالصالداخلي ظام لنّبا م تمل ومعد، م1997أوت 

 .2000جويلية  30
فيفري  18في خ مؤر، 08ادر في ج ر عدد اخلي لمجلس الأمة الصظام الدالنّ -2    

1998م ،عدل وماخلي ظام لنّبام تمالد84ادر في ج ر عدد الص 28خ في مؤر 
في  خمؤر 77 ادر في ج ر عددالصالداخلي  لنّظامبام تمل ومعدم، 1999نوفمبر 

   .                    2000ديسمبر  17
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  ،2000جوان  28 خ فيمؤر ،عمل المجلس الدستوري د لقواعدظام المحدالنّ -3
بالمداولة المؤرخة في  مل ومتممعد،  2000أوت  06خ في مؤر 48ج ر عدد 

  . 2009جانفي  18مؤرخ في  15، ج ر عدد 2009جانفي  14
  

   (Textes réglementaires)  صوص التنظيميةالنّ /4 –ج           
 

ن تقرير يتضم 1991جوان  04خ في مؤر 196 - 91مرسوم رئاسي رقم   - 1
 .1991جوان  12مؤرخ في  29حالة الحصار، ج ر عدد 

ن رفع يتضم 1991سبتمبر  22خ في مؤر 336 – 91مرسوم رئاسي رقم   - 2
 .1991سبتمبر  23خ في مؤر 44حالة الحصار، ج ر عدد 

 ن حلّيتضم 1992جانفي  04خ في مؤر 01 - 92مرسوم رئاسي رقم   - 3
 .1992جانفي  05خ في مؤر 02المجلس الشعبي الوطني، ج ر عدد 

يتعلّق باختصاصات  1992فيفري  04مؤرخ في  39 – 92مرسوم رئاسي   - 4
مؤرخ في  10وإجراءات تنظيم وسير المجلس الإستشاري الوطني، ج ر عدد 

 257 – 92، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1992فيفري  09
يتعلّق باختصاصات وإجراتءات تنظيم وسير  1992جوان  20مؤرخ في 

 .1992جوان  21مؤرخ في  47ج ر عدد  المجلس الإنتقالي الوطني،
ن إقرار يتضم 1992فيفري  09 خ فيمؤر 44 - 92مرسوم رئاسي رقم  - 5

م ل ومتم، معد1992فيفري  09خ في مؤر 10وارئ، ج ر عدد حالة الطّ
تمديد  يتضمن 1993فيفري  06خ في مؤر 02 - 93بالمرسوم التشريعي رقم 

، ملغى بموجب 1993فيفري  07خ في مؤر 08وارئ، ج ر عدد حالة الطّ
يتضمن رفع حالة الطوارئ،  2011فيفري 23مؤرخ في  01 – 11الأمر رقم 

 .2011فيفري  25مؤرخ في  12ر عدد  ج

يتعلّق بنشر  1994جانفي  29مؤرخ في  44 - 94مرسوم رئاسي رقم   - 6
 06 الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية، ج ر عدد

 .1994جانفي  31مؤرخ في 
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يحدد صلاحيات  2002نوفمبر  26مؤرخ في  403 -02مرسوم رئاسي رقم   - 7
 .2002ديسمبر  01مؤرخ في  79الخارجية، ج ر عدد وزير 

عيين لّق بالتّعتي 1999بر أكتو 27مؤرخ في ، 239 - 99مرسوم رئاسي رقم   - 8
 أكتوبر 31مؤرخ في  76ج ر عدد  ،للدولة الوظائف المدنية والعسكرية في

 ).معدل ومتمم( 1999

صلاحيات  ديحد 1998جانفي  17خ في مؤر 04 - 98مرسوم تنفيذي رقم   - 9
 .1998جانفي  28خ في مؤر 04عدد  وزير العلاقات مع البرلمان، ج ر

ن الإدارة يتضم 1998جانفي  17خ في مؤر 05-98مرسوم تنفيذي رقم  -10
04مع البرلمان، ج ر عدد  للوزارة المكلّفة بالعلاقاتة المركزي 28خ في مؤر 
 .1998جانفي 

د أشكال يحد ،1998أوت  23خ في مؤر ،261-98مرسوم تنفيذي رقم  -11
 64عدد  ستشاري أمام مجلس الدولة، ج رلإجراءات وكيفياتها في المجال الإا

1998أوت  30خ في مؤر. 
 

 
 (Avis et décisions)             الدستوريآراء وقرارات المجلس بعض  -د          

  
مراقبة ق بيتعلّ 1989أوت  20خ في مؤر 89 -د .م - ق.ق - 01قرار رقم   - 1

 28خ في مؤر 36، ج ر عدد نتخاباتالإالمتعلّق بنظام  مدى دستورية القانون
 .1989أوت 

ق بمراقبة يتعلّ 1997مارس  06خ في مؤر 97/د.م/د.م.ر/01رأي رقم   - 2
ق بالأحزاب السياسية للدستور، ن القانون العضوي المتعلّمطابقة الأمر المتضم

 .1997مارس  06خ في مؤر 12ج ر عدد 

  ق بمراقبة يتعلّ، 1997مارس 06خ في مؤر 97/د.م/ ع.ق.ر/02رأي رقم   - 3
للدستور،  نتخابات ق بنظام الإالقانون العضوي المتعلّن مطابقة الأمر المتضم

 .1997مارس  06خ في مؤر 12ج ر عدد 
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ق بمراقبة يتعلّ 1997جويلية  31خ في مؤر 97/د.م/د.ن.ر/03رأي رقم   - 4
خ مؤر 53اخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، ج ر عدد ظام الدمطابقة النّ

 . 1997أوت  13في 

ق بمراقبة يتعلّ 1998فيفري  10 في خمؤر 98/ د.م/د.ن.ر/04رقم  رأي  - 5
 18خ في مؤر 08اخلي لمجلس الأمة للدستور، ج ر عدد ظام الدمطابقة النّ

 .1998فيفري 
ق بمراقبة مطابقة يتعلّ 1998ماي  19مؤرخ في / د.م/ ع.ق.ر/02رأي رقم   - 6

ختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه اق بالمتعلّ 01-98انون العضوي رقم الق
 .1998جوان  01خ في مؤر 37وعمله  للدستور، ج ر عدد 

ق بمراقبة يتعلّ 1999فيفري  21خ في مؤر 99/د.م/ ع.ق.ر/08رأي رقم   - 7
الشعبي  د تنظيم المجلسالذي يحد 02-99مطابقة القانون العضوي رقم 

الحكومة  كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين عملهما والوطني ومجلس الأمة و
 .1999مارس  09خ في مؤر 15ج ر عدد للدستور، 

بمراقبة ق يتعلّ 2000فيفري  27خ في مؤر 2000/د.م /أ.ق/02قرار رقم   - 8
 الخاص بمحافظةالأساسي  المحدد للقانون 15 – 97دستورية الأمر رقم  مدى

 .2000فيفري  28خ في مؤر 07، ج ر عدد لجزائر الكبرىا
ق بمشروع يتعلّ 2002أفريل  03خ في مؤر  2002/د.م/د.ت.ر/01رأي رقم   - 9

22، ج ر عدد يدستورالل تعديال نص نالقانون المتضم أفريل  03 خ فيمؤر
2002. 

 قيتعلّ 2005جوان  17خ في مؤر،  2005/  د.م / ع.ق.ر /01رأي رقم  -10
نظيم القضائي للدستور، ج ر ق بالتّبمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّ

  .2005جويلية  20خ في مؤر 51عدد 
 يتضمن،  2008نوفمبر  07خ في مؤر ،2008/د.م /د.ت.ر /01 رقم رأي -11

خ في مؤر، 36 عدد ج ر ، التعديل الدستوريالمتضمن نص  القانونمشروع 
  .2008 نوفمبر 16
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  )Autres documents(  مختلفة وثائق ومنشورات: سابعا          
  

لمراقبة ة اجتهادية للمجلس الدستوري في مادقة بالإنجازات الاالحصيلة المتعلّ  - 1
 .53، ص  2004، 05، عدد الفكر البرلمانينتخابات، الدستورية وفي مراقبة الإ

مقال  ،" ...!!ونوابهم ...!!، نوابنا!!…وبرلمانهم...!! برلماننا " :أوصديق فوزي  - 2
  .10، ص 2010أكتوبر  02ليوم  روق اليوميجريدة الشّمنشور في 

زانية المجلس الشعبي نواب يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق في مي": بوعاتي جلال   - 3
 .04، ص 2010أكتوبر  08ليوم  اليوميجريدة الخبر منشور في  مقال ،"الوطني

، 2007جانفي  -1998مجلس الأمة، جانفي حصيلة نشاطات الوثائق البرلمانية،   - 4
 .26وص 25ص بالرويبة،) A.N.E.P(باعة الطّوحدة ، مجلة مجلس الأمة

، "تحيا النّدوة العالمية المفتوحة، يحيا التضامن والأخوة العالميين: " حنون لويزة   - 5
، جريدة نصف شهرية صادرة عن حزب العمال جريدة الأخوةمقال منشور في 

)PT( 01، ص 2010نوفمبر  15إلى  01، من 17، رقم. 

سبتمبر  01 يوملالمدية، مدينة في  " عبد العزيز بوتفليقة " خطاب الرئيس  - 6
 .02، ص 1999سبتمبر  02 ليوم،  جريدة الخبر اليومي منشور في ،1999

7 -  جريدة  ، مقال منشور في  "برلمان الهيئة التنفيذية "  : ليااقي عبد العرز
 .22، ص2009ماي  28ليوم  الشروق اليومي

، "ياقة اليوم في البرلمانبلخادم يحذر أويحي من تجاوز حدود اللّ ": لحياني عثمان  - 8
 .05، ص 2010أكتوبر  21 ليوم جريدة الخبر اليومي مقال منشور في

انتخابات نصف العهدة بالولايات المتّحدة  ": من دون ذكر إسم صاحبها  مراسلة  - 9
، " من قبل أولائك الذين تجنّدوا من أجل أوباما قبل سنتين الأمريكية، تبرأ لاذع

حزب العمال عن  صادرةنصف شهرية ، جريدة "الأخوة"جريدة مقال منشور في 
)PT( 09، ص 2010نوفمبر  15إلى  01، من 17، رقم. 
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II - غة الفرنسيةلمراجع باللّا: 
          A - Ouvrages : 

 
1- ARDANT Philippe : Institutions politiques et droit 

constitutionnel, 12eme édition, L.G.D.J, Paris, 2000. 
2- AVRIL Pierre et JIQUEL Jean :  Droit parlementaire, 2éme 

édition - Montchrestien , Paris, 1996. 
3- BARTHELEMEY  Josef et DUEZ Paul : Traité de droit 

constitutionnel, 5 éme édition - Pathan Assas, Paris, 2004.  
4- BROWNE Bernard : L’Etat et la politique aux Etats- unis, 1ère  

édition, P.U.F, Paris , 1994.   
5- CHANTEBOUT Bernard : Droit constitutionnel et sciences  

politiques, 14ème édition - Armand Colin , Paris , 1997. 
6- CHARLOT Monica : Institutions et forces politiques du 

Royaume – Unis, 2eme édition - Arman Colin, Paris, 1995. 
7- FAVOREU  Louis et  autres: Droit constitutionnel, 14éme 

édition - Dalloz, Paris, 2005. 
8- DREYFUS Françoise et D’ARCY  Françoise : les institutions 

politiques et administratives de la France, 5ème édition- 
Economica, Paris, 1997.  

9- FRISON Daniel : Histoire constitutionnelle de la grande 
Bretagne, 3eme édition - Marketing , Elipses, Paris, 1997.  

10-GUCHET  Yves : la 5ème République, 3ème édition- Economica, 
Paris1994.  

11-JAQUET  Jean - Paul : Droit constitutionnel et institutions 
politiques , 2ème édition - Dalloz , Paris , 1996. 

12-…………………….. : Droit constitutionnel et institutions 
politiques , 3ème édition - Dalloz , Paris , 1998.  

13-LAVROFF (L): Le système politique français , 2éme édition-
Dalloz, Paris, 1975. 

14-MONTESQUIEU : De l’esprit des lois, ouvrage présenté par 
LIABES Djillali, tome 01, entreprise nationale des arts 
graphiques  (E.N.A.G) , Algérie, 1990.  

15-YELLES CHAOUCHE Bachir : Le conseil constitutionnel 
en Algérie, du contrôle constitutionnel à la réactivité 
normative, O.P.U, Alger, 1999. 
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           B - Articles : 
 

 
1- BERRAMDANE Abdelhak : La loi organique et l’équilibre 

constitutionnel, chronique constitutionnel, in R.D.P, n°03, 
1993, pp 719 - 768. 
  

2- BRAHIMI Mohamed : Le contrôle exercé par l’assemblée 
populaire nationale , in R.A.S.J.E.P , n°02, 1990, pp 363 - 411. 
 

3- CAMBY Jean - Pierre : La loi organique dans la constitution de 
1958, in R.D.P,  n° 05, 1985, pp 1401 - 1441. 
 

4- ………………………...: la saisine du conseil constitutionnel 
ou l’impossible retrait, in R.D.P, n0 01, 1997, pp 05 - 13. 

 
5- …………………………: Le droit d’amendement, in R.D.P, 

n°06, L.G.D.J, Paris, 2000, pp 1545 - 1569. 
 

6- KِِANOUN Nacira et TALEB Tahar : De la place des traités 
internationaux dans l’ordonnancement juridique national en 
Algérie, in El Mouhamat , n° 03, décembre 2005, pp 05 - 39. 

  
7- LAGGOUNE Walid : La conception du contrôle de 

constitutionnalité en Algérie, in Idara, n° 02, 1996, pp 07 - 25. 
 

8- LUCHAIRE  François : Les lois organiques devant le conseil 
constitutionnel , in R.D.P , n° 02 , L.G.D.J , Paris ,1992 , 

          pp 389 - 416. 
 

9- MEKAMCHA Ghouti : Le pouvoir législatif à la lumière de la 
révision constitutionnelle de 28 novembre 1996, in Idara, n°01, 
1997, pp 70 - 95. 
 

10-SOUSSE Marcel : le bicaméralisme, bilan et perspectives, in   
R.D.P, n° 05, L.G.D.J, Paris, 1997,  pp 1324 - 1350. 
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               11-YELLES CHAOUCHE Bachir : La relation gouvernement-  
administration en droit constitutionnel , in  Idara , no 01 , 2000,  

                    pp 82 - 91. 
 

       C – Constitution étrangère : 
 

    La constitution Française de 04 octobre 1958, in GUCHET Yves, 
La 5ème République, 3éd - Economica, Paris, 1994. (Voir l’annexe). 
 

        D – Articles de presse :   
 

1-AIT MOUHOUB Zouheir : Le vrais visage du conseil de la nation, 
     le Président de Sénat n° 02 de l’Etat, journal El-watan week-end 
     du vendredi 11 - 11 - 2009, p04. 
2-BENGUERRAH Amine : La constitution Algérienne à l’épreuve 

de la révision, journal El-watan du dimanche 23 - 11 - 2008, p23.  
3-SAHEB Hakim : Révision constitutionnelle, un enjeu fondamental, 

journal El-watan du mercredi 03 - 12 - 2008, p23. 
 
 

        E – Articles internet  et  documment : 
 
1- SANS AUTEUR : le casse  tète d’un  parlement  sans  majorité, 

daté le 10 - 05 - 2010, in www. blog-leficaro.fr 
2- CHARBONNEAU Jean - Pierre : Le parlement de plus en plus 

marginalisé, daté le 16 - 11 - 2001, in www.vigil.net 
3- MORIN Michel : Qu’est ce que le principe d’autonomie des 

assemblées ? , daté le 23 - 03 - 2000, in www.vie-publique.fr 
4- PERRINEAU  Pascal  : Le malaise démocratique, daté le 01 - 07-

1999 , in www.le monde.fr 
5- LETHER Jérôme : Quelle place pour les secondes chambres dans 

les démocraties contemporaines ?, daté le 09 - 12 - 1997, in 
www.le monde.fr  

6- Aliane info, bases de données, packages juridique, 2010.   

http://www.vigil.net
http://www.vie-publique.fr


 

 
- 150 - 

الـمـحـتويـات فــــهـــرس                      

  الصفحة  الموضوع
  01  إهداءشكر و 

  02  قائمة المختصرات
03  مةمقد  

07  في الجزائر التشريعية ومدى فعليتها نشأة الازدواجية: لالفصل الأو  

08  يةزدواجية التشريعالاأسباب ودوافع الأخذ ب: لالمبحث الأو  
09  الغربيةزدواجية التشريعية في الأنظمة الدستورية الاظهور  :لالمطلب الأو  

09  )إنجلترا وفرنسا( في الدولة البسيطة زدواجية التشريعيةظهور الا: لالفرع الأو  
09  في إنجلترازدواجية التشريعية رستقراطي للاالأواريخي العامل التّ: لاأو  

  10  تكوين مجلس اللوردات واختصاصاته  -1
  12  تكوين مجلس العموم واختصاصات  -2
  13  1949و 1911 لعامي اللّوردات بموجب قانوني البرلمانتراجع دور مجلس   -3
  14  في فرنسا زدواجية التشريعيةالدستوري للاوالسياسي  افعالد :ثانيا

  16  تكوين الجمعية الوطنية واختصاصاتها  -1
  18  تكوين مجلس الشيوخ واختصاصاته  -2
  19  طريقة تسوية الخلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ  -3
  20  سازدواجية التشريعية في فرنالا تقدير  -4

  21  )مريكيةالأ حدةالولايات المتّ(ة بفي الدولة المركّ زدواجية التشريعيةظهور الا: الفرع الثاني
21  حدة الأمريكيةتكوين المجلسين في الولايات المتّ: لاأو  

  21  طريقة تكوين مجلس الشيوخ وعدد أعضائه  -1
  22  وعدد أعضائه طريقة تكوين مجلس النواب - 2    
  23  واستئثار مجلس الشيوخ ببعض الصلاحيات الأمريكي نغرسختصاصات الكا: ثانيا

  23  نغرس الأمريكي واختصاصاتهدورات الك  -1
  24  تفوق مجلس الشيوخ على مجلس النواب  -2

  25  ةالمركزي زدواجية التشريعية بسبب تزايد نفوذ السلطة الفيدراليةالاتراجع  :ثالثا
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  26  ازدواجية التشريعية في الجزائر ومدى ملاءمتهالاظهور : الثاني المطلب
26  زدواجية التشريعيةالاأخذ الجزائر بوظروف دواعي : لالفرع الأو  

مجلس الأمة وسيلة ظرفية لضمان الإ: لاأو27  ساتيستقرار المؤس  
  27  ة أعضائهعهدمن حيث تشكيلة المجلس و  -1
  28  كيفية تصويته على القوانينمن حيث اختصاصات المجلس و  -2
  28  م السلطةمن حيث مكانة رئيس المجلس في سلّ  -3
  29  ها السلطة الحاكمةتمجلس الأمة ضرورة فرض : ثانيا

  29  مثيل الوطنيمضاعفة التّتحسين و  -1
  30  تدعيم العمل التشريعي وتثمين رشادة الحكم  -2
  30  تحصين السلطة التنفيذية وحمايتها  -3
  31  الديمقراطيةوتعميق تعزيز   -4

  32  مجلس الأمة تأسيس مدى ملاءمة : الفرع الثاني
رات: لاأومبر د لوجود مجلس الأمةالر32  أي المؤي  

  34  أي المعارض لوجود مجلس الأمةالر مبررات: ثانيا
  37  النّظام الجزائري زدواجية التشريعية فيالاعدم فعلية : لمبحث الثانيا

38  بغرفتيه هيئة أساسية في التشريعالجزائري البرلمان  :لالمطلب الأو  
39  الجزائري ختصاص التشريعي الممنوح للبرلماننطاق الا: لالفرع الأو  

39  تعداد مجالات القانون العادي  توسيع: لاأو  
  41  هرم تدرج القواعد القانونية طائفة القوانين العضوية ضمنإدخال : ثانيا
  43  التنظيم القضائيمجال  التشريع بقانون عادي أو قانون عضوي فيداخل ت :ثالثا

  44  لوضع القوانين العضوية ومكانتها القانونية زةالإجراءات المتمي: الفرع الثاني
الشّ :لاأو45  ة لسن القوانين العضويةروط الخاص  

  47  وأهميتها القيمة القانونية للقوانين العضوية تحديد: ثانيا
  49  "على القوانين العادية لقوانين العضويةسمو ا"فكرة  منموقف الفقه تباين  :ثالثا

1-  د لالرالقوانين العضوية على القوانين العاديةفكرة أي المؤي 49  سمو  
    2 - القوانين العضوية على القوانين العاديةفكرة أي المعارض لالر 50  سمو  

  50  يالجزائرالنّظام ة في زدواجية التشريعية الامظاهر شكلي: المطلب الثاني
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51  ظر إلى تشكيلتيهمابالنّالبرلمانيتين انعدام التوازن بين الغرفتين : لالفرع الأو  
51  وعددهم  يار أعضاء المجلسيناختلاف طريقة اخت :لاأو  

  51  تشكيل المجلس الشعبي الوطني وعدد أعضائه  -1
  53  تشكيل مجلس الأمة وعدد أعضائه  -2
  54  اختلاف شروط العضوية في المجلسين ومدتها :ثانيا

  55  يشروط العضوية ومدتها في المجلس الشعبي الوطن -1
  56  شروط العضوية ومدتها في مجلس الأمة -2

  56  ظر إلى اختصاصاتهمابالنّالبرلمانيتين انعدام التوازن بين الغرفتين : الفرع الثاني
57  بها المجلس الشعبي الوطني ختصاصات التي ينفردالا: لاأو  

  57  المبادرة باقتراح القوانين نواب المجلس الشعبي الوطني في حق  - 1
  58  فقط على نواب المجلس الشعبي الوطني قتصار حق تعديل القوانينا  - 2
  60  يةن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورط عمل الحكومة المتضمالموافقة على مخطّ -3
  61  قابةالتصويت على ملتمس الرإمكانية العامة وبيان السياسة مناقشة  -4
  63  ختصاصات التي ينفرد بها مجلس الأمةالا :ثانيا

  63  عتراض على القوانين التي يوافق عليها المجلس الشعبي الوطنيحق الإ  -1
  64  ط عمل الحكومةحول مخطّشكلية لائحة  إصدارمكانية المجلس إ  -2
  65  ريةالثانية في الدولة بعد رئيس الجمهوخصية الشّ ،رئيس مجلس الأمة  -3

67  لخلاصة الفصل الأو  
  68  التشريعي للبرلمان الجزائريالاختصاص صورية : الفصل الثاني

69  ية من البرلمان إلى رئيس الجمهوريةنفلات التشريع كلّإ: لالمبحث الأو  
لالمطلب الأو :70  لرئيس الجمهورية وغير المحدودة لاحيات التشريعية الواسعةالص  

70  المعاهدات الدوليةعن طريق الجمهورية بالتشريع إنفراد رئيس : لالفرع الأو  
71  الدولية فاقاتفاقيات والاتّوالاتّ ابع التنفيذي للإبرام والتصديق على المعاهداتالطّ: لاأو  

  72  الدولية فاقياتوالاتّ كلية للبرلمان على المعاهداتالموافقة الشّ: ثانيا
  73  رئيس الجمهوريةانونية للمعاهدات والإتّفاقيات التي يصادق عليها القيمة الق :ثالثا

  75  ةلرئيس الجمهوريمنفرد الأوامر اختصاص دستوري عن طريق التشريع : الفرع الثاني
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75  احتكار رئيس الجمهورية للتشريع بالأوامر في الحالات العادية: لاأو  
  76  في الحالات العادية الرئاسية للتشريع بالأوامرروط الدستورية الشّ  -1
  77  خذة في الحالات العاديةالمتّ ر الرئاسيةالقيمة القانونية للأوام  -2
  79  ستثنائيةيد رئيس الجمهورية في الحالة الا تركيز سلطة التشريع بالأوامر في: ثانيا

  79  ستثنائيةفي الحالة الا الرئاسية كلية للتشريع بالأوامرالشروط الموضوعية والشّ  -1
  83  ستثنائيةخذة في الحالة الاالمتّالرئاسية  ية للأوامرالطبيعة القانون  -2

  84  إلى إرادة الشعب رئيس الجمهورية في الرجوعالحرية المطلقة ل :المطلب الثاني
الإ: لالفرع الأو85  س الجمهوريةيرئ بحوزة ستفتاء الشعبي سلاح حاد  

85  الشعبي ستفتاءلإجوء إلى ارئيس الجمهورية في اللّ لحقّالتكريس الدستوري : لاأو  
  87   ءستفتاإلى الإرئيس الجمهورية جوء عب عند للممثلي الش يهميش الكلّالتّ: ثانيا

  88  يتعديل الدستوراقتراح بادرة بالمستئثار رئيس الجمهورية بحق ا: الفرع الثاني
88  عن الدستور الجامدتمييز الدستور المرن  :لاأو  

  89  لتعديل الدستور المرن  سهولة وبساطة الإجراءات المتّبعة - 1    
  89  لتعديل الدستور الجامد صعوبة وتعقيد الإجراءات المتّبعة - 2    
  90  تعديل الدستور في الجزائرقتراح رئيس الجمهورية المصدر الوحيد لا :ثانيا

  90  )الطّريقة العادية لتعديل الدستور( العاديةالسلطة التأسيسية الفرعية  - 1
  91  )الطّريقة غير العادية لتعديل الدستور( قنيةالسلطة التأسيسية الفرعية التّ - 2

  92  تعديل الدستوراقتراح صورية المبادرة البرلمانية ب: ثالثا
  94  التنفيذية على العمل التشريعي  الهيمنة المطلقة للسلطة: المبحث الثاني

95  ل الفعلي للسلطة التنفيذية في الإجراءات التشريعيةالتدخّ: لالمطلب الأو  
95  ة في إعداد العمل التشريعيل السلطة التنفيذيآليات تدخّ: لالفرع الأو  

ائم للوجيه الالتّ :لاأو95  ةبرلمان من طرف الهيئة التنفيذيد  
  96   الغرفتين البرلمانيتينعلى جدول أعمال  سلطة التأثير  -1
  97  ةستثنائيدعوة البرلمان لعقد دورة إرئيس الجمهورية إمكانية   -2
  98  زدواجية المبادرة بالقوانين وإمكانية تعديل النصوص القانونيةا  -3
  101  البرلمانيتين تواجد الحكومة عند المناقشات وفي حالة الخلاف بين الغرفتين :ثانيا

  101  تصويت عليهاوال مساهمة الحكومة في دراسة ومناقشة القوانين  - 1
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  103  المتساوية الأعضاء البرلمانية م الحكومة في تسوية الخلاف عن طريق اللّجنةتحكّ  - 2
  105  قابة البرلمانية وتهميش البرلمان في المجال الماليضعف وسائل الر: الفرع الثاني

لاأو :سائلدعي لوانعدام الأثر الر لة لقابة الر105  لبرلمانالمخو  
  105  )الشفوية والكتابية( البرلمانية  سئلةحكومة في إجراءات الأفعلي للواجد التّال  -1
  107  ةالبرلماني اتستجوابوسيلة الا إغفال  -2
  108  ةحقيق البرلمانيالتّلجان تقريرات فعالية  عدم  -3
  109  المالي يز دور الجهاز التنفيذي في المسائلتعز: ثانيا

  109  مشروع قانون المالية إعدادللحكومة في  تامنفراد الالإ  -1
  110  المناقشة المحدودة لقانون المالية من طرف البرلمان برعاية الحكومة  -2

  111  ادرة من البرلمان لرقابة الجهاز التنفيذيخضوع القوانين الص: المطلب الثاني
111  ريةرئيس الجمهوفي يد سلطة إقرار القوانين ونفاذها : لالفرع الأو  

112  المداولة الثانية طلبموجب ب قانونعرقلة مسار اكتمال ال إمكانية: لاأو  
  113   إصدار ونشر القوانين احتكار رئيس الجمهورية لسلطة :ثانيا

  114  لرئيس الجمهوريةتنفيذي وإصدار القوانين اختصاص دستوري   -1
  115  لرئيس الجمهورية تابع نشر القوانين اختصاص عملي  -2

  115  قابة على دستورية القوانينفي الرالتحكّم الصارم لرئيس الجمهورية  :الفرع الثاني
116   ، عضويا ووظيفيامدى استقلالية المجلس الدستوري عن السلطة التنفيذية :لاأو  
  116  لمجلس الدستوريمساهمة الفعالة لرئيس الجمهورية في تحديد تشكيلة اال -1   
  117  المفقود الدستوري بإجراء الإخطارارتباط عمل المجلس  -2   

  119  لآراء وقرارات المجلس الدستوري بيعة القانونيةالطّ :ثانيا
1-  د أشكال تعد119 دستورية القوانينقابة التي يمارسها المجلس الدستوري على الر  
  124  راء وقرارات المجلس الدستوريالطّابع النهائي والإلزامي لآ  -2

  126 خلاصة الفصل الثاني
  127 خاتمة
  130  ملحق

  131  قائمة المراجع
  150  المحتويات فهرس



 

 

       يلة في في البرلمان إلى جانب الغرفة الأولى المتمثّ س الأمة الجزائري الغرفة الثانيةر مجلعتب
يطلق عليه تسمية النظام المكون من غرفتين برلمانيتين هو ما ، وهذا المجلس الشعبي الوطني

  ."البيكاميرالية"أو " لإزدواجية التشريعيةا"
 من البيكاميرالية المعتمدة في الأنظمة الدستورية الغربية المستمدالجزائري  ظامالنّ لكن      

ل تكريسه لأو تموالذي حدة الأمريكية، من بريطانيا وفرنسا والولايات المتّ ة في كلّ، خاصالعريقة
نتيجة للأحداث )98 المادة( 1996عديل الدستوري لعام التّ بمناسبةفي ة مر عصفت عبة التي الص

  .وغير كامل ووهميا نظاما محدودايبقى ، التسعيناتسنوات بالجزائر مع مطلع 
س لمجلس ل المؤس، خو)الغرفة السفلى( ادر من الغرفة الأولىالص فلتدعيم التشريع البرلماني      
ا في حالة أم إمكانية المصادقة على النصوص القانونية المعروضة عليه،) الغرفة العليا(الأمة 

لغرض  متساوية الأعضاءال البرلمانية اللّجنةض على عرالخلاف سي فإن ،المجلسين ختلاف بينالإ
  .)120المادة ( باستدعائها إذا ما قام الوزير الأول، تسويته

     عامة التشريعيالعمل بخصوص ا أميزال لابرلمان الجزائري بغرفتيه ال ، فإن شا من طرف مهم
من  على العديداستحواذه  ة في ظلّلة أساسا في رئيس الجمهورية، خاصالسلطة التنفيذية الممثّ

  .فيهحو الذي يرغب بة عمله على النّتسمح له بتوجيه ومراقالتي  الهامةميكانيزمات الوليات الآ
 
  

        Le Conseil de la Nation (le Senat) est la deuxième chambre du 
parlement algérien, la première étant l’Assemblée Populaire Nationale 
(APN). Ce système composé de deux chambres parlementaires est 
appelé  « Bicaméralisme ».                                                                                                  

Mais, le système algérien qui est calqué sur le bicaméralisme des 
anciens systèmes occidentaux, notamment en Angleterre, la France et 
les les Etats Unis, et qui a été adopté pour la première fois lors de la 
révision constitutionnelle de 28 novembre 1996 (Article 98) suite aux 
événements difficiles qui ont secoué le pays au début des années 90, 
reste toujours limité, illusoire et incomplet. 

Afin de renforcer la législation parlementaire, Le sénat à pour 
fonction principale de modérer l’action de la chambre basse (APN). 
Pour cela, celle-ci doit soumettre tous les textes qu’elle adopte à 
l’examen de la chambre haute, et en cas de différent, une commission 
parlementaire mixte est prévue pour trouver un compromis après  
convocation  par « Le Premier Ministre » (Article 120).  

Quand à l’acte législatif, le Parlement  Algérien demeure de plus en 
plus marginalisé par l’exécutif « Le Président de la République » qui 
détient des mécanismes importants qui lui permettent d’orienter et de 
contrôler toutes les délibérations parlementaires.  


